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  .."أعظم العبر، وھو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر



  
  
  

  الملخص
  
  
  

   SCF  المحاسبي الماليعرض ومراجعة القوائم المالیة لنظامیتمحور محور الرسالة، حول تبیان كیفیة  

لم تصل نظریة المحاسبة إلى نظری ة ش املة ب ل ھ ي عب ارة       ف،ة والمراجعة الدولیةالمحاسبمعدة في ظل معاییر    

ارب ودراس  ات لمفك  رین اھتم  وا بھ  ذا ع  ن نظری  ات متوس  طة ل  م ت  شمل ك  ل جوان  ب ج  اءت نتیج  ة خلاص  ة تج   

المجال وتولدت عن ھذا التطور جمعیات مھنیة واتحادات محلیة ودولیة متخص صة وض عت مع اییر وفرض ت          

فروض ومبادئ موحدة، تتطلب من القائمین على إع داد ق وائم مالی ة أن یتمتع وا بم ستوى عمل ي وفك ري راق،            

عم  ال، وأن یلم  وا بك  ل الجوان  ب التقنی  ة المرتبط  ة بح  ساب  ھ  و جدی  د ف  ي مج  ال الم  ال والأ ل م  اوأن یواكب  وا ك  

المؤشرات المالیة، والمع دلات الت ي یتطلبھ ا بع ض المعالج ات المحاس بیة المتعلق ة بح ساب المؤش رات المالی ة،               

والمعدلات التي تتطلبھا بعض المعالج ات المحاس بیة المتعلق ة بإیج اد القیم ة الحقیقی ة للعناص ر الم سموح إع ادة                  

ھا من خلال ما كتب وحدد من مف اھیم ومع اییر ق صد الخل ود إل ى رأي م دعم ومب رر ع ن حج م وم ستوى                   تقییم

  .التوافق ما بین حالة أو وضعیة ما والإطار المرجعي للمؤسسة

    مراجع  ة الح  سابات ھ  ي مھم  ة فح  ص أنظم  ة الرقاب  ة الداخلی  ة والبیان  ات والم  ستندات والح  سابات وال  دفاتر     

ھ  ذا   تلعب  ھ اتج  اه العدی  د م  ن الأط  راف، فحاولن  ا إب  راز أھمیتھ  ا وأھ  دافھا وال دور ال  ذي الخاص ة بتل  ك المؤس  سة 

الدور الذي مكنھم من استحواذ اھتمامھم، ساھم ذلك في وض ع جمعی ات ومنظم ات مھنی ة ومع اییر وإج راءات               

  .تلف البلدانتضمن سلامة أدائھا من أجل توفر قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالیة لمختلف التركات من مخ

أھم المجھ ودات الت ي   ف  واق ع المھن ة ف ي الجزائ ر،     ھو تقدیم وصف ما أمكن لحال و     يلقد كان ھدفنا الأساس   

ھیئات الإشراف عل ى مھن ة ف ي الجزائ ر ق صد تح سین أداء المھن ة تط ویر م ن نظامھ ا المحاس بي الم الي                   بذلتھا  

ام، وھ ذا بإع داده وفق ا المع اییر والمب ادئ المحاس بیة       الذي یعتبر خطوة ھامة سیدفع بالمھنة في الجزائر إلى الأم    

المع اییر الدولی ة، مم ا ی سھل عل ى      الدولی ة، ذل ك م ن خ لال م ا یظھ ر جلی ا م ن خ لال تبنی ھ واقتباس ھ لمحتوی ات             

سوف تعمل الجزائر عل ى تطبیق ھ إبت داء م ن      .تقریب وتكییف ممارستنا الرقابیة والمحاسبیة بالممارسات الدولیة    

   .م 2010عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ر ــكــش
  
  
  

الحم د الله كم ا   (  ف أقول الباطن ة   ى جمی ع نعم ھ  الظ اھرة و   أتوجھ بالحمد والشكر إلى المولى عز وجل عل             

فالحمد الله الذي وفقني بالنجاح في امتحان ش ھادة الماج ستیر وال شكر ل ھ     ) ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ    

  .  أن وفقني على إتمام المذكرة

لفضل وتقدیر للجمیل، لا یسعني وأنا أنتھي من إعداد  ھذا البح ث إلا أن أتوج ھ بجزی ل ش كري        اعترافا با      

 الأستاذ الدكتور دراوسي مسعود، لقبولھ الإش راف عل ى ھ ذا العم ل، وتوجھات ھ القیم ة وت ساؤلھ         إلىاني امتن و

   .المستمر عن ھذا البحث

 م ن قری ب أو م ن بعی د عل ى إنج از وإتم ام ھ ذا         كما أتوجھ بخالص شكري وتقدیري إلى كل من س اعدني         

أعضاءا على قبولھم مناقشة ھذا العم ل وص برھم عل ى ت صویب       شكرا لأعضاء لجنة المناقشة رئیسا و     .العمل

  .ما بد من أخطاء وھفوات

  :كما نتقدم بالشكر إلي إخواننا وأصدقائنا ورفقائنا في الدراسة الذي لاتسع مكانتھم عندنا بضع أسطر     

  .2009ماي  دفعة 

   .وكل موظفي الكلیةكما لا ننسي الطاقم الإداري بجامعة البلیدة      

  .كما نشكر جزیل الشكر والعرفان كل من ساعدنا في انجاز ھذا البحث من قریب أو بعید    
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 93   معاییر القوائم المالیة المجمعة-2-1-4-4
  94  معاییر الصناعات المتخصصة -2-1-4-5
  96   المعلومة المحاسبیة والقوائم المالیة-2-2
  96  النظام -2-2-1
  96  النظام  تعریف -2-2-1-1
  96   مكونات النظام-2-2-1-2
  97  المعلومة المحاسبیة  -2-2-2
  98   نظام المعلومة المحاسبیة -2-2-2-1
  98  خصائص المعلومة المحاسبیة -2-2-2-2
  101   أھمیة المعلومة المحاسبیة -2-2-2-3
  103   عوامل انتشار نظم المعلومة المحاسبیة-2-2-2-4
 103   وظائف نظم المعلومات المحاسبیة -2-2-2-5
  105   عناصر نظام المعلومة المحاسبیة -2-2-2-6
  106   القوائم المالیة-2-2-3
  107   أنواع القوائم المالیة-2-2-3-1
  108   القوائم المالیةأھداف -2-2-3-2
 108  الغرض من وضع القوائم المالیة والفرضیات الأساسیة لھا -2-2-3-3
 110  عرض قائمة المركز المالي-2-3



 

 

 110  تعریف قائمة المركز المالي  -2-3-1
 111  مزایا قائمة المركز المالي  -2-3-2
 111  فوائد وأھداف قائمة المركز المالي -2-3-3
  112  یولة الس -2-3-3-1
 112  القدرة على سداد الدیون طویلة الأجل -2-3-3-2
 112  المرونة المالیة   -2-3-3-3
 112  محددات قائمة المركز المالي  -2-3-4
 112  التعبیر عن معظم الأصول والالتزامات بمبالغ التكلفة التاریخیة -2-3-4-1
  113  التقدیرات والحكم الشخصي -2-3-4-2
 شمول قائمة المركز المالي للعدی د م ن البن ود ذات القیم ة المالی ة للمن شأة والت ي              عدم -2-3-4-3

  یصعب قیاسھا بموضوعیة 
113 

 113  المعلومات التي یجب عرضھا في صلب المیزانیة  -2-3-5
  114   المعلومات التي تعرض إما في صلب المیزانیة أو في الإیضاحات -2-3-6
 115    مالي عناصر قائمة المركز ال -2-3-7
 115  الأصول وتصنیفاتھا -2-3-7-1
 119 الخصوم وتصنیفاتھا -2-3-7-2
  122   الإفصاحات التكمیلیة -2-3-8
  122  التفسیرات والشروح الموضوعیة بین أقواس -2-3-8-1
  122  الھوامش -2-3-8-2
  123  الجداول المؤیدة  -2-3-8-3
 123  الإحالات المرجعیة -2-3-8-4
 123  صاحات أخرى إف -2-3-9
  123  إفصاحات الأطراف ذو العلاقات  -2-3-9-1
 124  الإفصاح عن المبالغ المقارنة للفترة السابقة -2-3-9-2
 124  الإفصاح عن الأحداث اللاحقة  -2-3-9-3
  124  الإفصاح عن الظروف الطارئة  -2-3-9-4
  124  شكل المیزانیة  -2-3-10
  125  شكل التقریر  -2-3-10-1
  125  شكل الحساب  -2-3-10-2
  125  عرض قائمة الدخل وقائمة التغیر حقوق الملكیة  -2-4
  125  قائمة الدخل -2-4-1
  126  تعریف الدخل -2-4-1-1
  126  الدخل المحاسبي -2-4-1-2
  126  تعریف قائمة الدخل  -2-4-1-3
  126  قائمة الدخل وفقا لمفھوم نشاط التشغیل -2-4-1-4
  126  مة الدخل وفقا للمفھوم الشامل للدخل قائ -2-4-1-5
 126   مزایا قائمة الدخل-2-4-1-6
 127   أھداف قائمة الدخل-2-4-1-7
 127   محددات قائمة الدخل-2-4-1-8
 128 عناصر قائمة الدخل -2-4-1-9
  128   المعلومات الواجب عرضھا في صلب قائمة الدخل -2-4-1-10
  129   ي صلب قائمة الدخل أو في الإیضاحاتالمعلومات الأخرى ف -2-4-1-11
  129  كیفیة إعداد قائمة الدخل  -2-4-1-12
  130   الشكل العام لقائمة الدخل متعددة المراحل وفق الدخل الشامل -2-4-1-13
  131  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة -2-4-2



 

 

  133  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة مزایا -2-4-2-1
  133   حقوق الملكیةبنود قائمة التغیرات في  -2-4-2-2
  134  عرض قائمة التدفقات النقدیة والإیضاحات-2-5
 134   تعریف قائمة التدفقات النقدیة -2-5-1
 135   التعریف بالمـصطلحات -2-5-2
 135  النقدیة  -2-5-2-1
 135  ما في حكم النقدیة  -2-5-2-2
 135   الطریقة المباشرة -2-5-2-3
 135  الطریقة غیر المباشرة  -2-5-2-4
 135  أنشطة التمویل -2-5-2-5
 135  أنشطة الاستثمار  -2-5-2-6
 135  أنشطة التشغیل  -2-5-2-7
 135   مزایا قائمة التدفقات النقدیة -2-5-3
 136   فوائد وأھداف قائمة التدفقات النقدیة -2-5-4
 137   قائمة التدفقات النقدیة الاعتبارات التي یجب مراعاتھا عند إعداد-2-5-5
 138  شكل ومحتوى قائمة التدفقات النقدیة -2-5-6
  139   الأنشطة التشغیلیة -2-5-6-1
 139   الأنشطة الاستثماریة -2-5-6-2
 139   الأنشطة التمویلیة -2-5-6-3
 142   الإیضاحات المرفقة للقوائم المالیة-2-5-7
 142   أھداف الإیضاحات -2-5-8
 143   الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة والتقدیرات الھامة -2-5-9

  144  الخلاصة
 145  مراجعة القوائم المالیة وفق معاییر المراجعة الدولیة -3
 146   ماھیة معاییر المراجعة الدولیة-3-1
 146   مفھوم معاییر المراجعة الدولیة   -3-1-1
 146   ماھیة معاییر المراجعة-3-1-1-1
 146   تقسیم المعاییر -3-1-1-2
 147   فوائد معاییر المراجعة الدولیة-3-1-1-3
 148   تقدیم ھیئة المعاییر المراجعة الدولیة-3-1-2
 IFAC  148 الإتحاد الدولي للمحاسبین -3-1-2-1
 IAPC   149 لجنة المراجعة الدولیة -3-1-2-2

 149  جلس معاییر المراجعة والتأكید السلطة المرتبطة بالمعاییر الدولیة التي أصدرھا م-3-1-3
 ال سلطة المرتبط  ة ببیان ات الممارس  ة الت  ي إص دارھا مجل  س مع اییر المراجع  ة والتأكی  د     -3-1-4

  الدولي
150  

 150   التراث العربي الإسلامي وعلاقتھ بمعاییر المراجعة-3-1-5
 151   قائمة عناوین معاییر المراجعة -3-1-6
 154  ة طرق و منھجیة المراجع-3-2
 154  أدلة الإثبات  -3-2-1
  154   مفھوم أدلة الإثبات-3-2-1-1
 154   أنواع أدلة الإثبات-3-2-1-2
 155   وسائل الحصول على أدلة الإثبات -3-2-1-3
 156   مراحل تدخل المراجع-3-2-2
 156  التعرف على المؤسسة موضوع المراجعة :المرحلة الأولى-3-2-2-1
 157  دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة : ثانیةالمرحلة ال-3-2-2-2



 

 

 159  فحص الحسابات وإعداد التقریر النھائي: المرحلة الثالثة-3-2-2-3
 160   تقاریر مراجعة القوائم المالیة-3-3
 160   مفھوم التقریر       -3-3-1
 160   تقریر مراقب الحسابات كمنتج نھائي للمراجعة-3-3-1-1
  161  ر مراقب الحسابات كأداة اتصال تقری-3-3-1-2
 161   الخطوات المتبعة لإعداد التقریر-3-3-2
 161   عنوان التقریر-3-3-2-1
 161   الجھة التي یوجھ إلیھا التقریر-3-3-2-2
 161   الفقرة التمھیدیة-3-3-2-3
 162   مسؤولیة الإدارة عن البیانات المالیة-3-3-2-4
 162   مسؤولیة المراجع-3-3-2-5
 163   رأي المراجع-3-3-2-6
 163   مسؤولیة إعداد التقاریر المالیة الأخرى-3-3-2-7
 163   توقیع المراجع-3-3-2-8
 163   تاریخ تقریر المراجع-3-3-2-9
 163   عنوان المراجع-3-3-2-10
 163   المراجعةة أھمیة تقریر لجن-3-3-3
  164   أنواع التقاریر -3-3-4
  164   من حیث درجة الإلزام في إعدادھاالتقاریر -3-3-4-1
  165  التقاریر من حیث محتواھا من المعلومات -3-3-4-2
 165  التقاریر من حیث إبداء الرأي -3-3-4-3
 166   الأطراف المھتمة بالتقریر المالي -3-3-5
 167   مراقب الحسابات -3-3-5-1
  167   المتعاملین في سوق المال-3-3-5-2
  168  ة المشروع  إدار-3-3-5-3
  168   المنظمات المھنیة-3-3-5-4
  169   تقاریر حول ملخص البیانات المالیة-3-3-6
  169   تجمیع ملف المراجعة النھائي-3-3-7
 170   المراجعة وأثارھا على تقریر المراجعةت تقییم نتائج إجراءا-3-3-8
 171   تقریر المراجعخئیة بعد تاری التغیرات في المستندات المراجعة في الحالات الاستثنا-3-3-9
 171   مراجعة قائمة المركز المالي-3-4
 171   الأصول أو الممتلكات   -3-4-1
  171         ةالأصول المتداول -3-4-1-1
  180   )      الثابتة  ( ةالأصول غیر المتداول -3-4-1-2
  181  )  الالتزامات على الأصول أو الموجودات (  الخصوم -3-4-2
  181   مراجعة الخصوم قصیرة الأجل      -3-4-2-1
 183   مراجعة الخصوم طویلة الأجل     -3-4-2-2
 184   مراجعة حقوق الملكیة      -3-4-2-3
  185   إجراءات مراجعة الاحتیاطات     -3-4-2-4
  186   مراجعة قائمة الدخل-3-5
  186  مراجعة دورة الإیرادات  -3-5-1
  187  اسات وإجراءات الرقابة الداخلیة على المبیعات فھم سی-3-5-1-1
  187   أسلوب مراجعة دورة المبیعات-3-5-1-2
  187   تصمیم وأداء إختبارات الرقابة الداخلیة على المبیعات-3-5-1-3
 188   أھداف مراجعة دورة المبیعات-3-5-1-4



 

 

 188  كیفیة تحقیق أھداف مراجعة دورة المبیعات -3-5-1-5
  189   إجراءات مراجعة مردودات المبیعات-3-5-1-6
  190  مراجعة دورة المصروفات     -3-5-2
  190   مراجعة عملیة المشتریات-3-5-2-1
 191   تقییم نظام الرقابة الداخلیة لدورة المشتریات-2 -3-5-2
 192   إجراءات مراجعة مردودات المشتریات-3 -3-5-2
  192   مراجعة دورة الرواتب والأجور-3-5-3
  192   أھداف مراجعة الرواتب والأجور-3-5-3-1
  193   إجراءات مراجعة الرواتب والأجور-3-5-3-2

  194  الخلاصة
  SCF  195النظام المحاسبي المالي  -4
  196   المجلس الوطني للمحاسبة-4-1
  CNC 196 المجلس الوطني للمحاسبة -4-1-1
  CNC 197  تشكیلة المجلس الوطني للمحاسبة-4-1-2
  CNC  198 إجراءات رقابة المجلس الوطني للمحاسبة -4-1-3
  199  رسالة رئیس الغرفة-4-1-3-1
  199  التقریر المفصل-4-1-3-2
  199   الإجراء المستعجل-4-1-3-3
  199  المذكرة المبدئیة-4-1-3-4
  PCN  200 المخطط الوطني المحاسبي -4-2
  PCN  201 المخطط الوطني المحاسبي -4-2-1
  PCN  201  أھمیة المخطط الوطني المحاسبي-4-2-2
  PCN  201 أھداف المخطط الوطني المحاسبي -4-2-3
  202  على المستوى الاقتصاد الكلي-4-2-3-1
 202   على المستوى الاقتصاد الجزئي-4-2-3-2
 202 تقییم المخطط المحاسبي الوطني -4-2-4
  203   مزایا المخطط المحاسبي الوطني-4-2-4-1
  203   عیوب المخطط المحاسبي الوطني-4-2-4-2
  204  خصوصیات المخطط الوطني المحاسبي -4-2-5
 PCS (  204 (المخططات المحاسبیة القطاعیة  -4-2-5-1
 CAS(  204  (المحاسبة التحلیلیة القطاعیة  -4-2-5-2
  PCN  205 مراحل إنجاز مشروع التعدیل تحدیث الـ -4-2-6
اییر المحاسبیة الدولیة مع ما ھو معمول بھ في الجزائر من خ لال المخط ط      مقارنة المع  -4-2-7

  المحاسبي الوطني
206  

  206  1975 أوجھ التقارب بین المعاییر الدولیة وما في المخطط المحاسبي الوطني لـ -4-2-7-1
  207  1975أوجھ الإختلاف بین المعاییر الدولیة وما في المخطط المحاسبي الوطني لـ -4-2-7-2
  SCF  208 النظام المحاسبي المالي -4-3
  208   العوامل الدافعة لقیام النظام المحاسبي المالي الجدید-4-3-1
  209  لمالي الجدید أھداف النظام المحاسبي ا-4-3-2
  209   تقدیم النظام المحاسبي المالي الجدید-4-3-3
  209   مجال تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید-4-3-3-1
  210   طبیعة النظام المحاسبي المالي للمؤسسات-4-3-3-2
  210   بنیة النظام المحاسبي المالي للمؤسسات -4-3-3-3
  211   مزایا العمل بالنظام المحاسبي المالي الجدید-4-3-4
  212   مقارنة بین النظام المحاسبي الجزائري ومعاییر المحاسبة الدولیة-4-3-5



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  214  ظام المحاسبي المالي الجدید بحسابات المخطط الوطني للمحاسبة مقابلة حسابات الن-4-3-6
  SCF  215  حسب عرض القوائم المالیة -4-4
  215  تعریف القوائم المالیةـ 4-4-1
  216  عرض القوائم المالیة  -4-4-2
  216   قائمة المركز المالي-4-4-2-1
  221    قائمة الدخل-4-4-2-2
  225  ) الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة  (نقدیة قائمة التدفقات ال-4-4-2-3
  228  تغیر الأموال الخاصة -4-4-2-4
  229  ملاحق القوائم المالیة  -4-4-2-5
  230   عرض، معالجة وتحلیل نتائج الاستبیان– الدراسة الإحصائیة -4-5
  231  عرض الاستبیان-4-5-1
  231  مراحل إعداد الاستبیان-4-5-1-1
  232  ھیكل الاستبیان وفرضیاتھ -4-5-1-2
  233  مجتمع الدراسة وحدودھا-4-5-1-3
  234  مشاكل الدراسة   -4-5-1-4
  234   معالجة و تحلیل نتائج الاستبیان-4-5-2
  235  الخصائص العامة للعینة-4-5-2-1
  240  تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في الجزائر  -4-5-2-2
  242  ییر المراجعة الدولیة في الجزائر    تطبیق معا-4-5-2-3
  SCF     244 تطبیق النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید -4-5-2-4

  246  الخلاصة
  247  الخاتمة

  250  قائمة المراجع 
  257  الملاحققائمة 
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  مقدمة
  
  

 

،  الق رن الماض ي  النصف الثاني منلمعلومات والاتصال التي شھدھا العالم منذ     لتكنولوجیة  الثورة  لنتیجة ل      

داخ  ل مجتمعاتن  ا  ع  دة   ل  دت عن  ھ  ملام  ح الاقت  صاد الع  المي، ال  ذي تو    أدى إل  ى تغیی  ر  ح  دث تط  ورا م  ذھلا  

ن تج عن ھ    ط حی اتھم بی نھم وب ین متغی رات مح ی     جدیدة غیر مألوفة م ست ھیك ل علاق ات الأف راد فیم ا           تیاسلوك

 على م ستوى ط رق الات صال والإع لام، وم ا س محت ب ھ م ن إمكانی ات التواص ل ب ین الأف راد                 عمیقةتحولات  

الأم ر ال ذي دف ع بالعدی د     . على علاقات ھ ذه الأخی رة م ع بع ضھا    فیما بینھا، وعلى علاقاتھم مع المؤسسات، و      

لإع  ادة النظ  ر ف  ي العلاق  ات الت  ي تحك  م الأف  راد والمؤس  سات بمنط  ق     ال  سعي ىم  ن الھیئ  ات والمؤس  سات، إل   

  . د في إطار ما أصبح یعرف بالعولمةالاقتصاد العالمي الجدی

تتمث ل ف ي   , إشكالیة جوھری ة لوقوف على االبعد العالمي لأنشطة المؤسسات  قاد  , في ظل ھذا الواقع الجدید         

ذلك أن النظام المحاسبي یختلف ف ي المحت وي وف ي    . عالمي الجدیدمدى قدرة المحاسبة على مسایرة ھذا البعد ال 

التطبیق   ات والأولوی   ات م   ن دول   ة لأخ   رى وأن إع   داده ف   ي الأص   ل مكی   ف للإجاب   ة عل   ى الأھ   داف المحلی   ة   

ت صال خ ارج المح یط ال ذي یھ تم ب ھ ھ ذا النظ ام ت ؤدي حتم ا لع دم            ن عملی ة الإ  إل ذلك ف    . المرسومة في كل دولة   

بیة ب ین المح یط    المعلومات وما تحملھ من م ضمون إخب اري، نتیج ة اخ تلاف الثقاف ات المحاس       الفھم والخلط في  

  . الداخلي والخارجي

لق  د ش  كلت ھ  ذه المفارق  ة عائق  ا كبی  را أم  ام ض  مان الق  راءة الموح  دة للق  وائم المالی  ة للمؤس  سات وخاص  ة               

. روعھ ا لأنظم ة محاس بیة محلی ة مختلف ة     المتعددة الجنسیات التي تنشط ف ي ح دود جغرافی ة متباین ة، وتخ ضع ف             

وم ن  . وكان لھذا الأمر الأثر البالغ على وظیفة تبادل المعلوم ات المالی ة والاقت صادیة المترابط ة باتخ اذ الق رار            

تواف ق ب ین   الإرساء نظام محاسبي جدید، مبني عل ى  إلى لعمل االمؤسسات على الھیئات وھذا المنطلق بدأ سعي  

یت  ي الرقاب  ة ق  صد ت  سھیل عمل. مع  اییر المراجع  ة الدولی ة م  ع النظ  ام المحاس  بي لك  ل دول ة  المع اییر المحاس  بیة و 

م  ع الالت زام بتق  دیم الح سابات ع  ن   لل  شركات متع ددة الجن  سیة ف ي ال  دول المختلف ة،    شرة لف  روع المن  لوالات صال  

  . دولالالأنشطة في كل 

م ن م ستخدمي البیان ات والق وائم المالی ة      ومن ھنا بدأت مھن ة المحاس بة والمراجع ة تخ ضع ل ضغط متزای د                 

الختامیة بصفة عامة من جھة حكومیة والنقاب ة المھنی ة ب صفة خاص ة، خ صوصا ف ي ال دول الرأس مالیة، وك ان           

یرتك  ز ھ  ذا ال  ضغط ح  ول دور المحاس  ب والمراج  ع الق  انوني م  ن حی  ث الممارس  ة وتح  سین ج  ودة البیان  ات           

  . الشركات لأصحابھا وللغیر سواء الدائنین أو الأجھزة الحكومیةالتي تعتمد علیھا إدارة والقوائم المالیة



17 
 

 

 ي مما سبق تتضح الإشكالیة التي نحن بصدد دراستھا والمتمثلة في السؤال الج وھر    :الإشكالیة الرئیسیة  - 1

 : التالي
    SCF المحاسبي المالي لنظاملعرض ومراجعة القوائم المالیة ھل 

  ؟جعة الدولیة ة والمراالمحاسبمعدة في ظل معاییر 
  

 :   وللإجابة على ھذه الإشكالیة استعنا بطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة

  ما ھي المرتكزات النظریة للمحاسبة و المراجعة ؟ –

 كیف یتم عرض القوائم المالیة في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة ؟ –

 ؟كیف یتم مراجعة القوائم المالیة في ظل معاییر المراجعة الدولیة  –

  ، ومراجعتھا یتم وفق المعاییر الدولیة ؟SCFھل عرض القوائم المالیة حسب النظام المحاسبي المالي  –

  ھل مراجعة القوائم المالیة في الجزائر تتماشى مع معاییر المراجعة الدولیة ؟   –

             والت  ساؤلات الفرعی  ة المطروح  ة وق  صد معالجتھ  ا نفت  رض      انطلاق  ا م  ن الإش  كالیة   :فرض  یات الدراس  ة  - 2

 :ما یلي

 . لیدة البیئة المتواجدة فیھا فھي نتاج تراكمي لمجموعة من المعارف ذات نسق محددلمحاسبة وا –

 .متى تكون القوائم المالیة معبرة لابد أن تكون متوافقة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة –

 المراجع  ةة وف  ق المع  اییر  إع  داد الق  وائم المالی  ة وف  ق مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة یتطل  ب وج  ود مراجع          –

 .الدولیة

 .القوائم المالیة للنظام الجدید لابد أن تكون معدة وفق المعاییر الدولیة –

تم ت   مع دة وف ق المع اییر الدولی ة لاب د أن        SCFالنظ ام المحاس بي الم الي   إذا كان ت الق وائم المالی ة ح سب      –

 .  مراجعتھا وفق معاییر المراجعة الدولیة

     اني وزم  اني للدارس  ة یتم  ثلان    ح  دد إط  ارین مك    نالإلم  ام بالإش  كالیة المطروح  ة   ق  صد  : إط  ار الدراس  ة  - 3

  :  ي یلفیما

 تھ   تم ھ   ذه الدراس   ة بالنظ   ام المحاس   بي للمؤس   سات الاقت   صادیة، وب   الأخص النظ   ام   :الح   دود المكانی   ة –

لی  ة المحاس  بي الم  الي ال  ذي س  وف تطبق  ھ الجزائ  ر وذل  ك لتوحی  د نظامھ  ا المحاس  بي وف  ق الأنظم  ة الدو      

  . ومواكبة التطورات التي تحدث في اقتصادھا

 س  نحاول التط رق إل  ى ك ل م ا یتعل  ق بالمھن ة م  ن أول انطلاق ة لھ ا ف  ي الجزائ ر ض  من        :الزمنی ة الح دود   –

   .2007القوانین والقرارات التشریعیة الجزائریة إلى غایة 

  : دوافع اختیار الموضوع  - 4

  : الدوافع الموضوعیة –

ü  قر إلیھا نوعاً برغم كثرتھا كماًبمثل ھذه المراجع التي تفتالرغبة في إثراء المكتبة  .  
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ü  طبیعة التخصص مع موضوع الدراسةتناسب .  

ü تمد في الجزائر ومحاولاتنا لفھمھالتغیر الذي سوف یحدث في نمط المحاسبة المع .  

ü  مؤسسةلل المالیة وضعیةالء صورة عن  تلعبھ القوائم المالیة في إعطاذيبالغ الأھمیة الالالدور .  

ü المحاسبي المالي ومالھ من أھمیةضرورة فھم النظام  .  

  : الدوافع الذاتیة  –

ü الشخصیة في البحث في ھذا المجالالرغبة  .  

ü الدولیةوالمراجعة المعاییر المحاسبیة دراسة  الاھتمام في .  

ü اموالتطورات التي تحدث فیھوالمراجعة محاسبة لفت انتباه لمن یھمھ مصیر ال .  

 عل ى ال دول أن   لالأعم ا  أن المحاس بة أص بحت لغ ة    تكمن أھمیة ھذا البحث في  : الدراسة عأھمیة موضو  - 5

لھ ا م ن   أكث ر دق ة ووض وح لما   ) الق وائم المالی ة    (العم ل عل ى أن تك ون مخرجاتھ ا     تعم ل عل ى توحی دھا و   

 .  المحاسبي الماليالنظام والتحول من المخطط المحاسبي الوطني إلى أھمیة في اتخاذ القرارات

    :الدراسة ھداف موضوعأ - 6

عام ة والنظ ام    الی وم  علی ھ   إلى مات بھ المحاسبة حتى وصلتإبراز جانب من التطور التاریخي التي مر      –

 ف ي تح سین م ستوى أداء    أھمی ة لھ ا م ن    وضرورة العمل عل ى توحی دھا لم ا      المحاسبي الجزائري خاصة    

  . المؤسسات

تك  ون قوائمھ  ا المالی  ة س  ھلة الفھ  م وواض  حة ودقیق  ة   حت  ى  ال  دور الحقیق  ي ال  ذي تلعب  ھ المحاس  بة  ظھ  ارإ –

 . میع المعلومات التي تفید قارئیھاوشاملة لج

 الدولی ة الت ي أص بحت     والمراجع ة ف بالمع اییر المحاس بة  ی  سوف نحاول من وراء دراستنا ھذه إلى التعر         –

 بدای  ة لجزائ  ر ف  ي ا الجدی  د ال  ذي س  یطبق الم  الين النظ  ام المحاس  بيلأض  روریة لتطبیقھ  ا ف  ي الجزائ  ر، 

  . والذي یتلائم مع المعاییر المحاسبة الدولیة2010

  :الدراسات السابقة - 7

  –أھمیة إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظ ل أعم ال التوحی د الدولی ة          :دراسة مداني بن بلغیث    •

وم كلی  ة العل  وم الاقت  صادیة وعل   (  ق  دمت ف  ي الجزائ  ر    دكت  وراه دول  ة–ب  التطبیق عل  ى حال  ة الجزائ  ر  

 : حاول صاحبھا من خلالھا إظھار ) 2004التسییر سنة 

أھمیة التوحید المحاسبي الدولي في إصلاح النظ ام المحاس بي للمؤس سات ف ي مختل ف ال دول وم دى ھ ذا               –

 .الإصلاح والسبل الكفیلة بتفعیلة لیتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجدید للجزائر

ختلف الأط راف الت ي لھ ا فائ دة م ن الاط لاع عل ى الق وائم         إن نجاح عملیة التوحید بما یخدم المؤسسة وم         –

المالیة التي تنتجھا المحاسبة، یمر حتما عبر تبن ي إس تراتیجیة توحی د تأخ ذ بع ین الاعتب ار أعم ال ھیئ ات          

 .التوحید العالمیة

  : واستخلص الباحث لبعض التوصیات منھا
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ü      ق في البحث كیفیة تحدی د وإرس اء إط ار    أن یتم موازاة مع إصلاح النظام المحاسبي، التفكیر والانطلا

تصوري للمحاسبة، یكون مرجعا لأعمال التوحید المحاسبي وقاعدة للتحكم بین وجھات نظر مختل ف          

 .الأطراف الفاعلة في مسار التوحید المحاسبي

ü         مختل  ف الأط  راف تعن   ى   تأن ی  تم اعتم  اد م  سار توحی  د جی   د وفع  ال، ینطل  ق م  ن ح   صر احتیاج  ا 

 .     ات التي تنتجھا المحاسبةباستعمال المعلوم

الممارس  ة المحاس  بیة ف  ي ال  شركات المتع  ددة الجن  سیات والتوحی  د المحاس  بي      :ش  عیب ش  نوف  دراس  ة  •

  ).2007كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر سنة ( الجزائر  فيدكتوراه العالمي 

عى م  ن خ  لال ھ  ذه  تط  رق ف  ي دراس  تھ ھ  ذه إل  ى م  دى أھمی  ة وض  رورة التوحی  د المحاس  بي، حی  ث ی  س    

الدراس  ة إل  ى ع  رض أھمی  ة المحاس  بة الدولی  ة وتحلی  ل طبیع  ة التواف  ق والتوحی  د المحاس  بین ال  دولیین         

 :    وتوصیات نذكر منھاتوطرح المشاكل المحاسبیة على المستوى الدولي وخرج بعدة استنتاجا

 . في مجال الإعلام المالي و الاقتصاديةضرورة تبني أسالیب جدید –

 .معاییر المحاسبیة الدولیة في مجال إعداد التقاریر والقوائم المالیةاعتماد ال –

إن الممارس   ة المحاس   بیة م   ن خ   لال المخط   ط المحاس   بي ال   وطني أص   بح لا یتماش   ى م   ع الظ   روف           –

والتحویلات الحالیة لاقتصاد الجزائر لذي فمن الضروري تبني أسالیب جدیدة ف ي مج ال الإع لام الم الي         

 .والاقتصادي

،  قالتوج ھ الجدی د نح و مع اییر الإب لاغ الم الي الدولی ة وأث ره عل ى مھن ة الم  دق           :اس ص لاح  ح و دراس ة   •

 جامع ة الجزائ ر    -كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ق سم عل وم الت سییر   ( الجزائر   دولة في دكتوراه  

  ).2008 - 2007سنة 

الي ال  دولي وتغیی  ر المخط  ط   تط  رق ف  ي دراس  تھ ھ  ذه إل  ى م  دى أھمی  ة اس  تخدام مع  اییر الإب  لاغ الم           

  : المحاسبي الوطني بما یتوافق مع ھذه المعاییر والذي خرج بعدة استنتاجات وتوصیات نذكر منھا

 .على كل المؤسسات تقدیم قوائم مالیة التي تكون معدة على أساس المحاسبة الدولیة، ومستوفیة التدقیق –

ستمرة ت   ستجیب للتط   ورات للأس   واق  إن عملی   ة وض   ع مع   اییر المحاس   بة ھ   ي ف   ي الأس   اس عملی   ة م      –

 . المستثمرین من المعلوماتتواحتیاجا

بتطبی   ق مع   اییر المحاس   بة الدولی   ة نقل   ل فج   وة المعرف   ة ب   ین الت   دقیق والمحاس   بة وزی   ادة الخب   رات            –

 .والممارسات فیما بینھا

ت ی   سھل م   ن اس   تعمال مجموع   ة واح   دة م   ن المع   اییر المحاس   بیة عالی   ة الج   ودة الاس   تثمار والق   رارا     –

  .   الاقتصادیة الأخرى، ویزید من كفاءة السوق ویقلل من تكالیف جمع رأس المال

  : من بینھامن الصعوبات دراستنا مجموعة أثناء  لقد صادفنا:  الدراسةاتصعوب - 8

  .تحدید بعض المصطلحاتصعوبة  –

  .2009ظھور النظام المحاسبي المالي الجدید متأخر في الجریدة الرسمیة فقد ظھر في أواخر مارس  –
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 أثن  اء دراس  ة الحال  ة م  ن ح  سابات ح  سب المخط  ط المحاس  بي ال  وطني إل  ى        تص  عوبة تحوی  ل الح  سابا   –

  .حسابات حسب النظام المالي الجدید

ف ي    والتحلیل ي وص في بما أن دراستنا دراسة في مجال العلوم المحاسبیة نخت ار الم نھج ال       :المنھج المتبع    - 9

أم  ا الأدوات الم  ستخدمة فھ  ي الق  انون التج  اري الجزائ  ري   ، لمالی  ة ومع  اییر المحاس  بة الدولی  ة المحاس  بة ا

المخطط المحاسبي الوطني، نص المعاییر الدولیة للمحاسبة، النظام المحاس بي الم الي الجدی د، المیزانی ات      

 .المحاسبیة

  : تیةالآفصول  دراستنا إلى أربعة میقستللإجابة على الإشكالیة واختیار الفرضیات ارتأینا : ھیكل البحث -10

 م  دخل نظ  ري ح  ول المحاس  بة والمراجع  ة حی  ث تعرض  نا إل  ى الإط  ار الت  اریخي وك  ذا الإط  ار  :الف صل الأول 

   . المفاھیمي والتعاریف الخاصة بھما
نحاول التطرق خلال ھذا الفصل إلى الإطار الدولي للمع اییر المحاس بیة وأھ م التع دیلات الت ي        :الفصل الثاني 

التط ورات الت ي یعرفھ ا الع الم، وع رض للق وائم المالی ة وف ق          ة لمواكب ة تشملھا المعاییر لغ رض تط ویر المھن        

      .للمعاییر المحاسبة الدولیة
 خلال ھذا الفصل نشیر إلى أھم الإجراءات والخطوات المتبعة في مراجعة وفحص الح سابات    :الفصل الثالث 

ی ھ فی ھ ال ذي ی ستند عل ى أدل ة        رأیب دءا   التيوفقا لمعاییر المراجعة، وعرض مدى صدق الحسابات في تقاریر     

  .    إثبات للمراجعة

 تطرقنا في ھذا الفصل إلى النظام المحاسبي في الجزائر الذي ورثت ھ ع ن الاس تعمار الفرن سي        :الفصل الرابع 

 حی ث أنتق د   PCN المخطط المحاس بي ال وطني   ب   أس تبدل وال ذي   PCG والمتمثل في المخطط المحاسبي العام

   .   SCF النظام المحاسبي الماليب لیستبدل ،جزائر إلى اقتصاد السوقھذا الأخیر بعد توجھ ال
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  1 الفصل
  مفاھیم عامة حول المحاسبة و المراجعة

  
  
  

 م  ع ال  زمن حاج  ة الوح  دات الاقت  صادیة ف  ي مختل  ف الاقت  صادیات الدولی  ة إل  ى المحاس  بة لم  ا     تزای  د        

عرف  ھ م   ن تط  ورات تقنی   ة س  ریعة وتغی   رات ھیكلی  ة ف   ي بیئ  ة الم   ال والأعم  ال ف   ي ظ  ل عم   ر المعرف   ة         

  . نظام ھام ومتمیز للمعلومات في إطار نظام المعلومات الشاملالمعلوماتیة، وھذا لما تشكلھ من

     حیث كان دور المحاسبة ف ي البدای ة یقت صر عل ى ع رض المعلوم ات للم لاك بھ دف إعط ائھم الفرص ة               

، لیت  سع مج  ال ملمراقب  ة وتقی  یم أداء الإدارة ف  ي اس  تخدام الم  وارد الاقت  صادیة الت  ي وض  عت تح  ت ت  صرفھ   

 مجال الأعمال بسبب تزاید حاجة الوحدات الاقت صادیة إل ى جل ب رؤوس الأم وال م ن      الدور الذي تلعبھ في  

 كان لزاما عل ى تل ك   باستمرارجھات خارجیة في شكل قروض أو ائتمانات تجاریة وحتى تتم ھذه العملیات      

متع املین  الوحدات أن تقدم المعلومات بالنوعیة اللازمة التي تعزز العلاقات والارتباط بینھا وب ین مختل ف ال    

  .الاقتصادیین

     ولق   د واكب   ت المحاس   بة التط   ور الاقت   صادي والاجتم   اعي والتكنول   وجي والبیئ   ي، واغتن   ت بف   روض   

ومب  ادئ ومف  اھیم ومع  اییر جدی  دة لك  ي ت  ستجیب لمتطلب  ات واحتیاج  ات المجتم  ع الم  الي، وتع  ددت فروعھ  ا    

بي أھ  داف الرقاب ة والتخط  یط والأداء  وتعمق ت وظائفھ ا وات  سعت أھ دافھا لت  شمل إل ى جان ب القی  اس المحاس       

  .المالي والتكالیفي لاتخاذ القرارات الإداریة والاستثماریة المختلفة

    وس وف نرك  ز ف ي ھ  ذا الف صل عل  ى إس تعراض مجموع  ة م ن المواض  یع المحاس بیة والت  ي سل سلت ف  ي         

  : مباحث كالآتي

  .نشأة المحاسبة وتطورھا -

  .ظریة المحاسبةالمفاھیم الأساسیة و الھیكل العام لن -

  .         نشأة المراجعة وتطورھا -

  .أنواع المراجعة -

  .الإطار العام لنظریة المراجعة -
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  نشأة المحاسبة وتطورھا - 1-1

ارت  بط ن  شوء المحاس  بة وتطورھ  ا الت  اریخي بم  ستویات التط  ور الاجتم  اعي والاقت  صادي للمجتمع  ات           

 س  تغرقأ لتظھ  ر فج  أة وإنم  ا ھ  ي ح  صیلة تط  ور ت  اریخي     الب  شریة، ول  م تك  ن المحاس  بة الت  ي نراھ  ا الی  وم    

  .التاریخیة للبشریة العصور

إذ ب دأت ف ي   . القی اس إل ى بدای ة الح ضارة الإن سانیة      محاسبة التي كانت مرادفة للعد أوكما یعود تاریخ ال       

ق ات الت ي یمك ن    ممارسة أقدم وظائفھا المتمثلة في إحصاء علاقات المدیونیة والدائن ة ب ین الن اس، ھ ذه العلا         

مما یجعل تطور المحاسبة مرتبط ا بن شؤ الكتاب ة    . حفظھا في الذاكرة مبدئیا إلا أن تشعبھا یحتاج إلى تدوینھا     

ولا یقل تطور نظام العد أھمیة عن الكتابة لتمكین المحاس ب م ن التعبی ر الرقم ي ع ن العلاق ات الاقت صادیة                

ت التجاری  ة وتوس  ع الن  شاط الاقت  صادي م  ن نظ  ام   ت  ساع حج  م المع  املا أالت  ي یرغ  ب ف  ي ت  سجیلھا كم  ا أن  

جع ل تط ور المحاس بة    . المقایضة إلي نظام التبادل السلعي المبني على النقود كمع دل ع ام لل سلع والخ دمات            

یعتمد إلى حد بعید على استعمال النقود ولا شك أن تطور النظام الاقتصادي فیم ا بع د أث ر ت أثیرا عمیق ا ف ي           

ب ین الحاج ة الماس ة إل ى نظری ة المحاس بة إج راءات التطبی ق العمل ي وتف سرھا م ن            تطور الفكر المحاسبي و   

  . خلال بیان متكامل من المفاھیم

  :إن مراجعة تاریخ الفكر المحاسبي تجعل من الملائم تقسیم تطوره إلى المراحل التالیة 

 . المحاسبة في العصور القدیمة والوسطى 1

 .المحاسبة في عصر التجارة 2

 .) الرأسمالیة التجاریة (بة في المركانتیلیة تطور المحاس 3

  .المحاسبة في عصر الثورة الصناعیة 4

 .المحاسبة في مرحلة التأصیل العلمي 5

   المحاسبة في العصور القدیمة و الوسطي-1-1-1
ذ بدای  ة الح  ضارة الإن  سانیة   ن  وق  د ب  دأت م  . للع  د والقی  اس ف  ي مراحلھ  ا الأول  ى    كان  ت المحاس  بة مرادف  ة      

 الاجتماعی ة والاقت صادیة والقانونی ة الت ي س اھمة ف ي تط ور الجماع ات الب شریة، أث راً مباش راً عل ى             وللعوام ل 

 . تطور المحاسبة التي بدأت بالعد والقیاس ممتلكات وثروات الأشخاص

ولكن عندما یتم البحث عن التاریخ الحقیقي الذي یسند إلیھ تاریخ نشوء المحاسبة یصعب الوقوف بدقة عن د          

  .تاریخ نشوء المحاسبة إلى حدد لذا نجد غیاب الرؤیة الموحدة بصدد التاریخ الزمني الذي یشیرتاریخ م

  .م. سنة ق4000 وآخرین إلى حوالي م. سنة ق4500حیث نجد أن البعض یرجع ذلك إلى عام     

 وذل  ك خ  لال مراح  ل الح  ضارة .م . س  نة ق3600 تخ  ر ب  أن المحاس  بة ق  د ظھ  ر  كم  ا ی  رى ال  بعض الآ     

          23 ص]1. [وریةالأش

م م ن خ لال م سك    . س نة ق 3500كما یرجع البعض تاریخ المحاسبة الأول إلى عھد الأشوریین ح والي              

  11 ص]2. [سجلات محاسبة عینیة كأعداد الماشیة أو أحجام الحبوب أو المعادن الثمینة
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وكان ت مرادف ة    .المتوس ط  بح ر ون شأت ف ي ح وض ال     الكتاب ة نف سھا،  خت راع ا أق دم م ن    ھناك م ن یعتبرھ ا        

للعدد والقیاس وتقتصر على كشوف المحاسبة كوس یلة ل ضبط خ زائن وممتلك ات المل وك والقیاص رة والكھن ة          

 الاقت   صادفف  ي  . و لمراقب  ة حرك  ة مخ  ازن الم   واد الحیوی  ة ك  الحبوب والأخ  شاب اللازم   ة ل  صناعة ال  سفن        

م م ن  . ق2900الكتابة الم سماریة ح والي    ختراعاأن  »Messmer«الأشوري الموجھ مركزیا یرى مسمر      

م ن اخت رع نظام اً     التابعة للمعابد الدینی ة وھ م   الاقتصادیةقبل الكھنة السومریین وذلك لإدارة أموال المنشآت         

إذ یق وم النظ ام ال سومري عل ى إعط اء ق یم مختلف ة بح سب المن ازل، الأم ر ال ذي ط ور عل م                   . سداسیاً للأعداد 

اس بي ممكن اً فكان ت البیان ات تثب ت عل ى أل واح م ن الفخ ار وتحف ظ ف ي ص نادیق                 الحساب وجعل الإثب ات المح    

  12 ص]3. [المحاسبة البسیطة للمخازن مرتبة وفق الأرشیف الخاص إلا أن ھذا الإثبات كان مقتصراً على

م تشكل الأساس الت شریعي لكاف ة جوان ب    . سنة ق1750كما أن شریعة حمو رابي التي كانت سائد عام        

» 105 -104رق م  « لمواد ومنھ ا م ادتي  إذ كانت قد تضمنت بعض ا . اة خلال مرحلة الحضارة البابلیة    الحی

كم ا أن الب ابلیون یحتفظ ون ب سجل للالتزام ات      . واللتان تعالجان تنظیم المع املات المالی ة والتب ادل التج اري        

   25 ص]1: [لذي یحتوي على المعلومات التالیةوالذمم وا

 .سلع التي تم إقراضھاحساب كمیة وطبیعة ال . 1

 .تحدید معدلات الفائدة إن وجدت . 2

 .أسماء العملاء . 3

 .أسماء الموردین . 4

 .تاریخ الاستحقاق وإعادة السداد . 5

 .الطرق الخاصة المستخدمة عند السداد . 6

 .الشھادات أمام القضاء . 7

 .    التاریخ . 8

فق د  . ادي أكث ر مركزی ة  أم ا المحاس بة ف ي م صر الفراعن ة القدیم ة فكان ت أكث ر تط ورا، والنظ ام الاقت ص               

ط  ورت إدارة ص  وامع الغ  لال المنت  شرة ف  ي ذل  ك النظ  ام وإدارة خ  زائن الفراعن  ة نظام  ا تف  صیلیا لمحاس  بة      

المخازن، سمح أیضاً بقبول ودائع الغلال من القطاع الخ اص بموج ب وث ائق قابل ة للت داول وس اعد اخت راع           

   13-12 ص]3. [ق البردي على الإثبات المحاسبياوتطویر صناعة أور

سجلات المحاس  بیة تف  صیلیة لت  سجیل ال  دیون والالتزام  ات للمن  شآت     ال  كم  ا ق  د أس  تخدم الیون  ان والروم  ان    

لم دفوعات الحكومی ة ف  ي   لالحرفی ة الت ي كان ت منت شرة ف ي عھ دھم، وق د وض  ع الیون ان ف ي أثین ا أول نظ ام            

    12  ص]2. [م. ق415 - 418

لإقطاعي یمثل بنیاناً اقتصادیاً زراعی اً یحق ق الاكتف اء ال ذاتي،       الوسطى حیث ساد النظام ا     وفي العصور      

اقتصر الإثبات المحاسبي على سجلات م ن رق ائق جل ود الحیوان ات تم سك ل دى كب ار م لاك الأراض ي م ن             

وعن  د نھای  ة الع  صر    رج  ال الكنی  سة والإقط  اعیین لمراقب  ة اس  تلام وت  سلیم محاص  یل الفلاح  ین لأس  یادھم،      
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كبار الحرفیین طریقة إثبات أھم الأحداث الشخصیة والاقتصادیة في سجل واحد وف ق     الوسیط انتشرت عند    

         13 ص]3. [واضح للتسجیللتسلسل الزمني دون وجود أي نظام ا

   اختراع القید المزدوج في عصر النھضة وعصر التجارة-1-1-2
، ل م یك ن    رق ام ب الأحرف الأبجدی ة   لك ن بم ا أنھ م یكتب ون الأ     ،مان بسجلات أكثر تفصیلاروأحتفظ اللقد       

بمق  دورھم تط  ویر أي نظ  ام ھیكل  ي للمحاس  بة، ول  م تك  ن ھن  اك الحاج  ة للاحتف  اظ ب  سجلات دقیق  ة حت  ى قی  ام   

م عن  دما ك  ان الإیط  الیون من  شغلین ف  ي التج  ارة والتب  ادل، وق  د    1500 -1300النھ  ضة الأوروبی  ة ح  والي  

أسس الحساب وطوروا نظام القید الم زدوج لإم ساك ال دفاتر    استعار التجار الإیطالیون نظام الأرقام العربیة  

   25 ص]4. [الذي نستخدمھ إلى الآن

 إذ كان ت إیطالی ا تحت ل ال صدارة ف ي الت اریخ الأوروب ي،        ولقد كان للحروب الصلیبیة أثراً كبیراً ف ي ذل ك،        

ح ر الأب یض المتوس ط،    وعرفت الدول الأوروبیة عامة بح ضارة واقت صادیات ال دول العربی ة ف ي الح وض الب            

نتق  ل عبرھ  ا عل  ى ی  د  أ، والإس  كندریة)  اس  بانیا ( فخلق  ت قن  وات للات  صال م  ع الع  رب عب  ر ص  قلیة والأن  دلس  

» وال ذي م زال ی سمى حت ى الی وم بنظ ام الأرق ام العربی ة           «  التجار وعلماء الریاضیات نظام الأرقام العشري     

المحاس بة وبقی ة   س لتطور علم الحساب والریاض یات و الیحل محل النظام الروماني، فقدم النظام العشري الأس 

 صناعة الورق إلى أوروبا عبر الأندلس في خلق أرضیة ملائمة لن شوء عل م    نتقالاكما ساعد    .العلوم الأخرى 

   14 ص]3. [المحاسبة

 ولقد أدى استخدام النظام العشري من قبل الھنود والع رب إل ى قف زة نوعی ة كبی رة بف ضل م ا قدم ھ ھ ذا                      

وقد عرض المازندراني دفتراً استخدمھ العرب المسلمون یع رض النفق ات      النظام من مرونة حسابیة كبیرة،    

  12 ص]2. [في الجانب الأیسر والإیرادات في الجانب الأیمن بما یشبھ سجلات القید المزدوج

لی ة، وخاص  ة  كم ا ظھ رت ب  وادر م سك ال  دفاتر التجاری ة المنظم ة ف  ي الق رن الثال  ث ع شر ف ي الم  دن الإیطا        

  .ت منتظمة لأھم عملیاتھم التجاریةفلورنسھ، بمسك حسابا

كما توضح الدارس ات المحاس بیة التاریخی ة أن بدای ة م سك ال دفاتر وف ق القی د الم زدوج ق د ظھ رت ف ي                    

 -1296فأق   دم ال   سجلات المعروف   ة تع   ود إل   ى الفت   رة    .الی   ا نھای   ة الق   رن الثال   ث ع   شر فلورن   سا ف   ي إیط

ام الإثبات المحاسبي المتكامل وفق القید المزدوج فقد وجد في السجلات التجاریة ف ي مدین ة        أما نظ .م1305

رن الثال ث  حیث كان منت شراً ف ي العدی د م ن الم دن الإیطالی ة الم ستقلة من ذ بدای ة الق           . م1340جنوه في عام  

ت التج  ارة  أعم  ال ال  صیرفة وازدھ  رنت  شرتاظھ  ور القی  د الم  زدوج حی  ث  ع  شر، فق  د ك  ان الوس  ط ملائ  م ل 

   15 ص]3. [ وظھور التبادل النقدي بشكل واسعةوسادت الروح الرأسمالیة التجاری

بعض وك ان ی تم ترص ید القی ود ب شكل      الوكذلك فقد نشأت الحسابات المدینة والدائنة متداخلة مع بعضھا        

ھای ة الق رن الثال ث    ف ي ن . غیر دوري حیث ك ان ی تم إلغ اء القی ود الجزئی ة بب ساطة م ن خ لال القی ود المكمل ة            

ت  سع اس تخدامھا، ھ  ذا بالإض  افة إل  ى الب  دء بمقابل  ة الح  سابات   أع شر ظھ  رت بع  ض الح  سابات النوعی  ة وق  د  

 إن اخت  راع القی   د  ،14 ص]T ]2 المدین  ة م  ع الدائن  ة وظھ  ور ال  شكل التقلی   دي المع  روف حالی  ا ب  الحرف        
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، وت  دل الدراس  ات التاریخی  ة ف  ي عل  م   النظ  ام المحاس  بي، فم  ازال ینق  صھ الإقف  ال كتم  الاالم  زدوج لا یعن  ي 

ح د التج ار الفینی سیین ع ن     أأول السجلات المحاسبیة الت ي تظھ ر إقف الا ش كلیا تع ود إل ى دف اتر            المحاسبة أن 

م حی   ث أقفل   ت الح   سابات بتوس   یط ح   ساب الأرب   اح والخ   سائر وح   ساب رأس        1434 -1406الأع   وام 

        15 ص]3.[المال

كتابا في الجب ر ج اء فی ھ وص ف لنظ ام       Far Luca Pacioliب الإیطالي م كتب الراھ1494وفي سنة      

مراجع  ة عام  ة ف  ي الجب  ر والھندس  ة والن  سبة      "القی  د الم  زدوج ف  ي إم  ساك ال  دفاتر، ول  م یب  ین ھ  ذا العم  ل       

القی  د الم  زدوج ب  شكل كام  ل، وق  د أدى القی  د الم  زدوج لإم  ساك ال  دفاتر إل  ى تمك  ین منظم  ات          " والتناس  ب

حتفاظ بسجلات كامل ة للعملی ات، وأدى إل ى الق درة عل ى إع داد الق وائم المالی ة، وق د ظھ رت                 الا الأعمال من 

   26 ص]4. [م1600قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الأرصدة إلى الوجود حوالي سنة 

متد استخدام القید المزدوج في ھذه الفترة أیضا إلى میادین بخلاف النشاط التجاري وقام ت بع ض       أكما       

فف  ي خ  لال ھ  ذه الفت  رة وف  ي س  نة   . كوم  ات بالت  دخل ف  ي تنظ  یم التق  اریر الت  ي تن  تج ع  ن إم  ساك ال  دفاتر    الح

 مواثیق التجارة في فرنسا أن یقوم التاجر أو رجل الأعمال بتصویر میزانی ة عمومی ة عن د       قتضتام  1673

سائر ق د ظھ رت خ لال    كما أن ظاھرة الموازنة السنویة لحساب الأرباح والخ   .  كل سنتین على الأكثر    نتھاءا

 إلا أن ت شعب الأعم ال وتعقی دھا    132 ص]5.[ حتى انتھ اء الم شروع التج اري   نتظارأھذه الفترة أیضا دون   

خل ق الرغب ة ل دى ص  احب أو أص حاب المن شآت ف ي تحدی  د م دى نجاحھ ا ف ي تحقی  ق أغراض ھم مم ا أوج  د            

 والتخل ي ع ن   س میة الا إل ى الح سابات   الحاجة إلى قائمة الدخل أو إلى حسابات النتائج، وكذلك الحاجة أی ضا       

 ل رأس الم ال أو   مت داد  ا أن جمی ع النفق ات والإرادات ھ ي   عتب ار اتشخیص الحسابات التي كان ت تعتم د عل ى          

 Transaction حق  وق أص  حاب الم  شروع، مم  ا أف  سح المج  ال إل  ى م  دخل جدی  د ھ  و م  دخل العملی  ات      

approche  16 ص]2. [ما المیزانیة وقائمة الدخلمما أدى إلى الوصول إلى قائمتین مترابطتین ھ   

  رأس المال      =   لتزامات    الإ–     الأصول              :    قائمة المركز المالي

                                            زیادة نقص       زیادة نقص      زیادة نقص

        دائن مدین        دائن مدین                                            مدین دائن  

     المصروفات-رادات  یالإ=    صافي الربح                    :      قائمة الدخل

  ) الرأسمالیة التجاریة ( تطور المحاسبة في المركانتیلیة -3 -1-1
تحقی ق أرب اح نقدی ة    وبدأت تنتشر بسرعة ل. تمیز ھذا العصر بانتشار استخدام النقود كمقیاس عام للقیمة       

كم  ا ق  د ظھ  رت النظری  ات الاقت  صادیة . طائل  ة ع  ن طری  ق توس  یع التب  ادل التج  اري وتنمی  ة التج  ارة الدولی  ة 

القائمة على أساس النشاط التجاري لتجمیع المع ادن الثمین ة الت ي ك ان ینظ ر إلیھ ا كم صدر أساس ي ف ي ق وة                   

 وت دفق المع ادن   - أمریك ا واكت شاف الھن د    اكت شاف –وس اعد عل ى ذل ك ظھ ور حرك ات الاكت شافات           . الدولة

 الرأس مالیة تمل ك المن شآت الاقت صادیة     توھك ذا أس ر  . الثمینة من ذھب وفضة بغزارة إلى الدول الأوروبی ة       

 زدی اد اعل ى الأس واق ف ي ال داخل وف ي الخ ارج الأم ر ال ذي أدى إل ى             لكبیرة والأس اطیل البحری ة وت سطیر      ا
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إن  شاء دول  ة قوی  ة تمث  ل س  لطة مركزی  ة ق  ادرة عل  ى ك  سر القی  ود         ت  ضخم ث  روات التج  ار، ال  ذین ط  البوا ب    

  . الإقطاعیة المفروضة على التجار

في ھ ذه المرحل ة س اھمت المحاس بة م ساھمة فعال ة ف ي انت شار الرأس مالیة التجاری ة، إذ ق دمت أداة عقلانی ة                   

بوح دات  )  راداتی  الإالم شتریات والمبیع ات، الم صروفات و     (  والوس ائل ) ال ربح   ( تقوم على تكم یم الغای ة       

  22 ص]3. [قیاس موحدة وھي الوحدة النقدیة

   تطور المحاسبة في عصر الثورة الصناعیة-1-1-4
     تمیزت ھذه المرحلة بحصول الانق لاب ال صناعي المع روف، وظھ رت الحاج ة إل ى م شاریع وش ركات          

شاریع الكبی  رة والعالمی  ة،  ف  ي تموی  ل الم  س  تطاعةالاكبی  رة الحج  م وظھ  ور ال  شركات الم  ساھمة الت  ي ل  دیھا  

 الملكی ة ع ن   نف صال اویعمل ف ي ھ ذه الم شاریع ع دد كبی ر م ن العم ال، وع دد كبی ر م ن الآلات ال صناعیة و              

، وإن ) الم ساھمون  ( الإدارة و بحیث ظھرت الحاجة إلى إدارة متخصصة لھ ذه الم شاریع لح ساب م وكلین       

روع المحاسبة الأخ رى كالتك الیف والإداری ة والت ي     ھذه الإدارة تحتاج إلى بیانات، لذلك مست الحاجة إلى ف  

     16 ص]6.[تقییموتھتم في الرقابة وإعداد البیانات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة من تخطیط ورقابة 

  بدء الاھتمام بمحاسبة التكالیف -1-1-4-1
جی ة لمنتج ات   لفت رة الإنتا من نتائج الثورة ال صناعیة، حی ازة أص ول رأس مالیة طویل ة الأج ل، وزی ادة ا                  

الاھتمام بتحدید تكالیف المنتج ات ع ن طری ق تخ صیص تك الیف الم شروع إل ى دورات            السلع الرأسمالیة، و  

 عل  ى ال  دورات  تلاك الخاص  ة بالأص  ول الثابت  ة طویل  ة الأج  ل،   ھ   تك  الیف الإحت  ساباومحاس  بیة مختلف  ة،  

س عار ك ان    تكالیف المنتجات ورس م سیاس ات الأ  بھدف تحدید. ، وعلى المنتجات المختلفة  المحاسبیة المختلفة 

 المحمل ة إل ى   لابد من استخدام أسلوب إحصائي أو تقدیري عن طریق قیام الإنت اج بمعرف ة عناص ر الإنت اج         

من خ لال ح صر الع املین ف ي إنت اج من تج مع ین، وح صر مخرج ات الم واد الخاص ة            منتج معین دون آخر،   

غیر المباشرة على أساس تقدیري، ث م تط ور ھ ذا الأس لوب لیتطل ب      بھذا المنتج وتحمیلھ جزءا من التكالیف   

إلا أن تق  دم نظ  م المعلوم  ات المحاس  بیة متك  املا   .الیف منف  صلة ع  ن الح  سابات المالی  ةإم  ساك ح  سابات التك  

 21 ص]2. [ویتضمن الحسابات المالیة وحسابات التكالیف في الوقت نفسھ

  نظریة الوكالة -1-1-4-2
 عملھ  ا كوكی ل ع  ن الم ساھمین وتق  وم ب  إدارة الم شروع لم  صلحتھم، وتعم ل ب  وحي م  ن      تم ارس الإدارة      

 جتماعھ ا ال دوري وھ ي ترغ ب ف ي إظھ ار م دى       إالقرارات التي تصدرھا الجمعیة العمومیة للمساھمین ف ي          

ل ن  ، وقد كان ھذا النجاح یقاس بمدى قدرة الإدارة على تعظ یم الأرب اح المع     نجاحھا من المھمة الموكلة إلیھا    

   22 ص]2. [عنھا في قوائمھا المالیة
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  17 ص]6[  الإفصاحء نشو-1-1-4-3

 الإف  صاح )ظھ  ور(أدى ن  شوء تع  دد الأط  راف الم  ستفیدة م  ن الم  شروع وكث  رة ع  دد الم  ساھمین       ن إ     

ولا ی ستطیع الم ساھمون وذوي   . المحاسبي على شكل إعلان میزانیة المشروع والتي تلخص مركزه الم الي    

 الاقت صادیة الإطلاع على السجلات المحاسبیة للتأكد من م دى تمثی ل المیزانی ة لحقیق ة الظ روف      العلاقة من  

 :وذلك للأسباب التالیة

 .ة لدى المساھمین والأطراف الأخرىعدم توفیر المعرفة الفنی  -أ 

 . الزمن الكافي لتمثیل ھذه المھنةعدم توفیر  -ب  

 . عن مركز المشروعةتواجد المساھمون في مناطق بعید  -ج 

 .ون لجمیع الناس بمراجعة الحساباتیسمح القانلا   -د 

    لھذه الأسباب دعت الحاجة إلى ظھ ور مراج ع الح سابات وكان ت إنجلت را م ن أوائ ل ال دول الت ي نظم ت               

علما بأنھ لم تك ن ھن اك ممارس ات موح دة لمعالج ة ح سابات ال شركات أو الإف صاح عنھ ا ب سبب              .ھذه المھنة 

 .   غیاب المبادئ الرسمیة

   1929أزمة  -1-1-4-4
أدت الأرباح المتراكم ة إل ى الإقب ال عل ى ش راء الأس ھم لل شركات القائم ة أو الجدی دة وبالت الي المزی د م ن                       

 الحدیث  ة وق  د أدى ذل  ك إل  ى زی  ادة الع  رض ع  ن الطل  ب و إل  ى الك  ساد ال  ذي بل  غ   ختراع  اتالاش  راء الآلات و 

ركات وق  د أدى ذل  ك إل  ى إف  لاس الكثی  ر م  ن   وزادت المناف  سة ب  ین ال  ش . م1930 -1929ال  ذروة ف  ي ع  امي  

 مم ا  18 ص]6. [المشروعات الصغیرة والمتوسطة لحساب المشروعات الضخمة التي سیطرت عل ى ال سوق      

دف  ع إدارة الم  شروعات الت  ي تق  ف عل  ى ھاوی  ة الإف  لاس إل  ى الاقت  راض لمحاول  ة درء الإف  لاس، وخوف  ا م  ن     

 ما ك ان ی تم الت ضلیل ع ن طری ق إق رار سیاس ات محاس بیة         ھبوط أسعار أسھمھا مما یسرع في إفلاسھا وغالبا  

أم ا الم ساھمون أو المقرض ون ال ذین كان ت      . زیادة الأرباح بشكل مغایر للواقعتؤدي إلى رفع قیم الأصول أو     

اءلة المحاس  ب والمراج  ع  م  صالحھم تت  ضرر ج  راء الأخ  ذ بھ  ذه البیان  ات فك  انوا یلج  ؤون إل  ى الق  ضاء لم  س        

المجتم ع الم الي   انت أحكام الق ضاء ت صدر ض د المراج ع أو الإدارة دفاع ا ع ن م صالح         ، وكثیرا ما ك   الإدارةو

 :ضد الغش والتلاعب، وكانت نتیجة ھذا الوضع

ة ف  ي مختل  ف ال  شركات بالتقی  د  مطالب  ة الدول  ة والمجتم  ع الم  الي بوض  ع مب  ادئ للمحاس  بة لإل  زام الإدار    -أ 

ل شركات ف ي اختی ار    م الي ب سبب ت رك الحری ة ل    ، والتقلیل من المخاطر التي یتعرض لھا المجتم ع ال    فیھا

 بعض الأص وات لتن ادي بت دخل الدول ة لتنظ یم المب ادئ       رتفعتا، وقد  طرق المحاسبة التي تراھا مناسبة    

م، 1934ع ام   )SEC(المحاسبیة، كما صدر في الولایات المتحدة قانون لجنة بورصة الأوراق المالیة      

م، 1938ع ام   )SEC( المالی ة، وق د أعلن ت البورص ة     م ق انون الأوراق  1933وكان قد صدر في عام      

 .اییر للمحاسبة في حال عجز المھنةأنھا ستتولى مباشرة إصدار مع
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 ال شركات الم ساھمة لتعی ین مراق ب     ءتعاظم دور المنظمات المھنیة كان لظھور مفھوم الإصلاح، ولجو       -ب  

 الاقت   صادیةق   ة الظ   روف م   ستقل لح   ساباتھا لطمأن   ة المجتم   ع الم   الي ب   أن ھ   ذه الح   سابات تمث   ل حقی    

، كان لذلك أثره الواضح ف ي ن شوء مھن ة    القوائم المالیة الأخرى زانیة و في المینعكستا، وقد   للمشروع

، حیث أخ ذ المحاس بون ف ي ك ل مدین ة أو مقاطع ة أو دول ة        أو مراجعة الحسابات  الرقابة على الحسابات    

 وع   یھم المھن   ي و ال   دفاع ع   ن   تط   ورت فیھ   ا ال   شركات الم   ساھمة ی   شكلون منظم   ة مھنی   ة لتح   سین    

  26 ص]2. [مصالحھم

     بحیث أصبح المحاسب یعتمد على توصیات مھنتھ، ل دى معالجت ھ لأي م شكلة تقابل ھ ف ي الحی اة العملی ة            

التلاع  ب والاحتی  ال  ف  ا ل  دیھا، ف  ي مجتم  ع مل  يء ب  الغش و    بتعلیم  ات الإدارة الت  ي یعم  ل موظ  كتف  اءالادون 

  : لمھنیةلمالي، أھم تلك المنظمات اا

 مجمع المحاسبین القانونیین في انجلترا وویلز  •

)rtered accountants in England and WalesaInstitute of ch(       وق د أس ھم ھ ذا المجتم ع

بإصدار عدة نشرات محاسبیة تناولت الكثی ر م ن تل ك الم شكلات الت ي تواج ھ المحاس ب، وق د ك ان أھ م                   

  .  المحاسبیة، التي صدرت في أعقاب الحرب العالمیة الثانیةھذه النشرات تلك التي تناولت المبادئ 

  )  American Institute of Certified Public Accountants(  مجمع المحاسبین الأمریكیین •

م دور مھ  م ف  ي توحی  د الممارس  ة المتبع  ة ع  ن طری  ق   1917وق  د ك  ان لھ  ذا المجم  ع ال  ذي أس  س ف  ي ع  ام   

ع م ن جھ ة،   ویع زى ذل ك ال شرط المتق دم ن سبیا ال ذي قطع ھ ھ ذا المجم           المبادئ المحاسبیة المقبول ة عموم ا       

، ھ ذه ال شركات الت ي كان ت ت صر      الأمریكیة في العالم م ن جھ ة أخ رى      الاحتكارات  وإلى نشاط الشركات و   

، لی شیر ف ي تقری ره إل ى أن ال شركة      ضاء ھ ذا المجم ع بمراجع ة ح ساباتھا     على قیام محاسب قانوني من أع       

، وق د أص بحت ھ ذه    مقبول ة عموم ا ل دى إع داد ح ساباتھا     أتبعت المب ادئ المحاس بیة ال  موضوع المراجعة قد    

العبارة معیارا من معاییر المراجع ة المقبول ة عموم ا الت ي ی ستخدمھا مراق ب الح سابات عن د إع داد تقری ره             

 CPA، وق د أكت سب ش ھادة    GAASفي الولایات المتحدة الأمریكی ة بموج ب مع اییر المراجع ة الأمریكی ة       

 .       العمل في منشآت المراجعة الكبرىصاحبھالالتي تشیر إلى عضویة المجمع سمعة دولیة تخول 

  المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما -1-1-4-5
إن تضارب الأسس المحاسبیة المستخدمة ف ي التطبی ق العلم ي ال ذي عان ت من ھ بورص ة الأوراق المالی ة                 

. م، أدى إلى تظلیل المجتمع المالي بسبب حوادث الإف لاس المتوالی ة  1930الذي جاء بعد أزمة     . في نیویورك 

 إن الحل الأف ضل لھ ذه الم شكلة یكم ن ف ي إتب اع الأس لوبین         AICPAوقد أعتبر مجمع المحاسبین الأمریكیین

 : التالین

 .حسبان حدود استخدام تلك التقاریروضعھم في الو قیف مستخدمي التقاریر المحاسبیة تث  - أ

قت  راح إتق  اریر المحاس  بیة لجعلھ  ا أكث  ر إعلام  ا و إف  صاحا للم  ستخدمین، حی  ث ق  دم مجم  ع     تح  سین ال  -  ب

إن البدیل العلمي الأحسن ھ و ت رك ك ل    « :  و المتمثل فيNYSEبورصة الأوراق المالیة بنیویورك    
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لكن یطلب منھا أن تف صح  ... ضمن حدود واسعة... ختیار طرقھا المحاسبیة الخاصةإشركة حرة في    

وق د أع دت لجن ة منبثق ة ع ن المجم ع       . » الم ستخدمة وأن ت ستمر بتطبیقھ ا م ن ع ام لآخ ر         عن الط رق  

AICPA  م ن  مب ادئ عام  ة ت  م إقرارھ  ا NYSE  م، ت  ضمنت الوثیق  ة مب  دئیا المب  ادئ 1932ف  ي ع ام

 : الخمسة التالیة

 .تحقیق الإیراد بالبیع •

 التنظ یم عل ى أن ی تم    یجب استبعاد المكاس ب الرأس مالیة م ن قائم ة ال دخل، إلا ف ي حال ة إع ادة               •

 .إقرار ذلك من المساھمین

طرة إذا كان ت متحقق ة   لا تعد الأرباح المكتسبة من شركة تابعة جزءا من أرباح ال شركة الم سی    •

 .قبل السیطرة

وعرض  ھا دائن  ة ف  ي ح  ساب الأرب  اح    ال  سندات المملوك  ة  لا یج  وز احت  ساب أرب  اح للأس  ھم و   •

 .الخسائرو

، وإظھارھ  ا   م  وظفي ال  شركة أو ش  ركتھا التابع  ة   ة م  ن یج  ب اس  تبعاد أوراق الق  بض الموقع      •

  28 ص]2. [كمفردة مستقلة

ا وویل ز ن شرتھ المتعلق ة بمب ادئ المحاس بة ف ي ذل ك        ت ر م ع المحاس بین الق انونیین ف ي انجل             وقد أصدر مج  

، ةلاس  تھلاك وتكلف  ة الب  ضاعة المباع   الوق  ت مبین  ا مخ  اطر الاعتم  اد عل  ى التكلف  ة التاریخی  ة ل  دى احت  ساب ا 

ز الم الي مواجھ ة م شكلة    وعلى الرغم من أنھ دعا إلى اتخاذ إجراءات تمكن إدارة الشركة من تعزیز المرك   

  .افظا على مبدأ التكلفة التاریخیة، إلا أنھ بقي محالاستبدال

، تزی د م ن ش دة المطالب ة ب ضرورة      لي المستفید من التقاریر المالی ة      إن زیادة وأتساع قاعدة المجتمع الما    

جود مبادئ محاسبیة تتضمن وجود تقاریر محاس بیة قابل ة للمقارن ة ب ین ق وائم ال شركات المختلف ة لت ضمن                 و

، وقد أصبحت قضیة المبادئ المحاس بیة ق ضیة قومی ة ف ي أمریك ا تھ ز          المجتمع إمكانیة اتخاذ القرارات    لھذا

ن قبل الدول ة ع ن طری ق لجن ة     مصالح المجتمع المالي وتنال تركیزا خاصا في الصحافة المالیة و اھتماما م   

  .بورصة الأوراق المالیة 

ة التابعة لمجمع المحاسبین الأمریكیین ق د أص درت العدی د    لرغم من أن لجنة إجراءات المحاسب        وعلى ا 

، إلا أنھ ا ل م ت نجح خ لال الأربعینی ات و أوائ ل الخم سینیات        ت المتعلقة بمعالجة بع ض الم شكلات   من النشرا 

،  ل م تنطل ق م ن أرض یة نظری ة من سجمة       المطلوب ة للمب ادئ المحاس بیة إذ أن ھ ذه المب ادئ      في إیجاد الصیغة  

 ب  ین ال  ربح ال  شامل ورب  ح  ولع  ل أھ  م عم  ل قام  ت ب  ھ لجن  ة الإج  راءات ف  ي أوائ  ل الخم  سینات ھ  و التفری  ق    

 ف ي  احقترالاقتراح لجنة الإجراءات من قبل لجنة البورصة رغم معارضة الأخیرة لھذا  إ، وقد أقر    العملیات

  .البدایة

ة  المھن ة ف ي أمریك ا بمعالج     ھتم ت ا وبسبب ثقل العبء التضخمي الذي ألق ي عل ى الاقت صاد الرأس مالي            

 بوض ع  نتھ ت استمر الجدل في المھنة قائما خ لال ث لاث س نوات    أ، وقد م1953أثر التضخم في أواخر عام      
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ى إرب  اك م  ستخدمي ، س  یؤدي إل  مالی  ةلعل  ى ال  رف ب  دعوى أن معالج  ة آث  ار الت  ضخم ف  ي الق  وائم ا   الم  شكلة

  .   القوائم المالیة

   التأصیل العلمي-1-1-5
  الذي ی ضم أس اتذة المحاس بة ف ي الجامع ات الأمریكی ة وبع ض        AAAأدرك مجمع المحاسبة الأمریكي          

  عل  ى الدراس  ة الفل  سفیة والتحلی  ل الاعتم  اد، من  ذ البدای  ة أن  ھ لاب  د م  ن  أس  اتذة المحاس  بة ف  ي جامع  ات أخ  رى 

، ولیس مجرد توص یات  جل الوصول إلى المبادئ المحاسبیة، التي تمثل نتاج نظریة المحاسبة    المنطقي من أ  

  :     من أھم الكتب التي أصدرھا المجمع، وقد كان ات تملیھا ضرورات التطبیق العلميأو تشریع

  William Apatonكتاب نظریة المحاسبة لمؤلفھ  -1-1-5-1
 للمحاسبة وفق الم نھج   ولیام باتون صاحب أول محاولة علمیة متكاملة لبناء نظریة  یعد أستاذ المحاسبة        

م وأع ادت الجمعی ة الأمریكی ة للمحاس بة ن شر الكت اب ع ام        1922، وذلك لنشره ھذا الكتاب عام    الاستنباطي

للح صول عل ى درج ة دكت وراه م ن       paton ھ ذا الكت اب بمثاب ة تط ویر لرس الة ق دمھا       97 ص]3 [.م1978

 إل  ى الم  نھج الاس  تنباطي المعتم  د ح  دد ب  اتون س  تة      س  تنادا إو 37 ص]2[. م1916ع  ة میت  شجان ع  ام   جام

  97 ص]3[: فروض محاسبیة أساسیة ھي

  الوحدة المحاسبیة -1-1-5-1-1
. ال سجلات المحاس بیة  ویقصد بھا وجود شخصیة معنویة م ستقلة للم شروع كوح دة تنظیمی ة ت رتبط بھ ا                    

 م  ستقلة ع  ن شخ  صیة أص  حاب    دي بإعتب  ار الوح  دة المحاس  بیة شخ  صیة معنوی  ة    ویع  د ب  اتون أول م  ن ن  ا   

 .المشروع

   الاستمرار-1-1-5-1-2

 الاس تمرار وبن اء عل ى ف رض    . في نشاطھ ولا توجد نی ة ف ي ت صفیتھ   ویقصد بھا أن المشروع مستمر          

 .التاریخیةتقوم أصول المشروع الثابتة والمتداولة بالتكلفة 

  لة المیزانیةمعاد -1-1-5-1-3

الأرص دة  ود الدائنة أو الأرصدة المدین ة و القی وویقصد بھا أیضا فرض التوازن التام بین القیود المدینة              

لت  وازن ج  وھر تطبی  ق القی  د   ویمث  ل ف  رض ا . ین إجم  الي الأص  ول وإجم  الي الخ  صوم  الدائن  ة أو الت  وازن ب   

 .المزدوج

  عدم تغیر وحدة القیاس النقدي -1-1-5-1-4

، ھ و المع دل الع  ام للأص ول و الخ  صوم   ، فالنق  د ثا بف رض ثب ات وح  دة القی اس النق دي    أو م ا ی سمي ح  دی       

، ف  إن المحاس  ب م  ضطر إل  ى   ة ب  سبب تغی  ر الأس  عار والتك  الیف  ورغ  م أن وح  دة القی  اس النق  دي غی  ر ثابت     

  . ثبات وحدة القیاس النقديفتراضا
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  التصاق أو تتبع التكلفة -1-1-5-1-5

، فالتكلف ة ھ ي الحقیق ة الوحی دة المتاح ة      أن یثبت محاسبیا وفق تكلفة ش رائھ أن الأصل یجب    یرى باتون        

بمعن ى أن قیم ة أي   " تتبع التكلف ة   "أما في المنشآت الصناعیة فیعتمد باتون على مفھوم . عند حیازة الأصل 

مة المنتج س واء  سلعة مصروفة في الإنتاج من مواد و أجور وتكالیف صناعیة غیر مباشرة تحتسب على قی     

 .اس الضروري لنظام محاسب التكالیفویعد مفھوم تتبع التكلفة الأس. كان نھائیا أو مازال تحت التصنیع

   المصروفات وتحقیق الإیرادات أو الأرباحاستحقاق -1-1-5-1-6

لبیع  ومقارنتھ ا م ع الإی رادات المحقق ة ب ا     الاس تحقاق ویقصد بھا تسجیل المصروفات الفعلیة وف ق أس اس             

، وھذا م ا ی سمي ح دیثا بمب دأ مقابل ة الإی رادات بالم صروفات لتحدی د نتیج ة الن شاط            صافي الربح  لاستخراج

 .     أو خسارةمن ربح 

  كتیب بیان أولي بمبادئ المحاسبة من خلال الشركات المساھمة -1-1-5-2
ن خ  لال ال   شركات  م كتیب   ا بعن  وان بی  ان أول  ي بمب   ادئ المحاس  بة م       1936أص  در المجم  ع ف  ي ع  ام          

حی  ث ك  ان مق  الا  . باطي ناس  جا عل  ى من  وال كت  اب ب  اتون الم  ساھمة وق  د أتب  ع الكتی  ب الجدی  د الم  نھج الاس  تن  

عتم  د مب  دأ أ، واس  بیة الرئی  سیة للمحاس  بة ح  ددت فی  ھ المب  ادئ المح– لا یتج  اوز خم  س ص  فحات –مقت  صبا 

، ب  ل ھ  ي توزی  ع  بة لی  ست عملی  ة تق  ویم ل  ذلك، ف  إن المحاس   «  :كبدیھی  ة محاس  بیة أساس  یة التكلف  ة التاریخی  ة 

إن ك لا م ن المب ادئ التالی ة     . ال دورات ال ضریبیة التالی ة    التاریخیة على الدورة الحالیة و     للتكالیف والإیرادات 

، عل ى  ل لما خلقھ من جوا للحوار العلميلقد عدلت الجمعیة ھذا المقا. »تجسد نتیجة لھذه البدیھیة الأساسیة     

ال شرح ب ین    ثمانیة بیانات إض افیة للتوض یح و  م1948، وألحقت بیان عام م1948وم 1941التوالي عامي  

 1957 وألحق  ت بھ  ا خم  سة بیان  ات إض  افیة ب  ین      1957، ث  م ع  دلت م  رة أخ  رى ع  ام     م1954 و1950

   59 ص]3. [1964و

  كتیب مدخل إلى معاییر المحاسبة في الشركات المساھمة -1-1-5-3
ویع د    م1940 ع ام W.A.Paton and A.C.Litteton  ون ولیتلت ون تم إع داده م ن قب ل الم ؤلفین ب ات          

 م رة وبی ع من ھ    15 م1980، فقد أعی د طبع ھ حت ى ع ام     كتب التقلیدیة في نظریة المحاسبة   ھذا الكتیب من ال   

، كم ا ك ان لم شاركة    ل سابق أث ر عمی ق ف ي الكتی ب الجدی د       ن سخة وق د ك ان كت اب ب اتون ا     60000أكثر م ن    

 براغماتی  ھ واض  حة ف  ي الكتی  ب الجدی  د م  ع أن  ھ ح  افظ عل  ى الم  نھج الاس  تنباطي ال  ذي   الأس  تاذ لیتلت  ون آث  ار

لقد عرف الكتاب المذكور المعاییر المحاسبیة بحیث یج ب أن تك ون متماس كة،     .وضعھ باتون بصورة عامة   

 40 ص]2[:   مصادرات ھي6وقد أعتمد الكتیب الجدید بدوره . ومنضبطة منظمة،

 .الشخصیة المعنویة  -أ 

 .ار المشروعاستمر  -ب  

 .اعتبارات القیاس  -ج 
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 .تتبع التكالیف  -د 

 .المجھودات والأداء  - ه 

    .التحقق و الدلیل الموضعي   - و 

  RSAسلسلة الدراسات المحاسبیة الأولى  -1-1-5-4
 مح ل  م 1959، وحل مجلس المحاسبة س نة  ین القانونیین على توصیات اللجنةوقد وافق معھد المحاسب       

دیر للبح  وث بمجل  س كم   Maurice Moonitz أس  تاذ المحاس  بة ختی  ارإوت  م ، لجن  ة الإج  راءات المحاس  بیة

 Robert، وع ین أس تاذ آخ ر ف ي المحاس بة      حمل مسؤولیة تطویر فروض المحاسبة، وقد تمبادئ المحاسبة

T.Sprous راثیةا معھ في دراسة بحثیة حول المبادئ، وقد كانت النتائج كللتعاون  . 

، وتكون   ت م   ن ھیك   ل ھرم   ي  م1961س   نة » للمحاس   بة  س   یةالف   روض الأسا «وق   د ن   شرت دراس   ة   

   66 ص]4 [:یلي ، كمالبیئة المحاسبیة والفروض الواجبةللفروض التي تنطوي على ا

 الاقت  صادیةتعتم  د ھ  ذه المجموع  ة عل  ى البیئ  ة  :وض البیئی  ة الاقت  صادیة وال  سیاسیةالف  ر) أ ( المجموع  ة  -

ي یفت  رض أن تك  ون ملائم  ة  افا للجوان  ب البیئی  ة الت   ، وتمث  ل أوص   ال  سیاسیة الت  ي توج  د بھ  ا المحاس  بة   و

 : للمحاسبة

ال ، وبالت  الي ت  رتبط الأفع    ب  ین الب  دائلالاختی  ارإن البیان  ات الكمی  ة ت  ساعد متخ  ذ الق  رار ف  ي    :التكم  یم  -1-أ 

 .بشكل صحیح مع النتائج

كھا مباش رة  س تھلا ، ولا ی تم ا تجة یتم توزیعھا من خلال التب ادل إن معظم السلع والخدمات المن    :التبادل  -2-أ 

 .  من قبل المنتجین
، وأن أي تقریر ع ن الن شاط یج ب أن     على وحدات معینة الاقتصاديیقوم النشاط    :الاقتصادیةالوحدة    -3-أ 

 .بوضوح الوحدة الخاصة المشمولة بھیكون 

 یتم القی ام ب ھ خ لال فت رة زمنی ة قابل ة للتحدی د، ویج ب أن یح دد              الاقتصاديأن النشاط    :الفترة الزمنیة   -4-أ 

 . ن نشاط الفترة الزمنیة المحددةیر عأي تقر

ھي المعدل العام للسلع و الخدمات، بما في ذلك العمل والموارد الطبیعی ة ورأس    النقود  : وحدة القیاس   -4-أ 

 ، وأن أي تقریر محاسبي یجب أن یوضح ما ھي العملیة المستخدمة ؟المال
، وھ ي  وض على مجال المحاس بة نیة من الفرتركز المجموعة الثا :الفروض المحاسبیة) ب ( المجموعة   -

 : للمساعدة في بناء مبادئ المحاسبةتھدف إلى العمل كأساس بالإضافة 
ویتم التعبیر عن النتائج العملیة المحاسبیة ض من مجموع ة مرتبط ة      ):1 -تتعلق بـ أ  ( القوائم المالیة     - 1-ب  

 . الأساسیةتعتمد على نفس البیاناتمن القوائم المالیة التي توضح بعضھا البعض الآخر، و

وتعتم د البیان ات المحاس بیة عل ى الأس عار المترتب ة عل ى التب ادل              ):2 -تتعلق بـ أ  ( الأسعار السوقیة     - 2-ب  

 .  لي الذي حدث فعلا أو یتوقع حدوثھالماضي أو الحاضر أو المستقب
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 ی ة المحاس بیة ف ي ض وء وح دات     وی تم التعبی ر ع ن نت ائج العمل        ):3 -تتعلق ب ـ أ    ( الاقتصادیةالوحدة    - 3-ب  

 .محددة
أن نتائج العملیات في الفترات القصیرة نسبیا ھي نت ائج مبدئی ة     ):4 -تتعلق بـ أ ( عدم قطعیة النتائج      - 4-ب  

 .ت الماضیة و الحاضرة والمستقبلیةمتى كانت ھناك حاجة للتوزیع بین الفترا

والثانی ة،  تختلف ھذه المجموعة عن المجموعتین الأول ى    :الفروض الواجبة أو الملزمة   ) ح  ( المجموعة   -

، ب ل تمث ل مجموع ة م ن الق وائم المعیاری ة المتعلق ة بم ا یج ب القی ام ب ھ، ول یس                 فھي لیست ق وائم وص فیة     

 : مجرد ما ھو قائم فعلا

لا  لم  شروع م  ستمرا ف  ي عملیات  ھ إل  ى م  ا  عتب  ار اأیج  ب  ف  ي غی  اب ال  دلیل المع  اكس،  :الاس  تمراریة  -1-ح 

 . عتباره مستمرا إلى ما لا نھایةأئذ یجب عدم ، عندالة وجود أدلة على أن عمره محدود، وفي حنھایة

فق ات أو الإی رادات   إن التغیرات في الأصول والخصوم وأي تأثیرات متعلق ة بھ ا ف ي الن            :الموضوعیة -2-ح

الأرباح المحتجزة وما إلى ذلك، یجب أن لا تعطي  إدراكا رسمیا في الحسابات قبل تل ك الفت رة م ن         و

 .من، حیث یمكن أن تقاس بموضوعیةالز

ون مناس بة  ، یج ب أن تك   المحاس بة ع ن وح دة اقت صادیة معین ة       إن الإجراءات المستخدمة ف ي       :الثبات -3-ح

 .  اعھا بثبات من فترة لأخرى، ویجب أتبلقیاس مركزھا وأنشطتھا

 . المحاسبیة على وحدة قیاس مستقرةیجب أن تعتمد التقاریر :الوحدة المستقرة -4-ح
عم  ا ھ  و ض  روري بجعلھ  ا غی  ر م  ضللة ل  م ت  لاق ھ  ذه  یج  ب أن تف  صح التق  اریر المحاس  بیة  :الإف صاح  -5-ح

وبالتالي لم تخدم أي غای ات  ،  رد فعل كبیر في الأوساط المھنیة، حیث كانت النتائج بدیھیة     المصادرات

روض إل ى مجموع ة مفی دة م ن     ، ولم یك ن م ن الممك ن ك ذلك تحدی د م ا إذا ك ان یمك ن تحوی ل الف                 مفیدة

 .لأبعد سنةراسة المبادئ لم تنشر ا، لأن دالمبادئ

  3RASسلسلة الدراسات المحاسبیة الثالثة  -1-1-5-5
قائم  ة «   المعنوی  ة03 ق  د طالب  ت دراس  ة المب  ادئ الت  ي ج  اءت ض  من دراس  ة البح  وث المحاس  بیة رق  م        

ن ط   رف روب   رت  م   م1962وال   صادرة س   نة » مبدئی   ة بمب   ادئ المحاس   بة العام   ة لم   شروعات الأعم   ال 

، وق د داف ع الكت اب ع ن ط رق      لمحاس بیة م الق یم الجاری ة ف ي القیاس ات ا    ، باس تخدا س بروس وم وریس م ونیتز   

 .م الجاریة لمختلف بنود المیزانیةمختلفة لتحدید القی

    كم  ا قال  ت الدراس  ة ب  أن المحاس  بة تأخ  ذ قوتھ  ا الحقیقی  ة م  ن نزاھتھ  ا ب  ین مطال  ب أص  حاب الم  صالح            

شخصیة معنویة معینة ولقیاس التغی رات ف ي ھ ذه    ، وأن وظیفتھا الملائمة تشتق من قیاس الموارد ل   فسةالمتنا

   47 ص]2[. ب أن تھدف إلى إنجاز ھذه الوظائفالموارد، وإن مبادئھا یج

  : ویرھا في ھذه الدراسة ھي كما یليأن المبادئ التي تم تط

 .لربح إلى عملیة نشاط المشروع ككلیعزي ا  -أ 

 :  إلى ما یليى المقادیر التي تعزي یجب أن یتم تصنیف تغیرات الموارد إل  -ب  



 

 

34

 . تقود إلى الإیرادات أو النفقات، ولاالأسعار إلى إعادة عرض رأس المالتقود تغیرات مستوي  -

 . إلى إیرادات أو مكاسبأن البیع أو التحویلات الأخرى أو التحقق من صافي القیمة البیعیة كلھا تؤدي  -

عناص  ر ال  ربح أو  ( لأس  عار  أق  ل أو أكث  ر م  ن تغی  رات م  ستوي ا   الاس  تبدالتع  د التغی  رات ف  ي تكلف  ة    -

 ).الخسارة 

  .  ارد طبیعیة غیر معروفة في السابق موكتشافاأسباب أخرى كزیادة القیمة أو  -

، وأن وج ود  ت ویق رر عنھ ا ف ي الق وائم المالی ة     یجب أن یتم تسجیل سائر أص ول الم شروع ف ي الح سابا        -ج 

 .الأصل ھو مستقل عن طریقة الحصول علیھ

 .ي مشكلة قیاس الخدمات المستقبلیةللأصول ھ)  و التقویم التسعیر( إن مشكلة القیاس   -د 

، وتق  اس  عل  ى الم  شروع ف  ي الح سابات، ویق  رر عنھ  ا ف  ي الق  وائم المالی  ة  المطال  بیج ب أن ت  سجل ك  ل    - ه 

، عل ى أن ی ستخدم س عر الفائ دة ال سوقیة عن د ح دوث        دفوعات المستقبلیة أو ما یعادلھ ا   بقیمتھا الحالیة للم  

 .العلاوة الرأسمالي للخصم والاستھلاك الخصم وفي عملیة الالتزام في عملیة حساب

، وت ستحق الأرب اح ف ي ھ ذه     و الخدمی ة س عر البی ع المتف ق علی ھ      ال سلعیة أ الالتزاماتیجب أن تقاس تلك    - و 

 .م الخدمة أو إنتاج أو تسلیم سلعةالحالات عند تقدی

 و أرب اح محتج زة   ال م ستثمر یجب أن یتم تصنیف حملة أسھم الملكیة في الشركة المساھمة إلى رأس م   -ز  

 .أس مال المستثمر بدوره حسب مصدره، ویجب تصنیف ر)فائض محتجزا ( 

  : یليویجب أن تتضمن الأرباح المحتجزة ما 

 المب الغ المحول ة إل ى رأس الم ال     – حق وق التوزی ع   – أرب اح ص افیة وخ سائر    مجم وع = الأرباح المحتج زة    

  المستثمر

ع ن الفائ دة    لب دیل الأوس ط انت شارا ھ و التق دیر     ، ولك ن ا الخط ة نف سھا  روع غی ر م ساھم إتب اع     ویجب في مش  

  .      من المالكین في تاریخ المیزانیة، أو مجموعةالإجمالیة لكل مالك

سمح بالمقارن  ات وأعم  ال یج ب أن تك  شف قائم  ة نت  ائج العملی ات ع  ن عناص  ر ال  ربح بتفاص یل كافی  ة لت        -ح 

 عل  ى الأق  ل إل ى إی  رادات، نفق  ات،   إل  ى ھ  ذا الھ دف ، ویج  ب ت صنیف ھ  ذه البیان  ات للوص ول  التف سیرات 

 .مكاسب وخسائر

،  لاذعة من جھات مختلف ة انتقاداتولا یتسع المجال ھنا لتقویم ھذه الدراسة بشكل مفصل، إلا أنھا تلقت           

ع  ضوا م ن لجن  ة الم شروع الاست  شاري     )12( أع ضاء م  ن جمل ة    ) 09( ق  دم وعق ب ن شر ھ  ذه الدراس ة    

ی ة،  ، وق د كان ت إح داھا فق ط أجاب    اسبیة ملاحظ ات شخ صیة ح ول الدراس ة    ات ومبادئ المحالمتعلق بمصادر 

  .أما الباقیة فقد كانت سلبیة

تعتم د الھیئ ة بأن ھ بینم ا     « :  ع ن رأیھ ا بتل ك الدراس ة حی ث قال ت      ، عبیر البیان ال ذي أص درتھ الھیئ ة         وقد

، فإنھ ا تختل ف ب شكل ج ذري م ع المب ادئ        م ساھمة قیم ة ف ي الفك ر المحاس بي      3 ،1تشكل ھاتین الدراس تین     

  .  »المحاسبیة المقبولة عموما في ھذا الوقت 
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ج رد   « باس م )  ( Paul Grady أن أھم دراسة تخص المبادئ المحاسبیة الدراسة المقدم ة م ن ك رادي        

ارف وتمث  ل الدراس  ة تجمع  ا لم  ا ت  م التع   م 1965ع  ام » ول  ة عموم  ا ف  ي ال  شركات المب  ادئ المحاس  بیة المقب

أي أن تل  ك الدراس  ة اعتم  دت بالكام  ل عل  ى   . راء المعھ  د وتوص  یات لجان  ھ آعلی  ھ س  ابقا وم  ا ت  م قبول  ھ م  ن   

  . السائد في التطبیق الحاليالبرجماتيالمنھج العملي 

، نظ را لم ا تمی زت ب ھ م ن ص بغة عملی ة        م ن جان ب المھنی ین    حساناتواسلقد لاقت الدراسة السابقة قبولا         

یج  ب أن ، فق د تم ت دون تحدی د للأھ داف أو الإش ارة لم ا       دراس ة علمی ة ب المعني ال صحیح     تع د  غی ر أنھ ا لا  

، إذ لم یك ن الھ دف م ن ورائھ ا تحدی د المب ادئ        وھذه النتیجة متوقعة من البدایة .تكون علیھ نظریة المحاسبة   

                102 ص]3 [.المحاسبیة العلمیة و أنما الھدف ھو مجرد تحدید المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا

  ASOBATبیان النظریة الأساسیة للمحاسبة  -1-1-5-6
ولق د  . ء إطار متكام ل لنظری ة المحاس بة    لجنة بھدف تطویر وبنا  م1964في عام    AAAشكلت جمعیة        

ا البیان وص فیا  ، وقد مثل تحولا مھما في أعمال المجمع المذكور، فقد كان ھذ  م1966قدمت بیانھا ھذا عام     

وی رى ھ ذا   . ، عرضا القواعد أو المداخل العامة لتسجیل العملیات وع رض الق وائم المالی ة         یاریا بطبیعتھ ومع

، حی ث ب دأ م ن أن المحاس بة تھ دف إل ى ت وفیر المعلوم  ات        لمحاس بة معنی ة بحاج ات الم ستخدمین    البی ان أن ا 

  53 ص]2[: اللازمة لتحقیق الأغراض التالیة

 .محددة، وتحدید الأھداف والغایاتموارد الاتخاذ قرارات تتعلق باستخدام ال  -أ 

 .مات والرقابة علیھا بطریقة فعالة والبشریة في المنظالاقتصادیةتوجیھ الموارد   -ب  

 . والتقریر عنھاالرقابةواقعة تحت المحافظة على الموارد ال  -ج 

لل   دوائر یق ، كالاھتم  ام بتق   دیم البیان   ات القابل   ة الت   صد  و الرقابی   ةالاجتماعی   ةالان  سجام م   ع الوظ   ائف    -د 

 .الضریبیة و التخطیطیة

 على المعاییر التي تھ دف إل ى تق ویم المحاس بة م ن خ لال الق وائم المالی ة         ھتمامھا     وقد ركز البیان معظم     

  :  بالدرجة الأولى وھذه المعاییر ھي

، ان ال سابقة ال واردة ف ي البی      ویقصد بھا تق دیم البیان ات الملائم ة للأھ داف الأربع ة     :Relevance المنفعة -

 .أي أنھا ذات صلة ومھمة لتلك الأھداف 

لقی اس، وأن  ، وھ و بالت الي مظھ ر م ن مظ اھر ا      وھي مقابلة للموضوعیة:Verifiabilituyقابلیة التحقق    -

 .، یجب أن تعتمد علمھ على المنفعة المتوخاة من البیانات المقدمةاختیار نظام قیاس كلي

، ف إن الحاج ة   لم صالح ب ین الم ستخدمین و الإدارة    نظرا لتع ارض ا :Freedon from Biasعدم التحیز  -

 .تدعو إلى ضمان عدم تحیز الإدارة أو المحاسب عند إعداد القوائم المالیة

، إذا أش  ار لة وثیق  ة بالنظری  ة العام  ة للقی  اس   تب  دو الكمی  ة عل  ى أنھ  ا ذات ص    :Quantifiabilityالكمی  ة  -

ن ف ي الكمی ة وف ي البیان ات     ن یك ون لك ل المحاس بی   البیان إلى أنھ یمكن القول أن الاھتمام الأساسي یجب أ 

 .الكمیة
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  :  عرض البیان خمسة إرشادات عامة ھيكما 

 . المتوقعالاستخدامالملائمة مع  •

 .الإفصاح عن العلاقات ذات المغزى •

 .دخال المعلومات المتعلقة بالبیئةإ •

 .لوحدات المحاسبیةتوحید الممارسة داخل وبین ا •

 .رسة نفسھا عبر الزمن إتباع المما فيالاستمرار •

، إذ إن ھ خ رج ع ن    ل جوھریة في أس لوب ص یاغة النظری ة        ویبدو واضحا أن ھذا التقریر یمثل نقطة تحو     

   105 ص]3: [ التقلیدیة وذلك من جھتینتجاھاتالا

إن التقریر لم یحصر اھتمامھ بمشاكل تحدید وقی اس عناص ر ال دخل و الث روة مثلم ا كان ت البح وث           :أولا -

  . الشمولیة التي یتصف بھا التقریرومن ھنا خاصیة.  في الغالبالسابقة
مب ادئ وأتح ھ نم و تحدی د الأھ داف      الدي بتحدی د الف روض و  أن التقریر قد خ رج ع ن الاھتم ام التقلی          :ثانیا -

 ال  ذي تبن  ى علی  ھ  المف  اھیم الت  ي تك  ون الإط  ار المف  اھیمي، باعتب  ار أن الإط  ار المف  اھیمي ھ  و الأس  اس    و

 . الاھتمام بھذا الإطار المفاھیميومن ھنا تأتي أولیة. دئالفروض والمبا
ظری ة للمحاس بیة تعتم د عل ى      بوض ع الن ھتماماا ھو الجھة الأكثر   AAAوإذا كان مجمع المحاسب الأمریكي      

، وق د ك ان ذل ك    إتباع ھ  أنھ لاب د م ن دراس ة الطریق ة أو الم نھج ال ذي ت م        م1971، فقد أدرك منذ عام  المنطق

من المجمع بأن عدم وجود نظریة متفق علیھا ب ین المحاس بین، أنم ا یع ود إل ى ع دم ص لاحیة        بمثابة اعتراف  

   54 ص]2[. المنھج المتبع

  SATTA بیان حول نظریة المحاسبة ومدى قبول ھذه النظریة -1-1-5-7
ة لجن  « باس م   AAA م ن قب ل لجن ة كونتھ ا الجمعی ة الأمریكی ة للمحاس بة        م1977جاء ھ ذا البی ان ع ام            

حی  ث ع  رض البی  ان المن  اھج المختلف  ة لبن  اء النظری  ة وق  د     » الخارجی  ة  المف  اھیم والمع  اییر للتق  اریر المالی  ة  

   117 ص]3[: جاءت ھذه المناھج كما یلي

  المناھج التقلیدیة -1-1-5-7-1

 عناصر ال دخل و الث روة مث ل   حیث تعتمد على الأسلوب الاستنباطي وتركز على مشاكل تحدید وقیاس           

  . ظریة المحاسبة، كما قدمھا سابقادراسة باتون حول ن

  منھج اتخاذ القرارات -1-1-5-7-2

وھن  ا یك  ون التركی  ز عل  ى احتیاج  ات م  ستخدمي التق  اریر المالی  ة م  ن حی  ث طبیع  ة المعلوم  ات الت  ي                 

. تم دون علیھ ا  یحتاجون إلیھا وق دراتھم عل ى ت شغیل واس تخدام المعلوم ات ونوعی ة النم اذج القراری ة الت ي یع              

 : لىوقد قسم ھذا المنھج إ

 .ناھج تھتم بنماذج اتخاذ القراراتم  -أ 
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 .مناھج تھتم بسلوك متخذي القرارات -ب  

   المعلوماتاقتصادیاتمنھج  -1-1-5-7-3
، ویج ب أن تخ ضع   اج واس تخدام المعلوم ات المحاس بیة    لتحدید التك الیف والمن افع المرتبط ة بإنت          یھدف     

  .  كافة السلع والخدمات في الأسواقمعتادة التي تحكم إنتاج و توزیع الالاقتصادیةللمبادئ 

  المفاھیم الأساسیة و الھیكل العام لنظریة المحاسبة - 1-2
        بإعتبار المحاسبة فرعا من ف روع المعرف ة لاب د م ن وج ود إط ار مف اھیمي تمت د ج ذوره إل ى نظری ة             

ویمك ن تمثی ل   . اس بة وتطبیقاتھ ا العملی ة ف ي الواق ع الفعل ي      المحاسبة وذلك كي یسند الممارسات المھنیة للمح   

  :ھذا الإطار بالشكل التالي

  

  

    

  

  

  

  39 ص]7[ الإطار المفاھیمي للمحاسبة) : 1(الشكل رقم 

  تعریف المحاسبة  -1-2-1
  ،الاقت  صادیة المحاس  بة نظام  اُ للمعلوم  ات یھ  تم بتحدی  د وقی  اس وتوص  یل معلوم  ات كمی  ة ع  ن الوح  دة           

ن اس   تخدمھا ف  ي عملی   ات التقی   یم و اتخ  اذ الق   رارات م  ن قب   ل الأط   راف أو الفئ  ات الم   ستخدمة لھ   ذه      یمك   

   15 ص]8. [المعلومات

 وظیفت  ھ تق  دیم معلوم  ات كمی  ة ذات  )Service Activity  (      كم  ا یمك  ن تعریفھ  ا بأنھ  ا ن  شاط خ  دمي  

بھدف ترشید قراراتھم واس تخدام أمث ل    في المنشآت لمتخذي القرارات الاقتصادیةطبیعة مالیة عن الأنشطة  

  15 ص]8 [للموارد المتاحة

عملیة تحدید وقیاس و توصیل معلومات اقتصادیة یمكن اس تخدامھا ف ي عملی ة      "      تعرف المحاسبة بأنھا    

  13 ص]9. [" التقییم واتخاذ القرارات بواسطة من یستخدمون ھذه المعلومات

  :لمحاسبة ثلاثة وظائف رئیسیة ھيلبین ھذه التعریفات في مجملھا أن   وت

           البیان  ات الت  ي یمك  ن تجمیعھ  ا تمھی  دا لإدخالھ  ا للنظ  ام لمعالجتھ  ا وت  شغیلھا         )Identifying( تحدی  د       

 )Processing(   ومن ثم التقریر عنھا وتوصیلھا )Communicating( للمستخدمین .  

نقدی ة ث م تف سیر النت ائج فیم ا      لأح داث المالی ة بوح دة     ف ن ت سجیل وتبوی ب وتلخ یص العملی ات وا     :المحاس بة 

  11 ص]10. [بعد

 الإطار المفاھیمي للمحاسبة 

 الفروض المحاسبیة   المفاھیم والتعریفات المحاسبیة
 

 المبادئ المحاسبیة  
 

 القیـــــــــود
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 فن تسجیل وتصنیف وتلخیص العملیات التجاریة ذات ال صفة المالی ة واس تخلاص النت ائج منھ ا        :المحاسبة

   11 ص]10[ .وتفسیر وتحلیل ھذه النتائج

   Fields of Accounting  المحاسبة أنواع-1-2-2
ض المحاسبة، ظھرت ع دة ف روع لھ ذا العل م لیخ دم ع دة طوائ ف ونتن اول ك ل منھم ا            نظرا لتعدد أغرا        

  :كما یلي

  Financial Accounting المحاسبة المالیة -1-2-2-1
یعتبر ھذا النوع من أقدم فروع المحاسبة ونقطة البدء ھي المحاسبة ویھتم ھذا الفرع بت سجیل العملی ات             

 وتبوی  ب ھ  ذه العملی  ات لانح  دار الق  وائم المالی  ة المختلف  ة كقائم  ة نتیج  ة   المالی  ة للوح  دة الاقت  صادیة وتلخ  ص

 ).المیزانیة العمومیة ( الأعمال وقائمة المركز المالي 

   المحاسبة الحكومیة-1-2-2-2
       بالرغم أن المؤسسات الحكومیة غیر ربحی ة إلا أن لاب د م ن وج ود ق سم المحاس بة داخ ل أي مؤس سة             

ئرة حكومیة وھذه المؤسسات تسعى لتق دیم خدم ة للم واطنین والمجتم ع وتعم ل المحاس بة       أو وزارة أو أي دا  

الحكومیة على تزوید إدارة تلك المؤسسات بمعلومات مالیة مفیدة ت ساعدھا ف ي الرقاب ة عل ى ص رف أم وال             

سجیل وتت  ضمن المحاس  بة الحكومی  ة ت    . الدول  ة وفق  ا للق  وانین والأنظم  ة والتعلیم  ات المالی  ة الت  ي ت  صدرھا    

وب ذلك فھ ي   .  أو التشریعیة أو الجمھوري ب صفة عام ة   ةعملیات تحصیل وصرف الموارد الحكومیة التنفیذی     

 .تخدم أغراض التخطیط والمتابعة والرقابة على أموال الدولة

  Cost Accounting محاسبة التكالیف -1-2-2-3
قة وظھ ور ال شركات الت ي ت سعى إل ى       بناء على الث ورة ال صناعیة الت ي ش ھدھا الع الم ف ي الق رون ال ساب                 

 لذلك ت م الاھتم ام بتخف یض التك الیف للحف اظ عل ى الأرب اح بن سبة عالی ة وھن ا             ،تحقیق أكبر قدر من الأرباح    

ظھرت محاسبة التكالیف حیث تھدف إلى الوصول لتكلفة مرحل ة م ن مراح ل الإنت اج أو وح دة م ن وحدات ھ          

الإنت  اج الم  ؤثرة ف  ي التكلف  ة وذل  ك ع  ن طری  ق ت  صمیم   ومراقب  ة ك  ل عن  صر م  ن عناص  ر  ،أو خدم  ة معین  ة

وتق دیم  . النظام المحاسبي لإیجاد البیان ات اللازم ة لح ساب التكلف ة وقیاس ھا وتحقی ق الرقاب ة عل ى عناص رھا           

ذلك على شكل بیانات وقوائم وإحصاءات إلى الإدارة كي تتمكن من قی اس درج ة الكف اءة واتخ اذ الق رارات            

 .المناسبة

  Accounting Managerialلمحاسبة الإداریة  ا-1-2-2-4
 للمحاسبة المحاسبة الإداریة على أنھا  تطبیق لوسائل ملائمة ومفاھیم مناس بة  ةعرفت الجمعیة الأمریكی     

م  ن أج  ل خل  ق بیان  ات اقت  صادیة تاریخی  ة متوقع  ة لآی  ة مؤس  سة لم  ساعدة الإدارة ف  ي وض  ع خط  ط لتحقی  ق    

 لتحقی ق تل ك الأھ داف وق د ظھ رت المحاس بة الإداری ة إل ى اس تخراج          أھداف معین ة واتخ اذ ق رارات حكمی ة       

 .البیانات الاقتصادیة المالیة التي تساعد الإدارة في أدائھا لوظائفھا المختلفة كالتخطیط والرقابة
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   Tax Accounting المحاسبة الضریبیة-1-2-2-5
ال ربح  ( اض تحدی د ال ربح ال ضریبي          ویقوم ھذا الفرض على عرض البیانات المحاسبیة اللازمة لأغ ر       

وف ق أحك  ام الق  وانین ال ضریبیة كم  ا تم  ت ف ي ع  رض وتحلی  ل ن واحي الاخ  تلاف ب  ین      ) الخاض ع لل  ضریبیة  

المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا وأحك ام وق وانین ال ضریبة م ن أج ل تقری ب وجھ ات النظ ر ف ي الق ضایا                 

ا كافیا بقوانین ال ضریبة وجمی ع التعلیم ات والتف سیرات     المختلفة علیھا وعلى محاسب الضرائب أن یلم إلمام      

 .الخاصة بتلك القوانین محاسبیا وضریبیا

   Auditing  تدقیق الحسابات-1-2-2-6
ھذا الفرع یھتم بالتحقق من صحة تسجیل العملیات المالیة التي حدثت في المشروع والت ي تخ ص فت رة               

قوائم المالیة وذل ك م ن أج ل التأك د م ن أن الق وائم المالی ة المع دة         مالیة معینة وتتضمن السجلات والدفاتر وال  

تعبر بعدالة عن الوضع المالي للشركة وأنھا تمت وفق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا وھذا ی صدر ف ي        

 .تقریر المدقق والتدقیق یساعد الإدارة بغرض الرقابة على عملیاتھا المالیة داخل المشروع

   بة الوطنیة المحاس-1-2-2-7
یقوم ھ ذا الف رع عل ى وض ع إط ار محاس بي ق ومي ش امل ق ائم عل ى مجموع ة م ن المب ادئ الاقت صادیة                       

 .  والمحاسبیة ویقوم على تحلیل الاقتصاد القومي لمختلف الأنشطة والقطاعات

              .    ، وغیرھا، والمحاسبة الاجتماعیةفروع المحاسبة مثل نظم المعلوماتوھناك مجموعة أخرى ل

   المحاسبة  أھمیة-1-2-3
كان  ت مقت صرة عل ى الم  الكین والم ساھمین والم دیرین وك  ذلك العم لاء والم  وردین      المحاس بة  أن أھمی ة       

والم صارف، لت زداد أھمیتھ ا والحاج ة إلیھ ا م ن قب ل فئ ات عدی دة، إذ أغل ب الأش خاص إن ل م نق ل جم یعھم               

العدید من العملیات والإجراءات والأحداث والعملی ات ذات الط ابع   یمارسون فعلیا ویواجھون عملیا كل یوم   

  .المالي والمحاسبي، كما یسعون لتطبیق بعض المفاھیم المحاسبیة

     كما أن الاھتمام بالمحاسبة تجاوز حدود قیاس الأحداث الاقتصادیة والمعاملات المالیة لی شمل ض رورة     

وطبقا لكل ما تقدم نجد أن الفئ ات الت ي یھمھ ا    . اءة ذلك الأداءقیاس الأداء الاجتماعي للحكم على مستوى كف     

التعرف على المعلومات المحاسبیة واستخدامھا في مج الات مختلف ة ت ساعدھم ف ي عملی ة التخط یط والتنفی ذ                

   43 ص]1. [ورقابة وتقویم الأداء واتخاذ القرارات

ھ لا یمك ن لإدارة الم شروع أن تتخ ذ قراراتھ ا      وبما أن المحاسبة الحقل المستدیم للمعلومات والذي بدون          

فم ن الأف ضل تمھی د البح ث ف ي دور ومج الات عل م المحاس بة بمحاول ة تع داد ھ ؤلاء            . بصورة علمیة سلیمة 

المستخدمین بشكل شامل قدر الإمكان لإعطاء فكرة عن مستقبلي البیان ات المحاس بیة، فنج اح المحاس بة ف ي           

. م  ة المحاس  بیة ب  شكل ی  تلاءم م  ع الم  ستخدمین ویعظ  م الفائ  دة المتوقع  ة   أداء مھمتھ  ا متعل  ق بوص  ول المعلو 

ف ي بیانھ ا   " ) AICPA "  للمحاس بین الق انونیین   يالتابع ة للمعھ د الأمریك    ( وتقسم ھیئة المبادئ المحاس بیة  
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 المجموع ات المھتم ة بالن شاط المحاس بي لمن شآت القط اع الخ اص ال ساعي لتحقی ق ال ربح إل ى            ]11 [4رقم  

 تت    ضمن فئ    ة 199 ص]3. [فئ    ة الم    ستخدمین المباش    رین، وفئ    ة الم   ستخدمین غی    ر المباش    رین : فئت   ین 

  : المستخدمین المباشرین المجموعات التالیة

 .ملاك المنشأة ومساھموھا الحالیین والمرتقبین . 1

 .الزبائن والموردین الحالیین والمرتقبین . 2

 .إدارة المنشأة . 3

 .السلطات الضریبیة . 4

 .العاملون في المنشأة . 5

 . الاتحادات التجاریة . 6

 .النقابات العمالیة . 7

 .المنافسون . 8

 .الجمھور العام . 9

 .الدوائر الحكومیة الأخرى . 10

  15 ص]10: [   وفي ما یلي استعراض لأھم الأطراف المستخدمة للبیانات والمعلومات المحاسبیة

  المستخدمون المباشرون -1-2-3-1

  )الوضع المالي  ( Owners أصحاب المشروع  -3-1-1- 1-2
 والمعلوم ات المحاس بیة م ن الإط لاع المباش ر لم سار العم ل وكف اءة الأداء وقی اس              تمكنھم البیانا حیث ت     

نتیج ة الن شاط الاقت صادي، وبی ان مق دار ال دیون والالتزام ات ورأس الم ال ال دائم والعم ال وال سیولة النقدی  ة            

ت المناس  بة لتط  ویر  را الأم  وال الم  ستثمرة مم  ا ی  ساعدھم عل  ى اتخ  اذ الق  را     سومع  دلات العائ  د عل  ى رؤو  

 .استثماراتھم

  )الرقابة على الموارد والقرارات ( Management   إدارة المنشأة -1-2- 3- 2- 1

 قدم المحاسبة البیانات والمعلومات اللازمة للاستخدام والرقابة وتقی یم الأداء واتخ اذ الق رارات المختلف ة             

 مظ  اھر الھ در والوق  ت ال  ضائع  ورس م ال  سیاسات الق صیرة والطویل  ة الأج  ل، ك ل ذل  ك بھ  دف الق ضاء عل  ى    

وع  دم الكفای  ة وتح  سین ج  ودة الإنت  اج وزی  ادة كف  اءة اس  تخدام الم  وارد الاقت  صادیة المتاح  ة وبالت  الي زی  ادة      

 .الإنتاج، تخفیض التكالیف وزیادة الأرباح

 ال  ضروریة لاتخ اذ ق رارات س  لیمة  أي أن المحاس بة تعم ل عل ى تزوی  د الإدارة بالمعلوم ات الاقت صادیة           

   21 ص]12. [والرقابة على الموارد البشریة المتاحة

  

  



 

 

41

  )القدرة على السداد والاستثمار (   Gieditors الدائنون -3-1-3- 1-2
 وھ م أص حاب الحق وق م ن الغی  ر مث ل الم وردین والم صارف والمؤس  سات المالی ة الت ي تق دم الق  روض               

ع عل ى قائم ة المرك ز الم الي وعل ى      وغیرھا، حیث تقوم المحاسبة بتق دیم المعلوم ات المحاس بیة لھ م للإط لا          

الت  دفقات النقدی  ة م  ن أج  ل زی  ادة الثق  ة بالمن  شأة والاطمئن  ان ب  أن أم  والھم ستح  صل ف  ي الأوق  ات المح  ددة،       

 .وتساعدھم أیضا المعلومات المحاسبیة على رسم سیاسة الائتمان المستقبلیة

 النقدی ة ومقدرت ھ عل ى تحم ل وس داد      أي أنھ ا تمك ن الحك م عل ى الوض ع الم الي لل دائنون وبالت الي حرك ة             

  20 ص]12. [الدیون

   Tase Authorities دوائر ضریبة الدخل -3-1-4- 1-2
 تقدم المحاسبة لھم البیان ات المحاس بیة، حی ث ی تم تبویبھ ا بح سب الق وانین والل وائح ال ضریبیة ال صادرة                  

ل  ة م  ن جھ  ة، ویبع  د وم  ن ث  م تحدی  د المط  ارح ال  ضریبیة، واحت  ساب ال  ضرائب بدق  ة مم  ا یحف  ظ حق  وق الدو 

 .مشاریع الأعمال عن أي إجحاف ضریبي یمكن أن یقع

 المستخدمون غیر المباشرون  -1-2-3-2

     )معلومات مالیة / نصح وإرشاد ( Financial Analysts المحللون المالیون -1-2-3-2-1

ی ة الت ي یتعام ل معھ ا المحل ل      المادة الأول) القوائم والتقاریر المالیة ( تعتبر مخرجات النظام المحاسبي          

المالي من أجل تقدیم التوجیھات والإرشادات اللازمة للم ستثمرین الح الیین والم رتقبین وإل ى الفئ ات الدائن ة               

  .المختلفة مما یتیح لھم اتخاذ القرارات الرشیدة

   Labour Union اتحادات العمال -1-2-3-2-2
 في مناقشة مسألة الأجور مع أرباب العم ل والمطالب ة بزیادتھ ا     المعلومات المحاسبیة نقابات العمال  تفید     

 .وتقلیل الضرائب

  Researches الدارسون والباحثون  -3-2-3- 1-2
    ویحتاجون إلى البیانات والمعلومات المحاسبیة من أجل تشخیص وتحلیل الأنشطة الاقتصادیة المختلف ة،        

 .یم الاستنتاجات والتوصیات اللازمةودراسة التطور الاقتصادي ومعدلات النمو أو الانكماش وتقد

 بما ینسجم م ع مرحل ة الع صر    وفي مطلع الألفیة الثالثة أرتقي المستوى المھني والأھمیة العلمیة للمحاسبة      

اسبیة ف ي ظ ل المعرف ة    المتمثل بعصر المعرفة والذي یعتمد أساسا على المعلومات بضمنھا المعلومات المح   

وھ  ذا م  ا یعك  سھ إدخ  ال أنظم  ة   .  الأنظم  ة المحاس  بیة الإلكترونی  ة  بتطبی  قةنی  والإدارة الإلكتروالمعلوماتی  ة 

  43 ص]1.[التكالیفلمالیة وكذا المحاسبة الإداریة ووطرق محاسبیة معاصرة على مستوي المحاسبة ا
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  أھداف المحاسبة -1-2-4
لمحاس بیة، وبالت الي   جاءت أھ داف المحاس بة ف ي ھ ذا التقری ر مرتبط ة باحتیاج ات م ستخدمي التق اریر ا                   

وكان  ت الأھ  داف  ) UTILITARIAN( ك  ان ھ  ذا العم  ل أول تح  ول ف  ي البح  ث المحاس  بي تج  اه النفعی  ة   

   135 ص]13: [على النحو التالي

 ؛ییم أداء الإدارة تشغیلیا ومالیا، بغرض تقالاقتصادیةاتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الموارد  . 1

بغ رض   سواء موارد مادیة أو م وارد ب شریة،   للمنشأة  الاقتصادیة للموارد   التوجیھ الفعال والرقابة الفعالة    . 2

  ؛تقییم مدى كفاءة استخدام تلك الموارد

إخلاء مسؤولیة الإدارة ع ن طری ق التقری ر ال دوري ع ن ن شاطھا المتعل ق ب الموارد الاقت صادیة الموكل ة                  . 3

 ؛ الإدارة لمصالح الأطراف المعنیةإلیھا ومدى رعایة

 .لیة الاجتماعیة للوحدة المحاسبیةلمسؤوالتقریر عن ا . 4

یلاحظ من الأھ داف الأربع ة ال سابقة أنھ ا تغط ي الاس تخدامات الخارجی ة التقلیدی ة للمحاس بة المالی ة م ن                      

ولقد أكد ھذا التقریر عل ى ق درة المعلوم ات    . جھة، كما تغطي في الوقت نفسھ الاستخدامات الإداریة الداخلیة        

 وأھمیتھ ا ف ي مج ال اتخ اذ الق رارات، س واء ف ي         "PREDICTIVE ABILITY"  المحاس بیة عل ى التنب ؤ   

   . المشروعات الفردیة أو الشركات على اختلاف أنواعھا، الھادفة لتحقیق الربح وغیر الھادفة لتحقیق الربح

  )Functions of Accounting ( وظائف المحاسبة -1-2-5
وأص  بحت ... البیئ  ي ت  صادي والاجتم  اعي والق  انوني و المحاس  بة م  ع التط  ور الاق لق  د تط  ورت وظ  ائف    

  13 ص]10: [تشمل الآتي

اتیر البیع وال شراء والإی صالات   تحدید وتسجیل الأحداث المالیة من واقع المستندات المؤیدة لھا مثل فو    . 1

لخ ف ي دفت ر الیومی ة وف ق      إ...أوامر القبض و أذونات صرف المواد  أوامر الصرف و الإشعارات و و

 .مني متتابعتسلسل ز

تبویب وتصنیف العملی ات المالی ة وذل ك م ن خ لال ترحی ل القی ود الیومی ة إل ى ح ساباتھا المخت صة ف ي               . 2

 .دفتر الأستاذ

 .اول وكشوف تحلیلیة لأغراض مختلفةتلخیص العملیات المالیة من خلال ترصید الحسابات إعداد جد . 3

قة تسجیل وترحی ل و ترص ید العملی ات    إعداد موازین المراجعة للتأكد من التوازن الحسابي وصحة ود   . 4

 .المالیة السابقة 

ة اللازمة لعناصر الأصول والخ صوم، والم صروفات والإی رادات وذل ك وف ق          القیام بالتسویات الجردی   . 5

 .القواعد المحاسبیة المنظمة لھاالمبادئ و

 . للمشروعالقوائم المالیة لقیاس نتیجة الدورة المالیة وبیان المركز الماليإعداد الحسابات و . 6

 .إعداد التقاریر المالیة الفوریة والدوریة وتحلیل وتفسیر النتائج وتقدیمھا لكافة الجھات المستفیدة . 7
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، فإنھ یمكن إعادة صیاغة الوظائف بشكل یربط النظ ام المحاس بي     ذا كانت تلك وظائف إجرائیة عملیة     وإ    

  : یلي بأھداف المنشأة كما

   وظیفة تسجلیھ -1-2-5-1

 أن المحاسبة تقوم بت سجیل العملی ات المالی ة وف ق تسل سلھا الزمن ي الت اریخي، وحی ث ت سھل عملی ة            أي      

 .التسجیل والمراجعة و العودة إلیھا عند الحاجة

  وظیفة تحلیلیة  -1-2-5-2
تحلیل العملیات المالی ة باس تخدام ال دفاتر الم ساعدة و الج داول والك شوف التحلیلی ة بحی ث تب ین              أي یتم         

ب  شكل مف  صل كیفی  ة اس  تخدام م  وارد الم  شروع وم  صروفاتھ وإیرادات  ھ مم  ا ی  ساعد عل  ى تعمی  ق الوظیف  ة         

ي م ساعدة كاف ة   المعلوم ات المحاس بیة وكفاءتھ ا ف     یرف ع م ن درج ة الإف صاح للبیان ات و         الرقابیة للمحاس بة و   

  .الأفراد المستفیدة

  وظیفة رقابیة -1-2-5-3
تخدام الموارد الاقتصادیة في الوح دات الاقت صادیة وذل ك م ن خ لال      تحقق المحاسبة رقابة جیدة على اس     

ارن  ة ب  ین مؤش  رات الأداء الفعل  ي    ، وأی  ضا م  ن خ  لال المق  آلی  ة ال  ضبط والحمای  ة الت  ي توفرھ  ا   الت  سجیل و

اء واتخ  اذ  مم  ا ی  سمح بتحقی  ق رقاب  ة عل  ى كف  اءة الأد    الانحراف  اتالمعی  اري وتقی  یم الأداء وبی  ان أس  باب    و

 .ة مناسبةإجراءات إداری

 وظیفة استشاریة أو إخباریة -1-2-5-4

وذلك من خ لال تق اریر الأداء المتع ددة الت ي تق دمھا ل لإدارة والجھ ات المعنی ة والرقابی ة المھتم ة ب أداء                       

، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الفنیة والاقت صادیة المناس بة م ن أج ل      مما یسمح بإطلاع وتقییم النتائج    المشروع

  .   امل التي أدت إلى نتائج إیجابیةالعوسباب وب الخلل وعدم الكفایة وتكریس الأتلافي أسبا

   الھیكل العام لنظریة المحاسبة  -1-2-6

   )Accounting Assumptions( فروض نظریة المحاسبیة  -1-2-6-1
ال  ذي     ھ ي عب  ارة ع ن أفك  ار منطقی  ة تتف ق وتن  سجم م ع مج  الات اس  تخدام المحاس بة وھ  ي تعتب ر الأس  اس        

  .یشتق منھ المبادئ المحاسبیة و تساعد على تفسیرھا و تطویرھا

علم ا أن الف رض ھ و ال ذي یعط ى الأس اس       . النقاش حول مفھ وم الف رض المحاس بي        كثیر ما یثیر الجدل و    

یعتبر الأس اس ال ذي ی ستمد أو    علیھا بین المھتمین المحاسبین وللاستنتاج یعبر عن فكرة موضوعیة متعارف     

ویج ب أن یك ون ك ل م ن     .  ال دلیل ةلإقام   المب ادئ ولا یحت اج إل ى برھ ان     شتقاقالعلمیة، و یھ المبادئ ا  تبنى عل 

، لأنھا م شتقة  الفرض المحاسبي متصلا بالمنطق المحاسبي، وأن یقبل بھ أصحاب العلاقات على أنھ صحیحا     

المحاس بیة بالخ صائص   ف روض  وتت صف ال . ، وبنی ة المن شأة الاقت صادیة الت ي تعم ل فیھ ا      من الأھ داف العام ة   

  : التالیة
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 .واسعة وتستخدم للاستدلال -

 .صحیحة وغیر قادرین على إثبات صحتھا -

 . متعارضة مع بعضھا، وغیر متشابكةمستقلة وغیر -

في أدبیات المحاس بة ھ ي خم سة    ویجمع علماء المحاسبة على أن الفروض المحاسبیة الأساسیة المنتشرة         

  : ما یليفیكرھا ، نذفروض

   فرض الشخصیة المعنویة -1-2-6-1-1
عملی  ات الم  شروع  التمیی  ز ب  ین العملی  ات الشخ  صیة و المحاس  ب م  نمك  ن ف  رض الشخ  صیة المعنوی  ة  ت     

خ صیة الم شروع   الخاصة بھ و یشكل ھ ذا الف رض حج ر الزاوی ة ف ي ف رض نظری ة المحاس بة لتمی زه ب ین ش              

لمال ك الواح  د أو المتع ددة س  واء كان  ت   ، ویطب  ق ھ ذا الف  رض عل ى المؤس  سات ذات ا  ع ن أص  حابھ و مدیری ھ  

الأح  داث الت  ي یج  ب أن   م المحاس  ب ویح  دد مج  ال المواض  یع و   ص  غیرة أو كبی  رة وكم  ا یح  دد مج  ال اھتم  ا    

یع رف  و. س سة باعتبارھا وسیلة إعلامیة لإیصال المعلومات عن المؤ) المالیة  ( تتضمنھا الجداول المحاسبیة    

، أم  ا عنھ  ا تعلق  ة بالمؤس  سة یج  ب التقری  رس  ب، فالعملی  ات المف رض الشخ  صیة المعنوی  ة مج  ال اھتم  ام المحا 

ی  ات الوح  دة ، أي ی  تم التمیی  ز ھن  ا ب ین العملی  ات الشخ  صیة وعمل المتعلق  ة ب  الملاك فیج  ب اس تبعادھا العملی ات  

 .المحاسبیة أو المشروع

 فیھ ا  یمی ة ت رتبط  ، وج ود شخ صیة معنوی ة م ستقلة للمؤس سة كوح دة تنظ           بصورة عامة یفت رض المحاس ب   

، ھ  ذا یعن ي أن الت  دفقات للق  یم الت ي تت  ضمنھا ھ  ذه ال سجلات، إنم  ا ھ  ي ت رتبط أساس  ا بھ  ذه      س جلات المحاس  بیة 

ت راض فإن ھ ی تم القی اس     الشخصیة الم ستقلة حت ى ول و أمتلكھ ا أش خاص مختلف ون أو متع ددون، بن اء عل ى الاف          

لیة المنشورة أو غیرھا م ن البیان ات للوح دة    إعداد المعلومات الاقتصادیة التي تتضمنھا القوائم الما المحاسبي و 

  . ویة مستقلة ولیس لأصحاب المشروعالمحاسبیة كوحدة معن

عت رف للمؤس سة بذم ة مالی ة م ستقلة ع ن الذم ة المالی ة للم ساھمین ولھ ا           أوالأدلة على ذلك أن الق انون ق د         

، وق د أدى  اھمین وال شركاء ة المؤس سة ع ن ت صرفات الم س    الحق في التقاضي باسمھا وللغیر الحق ف ي مقاض ا    

 الأھمی ة م ن وجھ ة نظ ر أص حاب الم شروع إل ى        نتق ال ا بالشخصیة المعنویة للوحدة المحاسبیة إل ى     عترافالا

  نظری ة الملكی ة الم شتركة،   فتراض ات اوجھة نظر الإدارة باعتبارھا ممثلة لھذه الشخصیة المعنویة إلى وج ود       

   116 ص]2: [المعنویة نذكرمن ھذه الافتراضات المتعلقة بنظریة الشخصیة 

أن المشروع لیس علاقة تعاقدی ة ب ین الأف راد وم لاك الم شروع ب ل ھ و مجموع ة الأص ول أو            :الجوھر -

ؤلاء الم ستثمرون ملاك ا   الأموال التي یقدمھا المستثمرون لاستخدامھا في أعمال المشروع سواء كان ھ       

 .أو مقرضین

نفسھا باعتبار شخصا معنویا، أما فیما یخ ص أص حاب   أن أصول الشركة كلھا مملوكة للشركة       :الملكیة -

الأرب اح و ح ق الأص ول عن د     المشروع فلھم مجرد حق على ھذه الأصول، وفیما یتمث ل ھ ذا الح ق ف ي        
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دائن  ي صیة المعنوی  ة ب  ین م  لاك الم  شروع و ، ھ  ذا ال  رأي أساس  ھ أن لا ف  رق ف  ي نظری  ة الشخ    الت  صفیة

 .الأموالالحصول على عائد على ھذه المشروع رغبة في 
م ا تتمت ع بشخ صیة معنوی ة تمكنھ ا       منھل عند ظھور كل من شركات المساھمة والأموال التي ك  :الإدارة -

معھ ا  تجعلھا من الناحیة القانونیة مستقلة عن شخصیة المساھمین وبسبب كثرة عددھم لدرجة ی صعب       و

ی  ؤول إلی  ھ بالنیاب  ة نتخ  اب مجل  س إدارة إ، وم  ن ھن  ا ظھ  رت الحاج  ة إل  ى  قی  امھم جمیع  ا ب  إدارة ال  شركة

 . بین الملكیة والإدارة التي ترسم سیاسة المشروعنفصالالاإدارة شؤون الشركة وبذلك نشأت ظاھرة 

 ویدعي أنصار الشخصیة المعنویة أن ظھور الشركات المساھمة أدى إل ى ن شأة الإدارة المھنی ة            :الھدف -

الم  شروع كم  ا ك  ان س  ائدا ف  ي الت ي ترس  م سیاس  ة الم  شروع ل  یس لتعظ  یم الأرب  اح ب وحي م  ن أص  حاب    

ي أرب اح مناس بة لأص حاب الم شروع     نظریة الملكیة الم شتركة وإنم ا لتحقی ق رفاھی ة المجتم ع متمثل ة ف          

 .           دمات ممتازة وسلعة جیدة للمستھلكعادلة للعمال وخ وأجور

    )Coing Concern Assumption( فرض الاستمراریة للمؤسسة  -1-2-6-1-2

 س وف ت ستمر لفت رة    الاقت صادیة بمعني أن الوح دة   . طرق المحاسبیة تقوم على فرض الاستمرار     معظم ال      

نھای ة ف إنھم    ورغم أن المحاسبین یعلمون أنھ لا یوجد م شروع یمك ن أن ی ستمر إل ى م ا لا         . طویلة من الزمن  

امات ھ وتحقی ق   س تمراره لفت رة طویل ة م ن ال زمن بحی ث م ن خلالھ ا ی ستطیع الم شروع الوف اء بالتز                إیتوقعون  

وكل الدلالات الخاصة بھذا الفرض تعني أن مبدأ التكلف ة التاریخی ة یك ون ملائم ا إلا ف ي حال ة التأك د             . أھدافھ

ففي ھذه الحال ة یك ون م دخل الت صفیة ھ و ملائ م وی تم تقی یم الأص ول ب صافي              .  المشروع ستمراریةإمن عدم   

كم ا أن ھ یعن ي    ). التكلف ة التاریخی ة    ( س تحواذ لاامن س عر  بدلا )  تكلفة التصفیة –سعر البیع   (  القیمة المحققة 

 الخ اص  الاس تنفاذ  أو الاس تھلاك ھذا الفرض ھناك ضرورة لتوزی ع تكلف ة الأص ول الثابت ة لتحدی د م صروف         

 ف ي قائم ة المرك ز الم الي     والالتزام ات وأیضا فإن ھذا الفرض یعطي أھمی ة لمب دأ ت صنیف الأص ول             . بالفترة

  46 ص]14[. لأجلإلى طویلة وقصیرة ا

   ) period Assumption-Time( فرض الدوریة  -1-2-6-1-3
ب اقي  ، ومتداخل ة، ولا یمك ن ف صلھا ب صفة م ستقلة عل ى       أن أنشطة الم شروع المن شأة م ستمرة، ومتعاقب ة       

؛ ، ب صفة دوری ة  الاقت صادیة ولكن ھناك حاجة إل ى البیان ات الت ي تعبی ر ع ن نت ائج أعم ال الوح دة                 . الأنشطة

 حت  ى نتظ  ارالا؛ حی  ث أن  ھ لا یمك  ن ل خ  إ...، لم  ستفیدین منھ  ا، كم  صلحة ال  ضرائب، والم  ستثمرینمھا للتق دی 

سیم عم ل المن شأة إل ى    ، ل ذلك لاب د م ن تق     وم ات ، لكي تقدم ھ ذه المعل  الوحدة الاقتصادیة جمیع أنشطتھا    تنھي

الأن شطة الأخ رى الت ي    ا ع ن  ، یمك ن ف صلھ   أقل فترة عل ى أنھ ا تتمی ز بأن شطة     ؛ حیث ینظر إلى   فترات مالیة 

المحاس ب،  ویستدعي الأمر في ظل ھذا الف رض إل ى ال ضوابط الت ي یعم ل م ن خلالھ ا           . ، والتي تلیھا  تسبقھا

، ب  دأ مقابل  ة الإی  رادات بالم  صروفات  المحاس  بي، ومالاس  تحقاق، مث  ل أس  اس حت  ى یك  ون عمل  ھ موض  وعیا 

  50 ص]6. [ومبدأ تحقیق الإیراد
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    ) The Monetary Unit Assumption(النقدي فرض وحدة القیاس  -1-2-6-1-4
و وح  دة النق  د ھ  ي . ، عن  د اس  تخدامھا ن  ستطیع تقی  یم الأص  ولح  دات النقدی  ة تعط  ى قیم  ة البیان  اتأن الو     

ویعن  ي ھ  ذا . وح  دة القی  اس ال  شائعة للن  شاط الاقت  صادي وتق  دم أس  اس مناس  ب للقی  اس و التحلی  ل المحاس  بي    

. ائل الفعالة للتعبیر عن التغیرات في رأس الم ال و تب ادل ال سلع والخ دمات    الفرض أن وحدة النقد أكثر الوس    

ساس ا عل ى   و یعتم د ھ ذا الف رض عن د تطبیق ھ أ     . ووحدة النقد تعتبر ملائمة ومقبولة قبولا عام ا دولی ا ومحلی ا     

  46ص ]14[. فائدة في توصیل المعلومات وفي اتخاذ القرارات الاقتصادیة الرشیدة البیانات الكمیة أكثر

  .بات القوة الشرائیة لوحدة النقودولكن ھذا الفرض یبنى على افتراض أساسي وھو ث   

    ) The Monetary Unit Assumption(فرض التوازن المحاسبي  -1-2-6-1-5
 قی د الم زدوج ف ي الق رنین    الرتبط فرض التوازن المحاسبي بظھور كل م ن المحاس بة الحدیث ة ومحاس بة          أ    

تحق ق ب ین طرفی ھ الم دین وال دائن الت وازن الت ام وم ن المیزانی ة العام ة و می زان المراجع  ة            ، الت ي  15و  14

یتحق ق الت وازن المحاس بي ال ذي ی شكل نمط ا مقب ولا م  ن كاف ة المحاس بین نظ را لم ا یقدم ھ م ن إمكانی ات ف  ي               

   41 ص]15[. الكشف عن الأخطاء وتصحیحھا

     )ciplesAccounting Prin  (المبادئ المحاسبیة -1-2-6-2
لت زام بھ ا ف ي التطبی ق          ھي عبارة عن قانون أو قاع دة عام ة ت شتق م ن الف روض المحاس بیة و یج ب الإ           

  : یلي وتشمل على ما. العلمي

   ) Historical Cost Principle (مبدأ التكلفة التاریخیة  -1-2-6-2-1
 یج ب المحاس بة عنھ ا    لتزام ات الإ ص ول و ول ة قب ولا عام ا أن معظ م الأ       تعتبر المب ادئ المحاس بیة المقب           

 . وھو ما یشار إلیھ بمبدأ التكلفة التاریخیةالاستحواذعلى أساس سعر 

وأھمی  ة ھ  ذه المی  زة تظھ  ر إذا م  ا   . وللتكلف  ة می  زة ن  سبیة بالمقارن  ة بأس  س التقی  یم الأخ  رى وھ  ي الثق  ة         

 مثلا س عر البی ع الج اري فإنن ا     ستخدمنافإذا ا. ف التكلفة كأساس للقیاس والتسجیلاستخدمت قیمة أخرى خلا  

كم ا أن الإدارة ق د   . ن الأص ول الت ي یح تفظ بھ ا الم شروع     سنجد صعوبة لتحدید ھذا السعر بالن سبة لعدی د م        

والعناص   ر الأخ   رى لتح   سین ص   ورة ال   شركة ف   ي أع   ین   . الم   صروفاتوتتلاع   ب ف   ي أرق   ام الإی   رادات  

 .      المستثمرین بشكل لا یمثل الحقیقة

   )Revenue Realization (مبدأ تحقیق الإیراد  -1-2-6-2-2
حیث وض ع مجل س مع اییر المحاس بة المالی ة      .  إثبات الإیرادات والمصروفاتتوقیبت ھذا المبدأ  ویرتبط      

FASBیت الإعتراف بالإیراد ھما معیارین رئیسین لتحدید توق: 

 .   ة أو القابلة للتحقق في صورة نقد محقق أن تكون الموجودات التي تحصل علیھا المنشأة مقابل الإیراد - أ

 .  على نحو جوھرياكتملت قد كتسابھا أن تكون عملیة تولید الإیراد أو  -  ب



 

 

47

     أما المصروفات فیتم الإعتراف بھا بواقع ة الاس تفادة أي تح ول الأص ل إل ى نفق ة أو م صروف بربطھ ا           

دث أو ت ستحق س وى   اف بالم صروفات عن دما تح    ، حی ث ی تم الاعت ر   بلةبالإیراد المحقق منھا وفقا لمبدأ المقا  

وھناك بعض الانحرافات في ھذا المبدأ في بعض الحالات مثل حالة البیع بالتق سیط حی ث    .دفعت أو لم تدفع   

، وكذلك حالة العقود أو المقاولات حیث یتحق ق الإی راد عل ى أس اس       ر الإیراد محققا عند تحصیل القسط     یعتب

  57 ص]16. [الإنجاز أو الإنتاج

    )Matching  (مبدأ مقابلة الإیرادات بالمصروفات -1-2-6-2-3

تكمن أھمیة ھذا المبدأ في كونھ یشكل مدخلا أساسا لتحدید ال دخل المحاس بي حی ث ی تم بموجب ھ المقارن ة                  

والمقابلة بین إیرادات الفترة المالیة من جھ ة وم صاریفھا م ن جھ ة أخ رى للتع رف عل ى نت ائج الأعم ال وق د              

ن سجاما م ع ك ون    إ وھ و م دخل أكث ر    ) Transactions Approach(   ھ ذا الم دخل بم دخل العملی ات    عرف

الم ستفیدین، حی ث ی تم م ن     ظاما للمعلومات وكونھ ا ن شاط خ دمي ی سعي لخدم ة أص حاب ال صلة و            المحاسبة ن 

أھ م  ربم ا  و. ات والظ روف الت ي أدت إل ى تحقیق ھ    خلالھ التعریف بمصادر الدخل ومكوناتھ والأھداف والعملی    

 : ما یمیز ھذا المبدأ المحاسبي

وب  ین ) الإی  رادات ( اس  تناده إل  ى العلاق  ة ال  سببیة ب  ین الإنج  ازات المحقق  ة خ  لال فت  رة زمنی  ة معین  ة           -أ 

 ؛من أجل الحصول على تلك الإیرادات) المصروفات ( المجھودات المبذولة خلال نفس الفترة 

، توزی ع تك الیف   إھلاك الأص ول الثابت ة  : محاسبیة مثلاستخدامھ كأساس لتطبیق الكثیر من المعالجات ال        -ب  

  25 ص]8 [الموارد الطبیعیةتطویر، وتكالیف استكشاف الأصول والبحث و ال

   )  Full Disclosure Ptinciple(مبدأ الإفصاح الكامل  -1-2-6-2-4
ف إذا  . تخدمي الق وائم یعني ھذا المب دأ أن الق وائم المالی ة یج ب أن ت شمل كاف ة المعلوم ات ال ضروریة لم س                      

، فإن ھ یتع ین تق دیم ھ ذه     ى ت ضلیل م ستخدمي الق وائم المالی ة    تبین أن عدم وجود معلومات معین ة ی ؤدي ھ ذا إل      

وع  ادة م  ا تق  دم المعلوم  ات اللازم  ة للم  ستخدمین إم  ا ف  ي ص  لب الق  وائم المالی  ة أو كمعلوم  ات         . المعلوم  ات

وم ن  . Supplementary Information ملحق ة أو ف ي ج داول    Notes إض افیة وملاحظ ات عل ى الق وائم     

 أھ  م ، المالی  ة، خط  ط الح  وافز للع  املین  ب  ین المعلوم  ات الت  ي یمك  ن الإف  صاح عنھ  ا مث  ل ملاحظ  ات الق  وائم    

والج داول  . المحتمل ة  العرض یة و الالتزام ات السیاسات المحاسبیة المتبع ة، الق ضایا المرفوع ة عل ى ال شركة و        

   50 ص]14[. تغیر في مستویات الأسعار والبیانات القطاعیةالملحقة مثل المعلومات عن أثر ال

 ) The Consistency Prinsiple( مبدأ الثبات   -6-2-5- 1-2
الممارس ات العملی ة وم دى تأثیرھ ا عل ى دق ة القی اس المحاس بي         د المبادئ المحاسبیة و القواع د و أن تعد      

 .لال الفت رات المحاس بیة المتتالی ة   یة خ  تقتضي تطبیق مبدأ الثبات، أي تطبیق نفس المبادئ والقواعد المحاسب  

، وأی  ضا ب  ین نت  ائج   الم  شروع خ  لال ال  سنوات المتعاقب  ة  ھ  ذا مم  ا ی  شكل أساس  ا س  لیما للمقارن  ة ب  ین نت  ائج    

 اس تخدام وتطبیق ا لھ ذا المب دأ ی تم     . الفت رات المحاس بیة  المشروع ونتائج المشروعات الأخرى خلال عدد من       



 

 

48

ات و المق   دمات وإع   داد  تك   وین المخص   صات وح   ساب الم   ستحق الأس   س والقواع   د ف   ي تقی   یم الأص   ول و  

  29 ص]17. [القوائم المالیةالحسابات و

    ) Accounting ( المحاسبیة  محددات-1-2-6-3

تساعد المحددات على تطبیق المبادئ المحاسبیة، كما تبرر الخروج عن قواعد عام ة ن صت علیھ ا ھات ھ            

  :ه المحددات نذكرومن أھم ھذ. المبادئ في بعض الأحیان

   )The Conservatism Prinsiple( مبدأ الحیطة والحذر  -1-2-6-3-1
ھ ذا المب دأ حج ر الزاوی ة ف ي التطبی ق العلم ي، وھ و یقت ضي تحمی ل ال سنة المالی ة بكاف ة التك  الیف              یعتب ر       

توقع ة إلا عن د تحقیقھ ا     ب الإیرادات الم الاعت راف الفعلیة و المحتمل وقوعھا، والأخذ بالإیرادات الفعلیة وعدم       

، وت شكیل  م ا أق ل ف ي تق یم الأص ول المتداول ة      ، وتطبیقا لذلك یتم إتباع قاعدة التكلف ة أو ال سوق أیھ        بشكل فعلي 

الإف لاس    ع دم تح صیل بع ض ال دیون ب سبب الإع سار أو      إحتم ال مخصص الدیون المشكوك فیھا عند وج ود   

 .وغیر ذلك

، أم ا الإی رادات المحتمل ة فإن ھ لا یعت رف بھ ا       اس تحقت لت ي ح صلت أو   كما یتم إثب ات الإی رادات الفعلی ة ا           

   22 ص]10[. لأنھا لم تتحقق بشكل فعلي

 ب  الإیرادات الت  ي تتحق  ق بالإنت  اج أو الحی  ازة ف   ي نف  س الفت  رة المالی  ة الت  ي تول  دت فیھ   ا           الاعت  راف     أن 

أنم ا یعب ر ع ن تقی یم موض وعي       و الحیط ة و الح ذر   اعتب ارات وإدراجھا ضمن حسابات النتیجة لن یقل ل م ن     

   20 ص]18[. لغرض المقابلة بین الإیرادات والمصروفات

    )The Objectivity Prinsiple( مبدأ الموضوعیة  -1-2-6-3-2

یؤی د وق وع   ) م ستند  ( وعي ستنادا إلى دلیل موضإیرتكز ھذا المبدأ على ضرورة إثبات أي عملیة مالیة          

جع ة العملی ات المالی ة وت دقیقھا ب الرجوع إل ى الم ستندات المرفق ة بھ ا، وھ ذا یبع د             ، مما یمكن م ن مرا     العملیة

التحی ز وی ؤدي إل ى الوص ول إل ى نف س النت ائج، ف ي         ئم المالیة عن العوام ل الذاتی ة و       البیانات المحاسبیة والقوا  

المراجع ة  جیل ول شخص ال ذي یق وم بعملی ة الت س     حال تطبیق المبادئ و القواع د المحاس بیة ذاتھ ا، مھم ا ك ان ا      

ولك  ن لا تخل  و عل  ى النط  اق العمل  ي المعلوم  ات المحاس  بیة م  ن عن  صر التق  دیر ون  رى أن  ھ یج  ب       . والت  دقیق

إلا یج ب القی ام بعملی ة التق دیر عل ى أس اس علم ي بحی ث           على أدلة موضوعیة إذا كان ذلك ممكن ا و    الاعتماد

 .تتحقق ما یسمي بالموضوعیة العلمیة

    )The Materiality Prinsiple(  النسبیة مبدأ الأھمیة -1-2-6-3-3
یرتكز ھذا المبدأ بإعطاء درجة عالیة من التركیز والأھمیة للقضایا الرئیسیة ودرجة أقل أھمی ة للأم ور            

إن مب  دأ الأھمی  ة الن  سبیة یج  ب إن لا یفھ  م من  ھ إھم  ال العملی  ات ال  صغیرة عل  ى ح  ساب العملی  ات       . الفرعی  ة

ق  ة عل  ى ح  ساب ال  شمول لأن  ھ م  ن الواج  ب إعط  اء كاف  ة العملی  ات المالی  ة مھم  ا ك  ان   الكبی  رة، والت  ضحیة بالد



 

 

49

حجمھ   ا ونوعھ   ا أھمی   ة ودق   ة كبی   رة ف   ي العملی   ات الت   سجیل والقی   اس والتقی   یم لك   ي تك   ون نتیج   ة الن   شاط    

  23 ص]10 [.الاقتصادي والمركز المالي للمنشأة معبرین عن الحقیقة

  نشأة المراجعة وتطورھا -1-3
ة مترافق ا م ع ن شؤ وتط ور     جذور المراجعة تع ود إل ى زم ن بعی د، فق ط ك ان ن شؤ و تط ور المراجع                 إن    

حیث كان الإن سان بحاج ة إل ى التحقی ق م ن      . ، فكما ترتبط الحیاة بالماء ترتبط المراجعة بالمحاسبة  المحاسبة

  . تلك البیانات للواقعد من مطابقة ، والتأكعتمد علیھا في اتخاذ قراراتھیتي صحة البیانات المحاسبیة ال

  التطور التاریخي للمراجعة -1-3-1
ط  رأت تغی  رات عل  ى أغ  راض المراجع  ة وأس  الیبھا لھ  ا أس  س لتحلیلھ  ا وتف  سیرھا، حت  ى أن التط  ورات        

المتلاحق ة للمراجع  ة كان  ت نتیج ة للأھ  داف المتوخ  اة منھ ا م  ن جھ  ة وم ن جھ  ة أخ  رى كان ت نتیج  ة البح  ث       

الاقت  صاد لت  ي ط  رأت عل  ى التج  ارة العالمی  ة و   تواف  ق م  ع التغی  رات الكب  رى ا  الم  ستمر لتطویرھ  ا لجعلھ  ا ت 

  17 ص]19. [العالمي بشكل عام

  : احل التطورات التاریخیة للمراجعةوفي ما یلي مر

  )م 1500من الحضارات القدیمة إلى ( المرحلة الأولى  -1-1- 1-3
ة، ، وبعدھا الح ضارة الرومانی   دي النیل، ثم الحضارة الإغریقیةكانت بحضارة وادي الرافدین، وحضارة وا    

، وذل ك لأھمیتھ ا   ل ى اھتم ام تل ك الح ضارات بالرقاب ة     المراجعة التي تدل عالملامح الأولى لصور الفحص و 

 21 ص]20. [في المحافظة على الممتلكات وتتبع التصرفات و المحاسبة علیھا

ت ت  ستخدم الم  راجعین حی  ث ت  دل الوث  ائق التاریخی  ة عل  ى أن حكوم  ات ق  دماء الم  صریین والیون  ان كان     

حی  ث ك  ان المراج  ع ی  ستمع عل  ى القی  ود المثبت  ة بال  دفاتر وال  سجلات      . للتأك  د م  ن ص  حة الح  سابات العام  ة   

 Audire م شتقة م ن كلم ة اللاتینی ة     Auditingللوقوف على مدى صحتھا ومن ھنا نج د أن كلم ة المراج ع     

  17 ص]21. [ومعناھا یستمع

 الع  الم  أكت  شفھا  الح  سابات عل  ى أس  اس الطریق  ة المزدوج  ة الت  ي       المراجع  ة بع  د تنظ  یم  ت  سعت اولق  د      

 ع  ام ع  شر ون  شر كتاب  ھ ال  ذي ظھ  ر ف  ي مدین  ة البندقی  ة ف  ي الق  رن الخ  امس         Luca Pacioloالإیط  الي 

  7 ص]22. [م1494

، حی  ث أب  دى یم  ةجع  ل االله ع  ز وج  ل الم  ال أداة و وس  یلة إل  ى حی  اة كر  :المراجع  ة ف  ي الح  ضارة الإس  لامیة 

س لام منھ اج كام ل    فالإ. ال شؤون الدینی ة والدنیوی ة الأخ رى     ف ي الم ال إل ى جان ب اھتمام ھ ب          تمام ھ ھاالإسلام  

  . مرة86ر المال في القرآن الكریم ، وقد ذكللحیاة الفاضلة

، فق د أولاھ ا الإس لام اھتمام ا     ثیقة بالم ال و المع املات المالی ة         فمھنة المحاسبة و المراجعة ذات علاقة و      

   23 ص]20: [رت ھذه المھنة في ھذه المرحلة لسبب عاملین أساسیینكبیرا وقد تطو
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 فھ  و ال  شراء الفك  ري والنظ  ري ال  شامل والعمی  ق ال  ذي أت  ى ب  ھ الإس  لام ف  ي مج  الات مالی  ة مختلف  ة        :الأول

مف اھیم  ، وو الفوائ د  إلخ، والإحكام المتعلق ة بالتج ارة و العق ود وملكی ة الم ال       ...كالزكاة والصدقات والتركات  

  .ھا من المجالات المالیة المتعددة، وغیرابة والفحص والمراجعةالرق

 الحاجة إل ى إن شاء أجھ زة ومؤس سات متخص صة تعم ل عل ى تطبی ق ھ ذه الأفك ار وال نظم المحاس بیة                 :الثاني

نت  شار الإس لام ف  ي ك  ل بق  اع الأرض من  ذ عھ  د الرس  ول   أالمتعلق ة بھ  ا ومراجعتھ  ا وت  دقیقھا، نظ  را لتوس  ع و 

ى العباس ین أم ر الدول ة    لی ھ وس لم، فعھ د الخلف اء الراش دین، ث م قی ام الدول ة الأموی ة، فت ول          محمد ص لى االله ع    

 .            الإسلامیة

  )م 1850 -1500( المرحلة الثانیة  -1-2- 1-3
، ولازال  ت  ال  ذي ظھ  ر بظھ  ور الث  ورة ال  صناعیةلق  د أت  سع تط  ور اس  تخدامھا لت  شمل الن  شاط ال  صناعي      

نف صال ملكی ة رأس الم ال ع ن الإدارة     أ أھمیة ذلك بسبب زدادت التلاعب و ا  و ختلاسالاالمراجعة تكتشف   

  22 ص]23. [وكانت القاعدة الأساسیة ھي الفحص المفصل للأحداث المالیة

م حی ث تأس ست كلی ة    1581    ولقد ظھرت أول منظمة مھنیة في میدان المراجعة في فینسیا بإیطالی ا ع ام        

Roxonatiالخ  اص لی  صبح ال  شخص متح  انالارینی  ھ بجان  ب النج  اح ف  ي ، وكان  ت تتطل  ب س  ت س  نوات تم 

م ش  رطا م   ن ش  روط مزاول  ة مھن   ة    1669 وق  د أص   بحت ع  ضویة ھ  ذه الكلی   ة ف  ي ع  ام      .خبی  ر محاس  بة  

  18 ص]21[. المراجعة

  )م 1905 -1850(المرحلة الثالثة  -1-3- 1-3
شئت جمعی  ة  أن  –ھ  ذه المرحل  ة عرف  ت تغی  رات اقت  صادیة ھام  ة ح  دثت ف  ي أوروب  ا وبریطانی  ا خاص  ة        

 الت ي نتج ت ع ن     ، التي ظھرت فیھا مشروعات كبی رة الحج م  – م1854المحاسبیین القانونیین بأدنبرة عام     

وبالت الي ظھ رت حاج ة أص حاب الم ال إل ى رقاب ة        . الثورة الصناعیة والمتمثلة في شركات الأم وال ض خمة     

، وھ ذا  لھم الم ستثمر وزی ادة تنمی ة   رأس مامن أوكلت لھم أعمال الإدارة وھذا بغرض التأكد من العائد على      

  4 ص]24. [ما تطلب وجود مراجع مستقل یقوم على مراجعة عملیات تلك الشركات

م ی  نص عل  ى وج  وب المراجع  ة بق  صد حمای  ة الم  ستثمرین م  ن  1862حی  ث ج  اء ق  انون ال  شركات ع  ام     

لأم ام مم ا أدى إل ى زی ادة     حیث من شأن ھ ذا الق انون تق دم مھن ة المراجع ة إل ى ا       . تلاعب الشركات بأموالھم  

  . بسبب الحاجة التي نشأت جرائھنتشارھااو بھا الاھتمام

، والولای ات المتح  دة الأمریكی ة ع  ام   م1881ا ف ي ھ  ذا ال سیاق فرن سا ع  ام        أم ا ال دول الت  ي تل ت بریطانی     

م 1902م، وكن  دا ع  ام 1896ی  ا ع  ام وألمان) م 1916المعھ  د الأمریك  ي للمحاس  بیین الق  انونیین (  م1882

  .  م، إلى أن أصبح لا یخلو منھا بلد في عالمنا الحاضر1911م و فلندا عام 1904أسترالیا و

وأن ھذا التطور أظھر نوعا جدیدا م ن الرقاب ة ھ و الرقاب ة ال ضریبیة وم ن أدواتھ ا المراجع ة ال ضریبیة                 

س تدعاه  أ، وم ا  وال سندات التوس ع ف ي ملكی ة الأس ھم     وكذلك فإن . والذي خلق الحاجة إلى مراجعي الحسابات  
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الم  راجعین، ال  ذین  ، وس  ع إس  تعمال خ  دمات المراجع  ة و   )البورص  ات ( ذل  ك ف  ي إن  شاء الأس  واق المالی  ة    

  18 ص]21. [یستطیعون إظھار تقییم نتیجة أعمال الشركات ومراكزھا المالیة بحیاد و استقلال

  ) إلى الآن1905 ( المرحلة الرابعة -1-4- 1-3
 :رحلة إلى ثلاث فترات وھي كما یليحیث یمكن تقییم ھذه الم     

   )م 1939 – 1905( الفترة ما بین  -1-3-1-4-1

مھنة المراجعة ف ي أمریك ا عل ى أس اس الأغ راض الت ي تكون ت ف ي إنجلت را لت صبح أغ راض                  تطورت       

.  التلاع  ب والأخط  اءكت  شاف اوالمراجع  ة ھ  ي الحك  م عل  ى المرك  ز الم  الي الفعل  ي وعل  ى نتیج  ة الم  شروع  

 م  ستخدمي التق  اریر واحتیاج  اتم التواص  ل إل  ى ت  وازن ب  ین م  سؤولیة مراجع  ة الح  سابات القانونی  ة   حی  ث ت  

 ل م یمك ن ھ ذا    م1917حیث مر بعدة مراحل ففي ع ام  » التقریر النمطي « المالیة وھذا من خلال ما یعرف 

ن شرة ع دلت فیھ ا تقری ر     التقریر موحد وكان یعد بمثابة شھادة بأن القوائم المالیة تمثل حقیقة المركز الم الي     

المراج  ع لیك  ون رأي ب  دلا م  ن ش  ھادة ف  ي م   ا إن المن  شأة ملتزم  ة بالمب  ادئ المحاس  بیة المتع  ارف علیھ   ا            

GAAP أص   در مجم   ع المحاس   بیین الق   انونیین الأمریك   ي أول تقری   ر نمط   ي مھن   ي  م1939، وف   ي ع   ام 

 بع  دل المرك  ز الم  الي ونت  ائج   للمراجع  ة ت  ضمن م  سؤولیة المراج  ع ع  ن رأی  ھ ف  ي أن الق  وائم المالی  ة تمث  ل     

  6 ص]22. [الأعمال

  ) م 1960 – 1940( الفترة ما بین  -1-3-1-4-2
لتأك د م ن ع دم وج ود تلاع ب      لفي ھذه المرحلة أوجب المراجع أن یجري المراجع ة اللازم ة و الكافی ة             

وف ي ھ  ذه  . تھامة وص حة التق اریر المالی ة وص ح    أو خط أ، حی ث ك ان ھ دف المراجع ة إب داء ال رأي ف ي س لا         

 الق وائم المالی ة التاریخی ة    نتظاماسلامة  الفترة غلب على الأمرین بالمراجعة للبنوك التي تسعى إلى صدق و      

  23 ص]23. [لھا

  ) إلى الآن 1960(الفترة ما بین   -1-4-3- 1-3
تع  الج الم  شاكل والق  ضایا   تط  ورت المراجع  ة ف  ي ھ  ذه الفت  رة م  ن المج  ال المحاس  بي الم  الي لت  صبح              

، فم  ن المراجع  ة الجبائی  ة إل  ى مراجع  ة الت  سویق و الإدارة والمراجع  ة الق  ضائیة، لتظھ  ر بع  دھا     المعاص  رة

، لك ن یبق ى ھن اك ت داخل كبی ر      ي المراجعة البیئیة والاجتماعی ة المسؤولیة الاجتماعیة والبیئیة لتشكل ما یسم   

 محاول  ة للإنتق  ال م  ن  ب  ین ھ  ذه المج  الات وھ  ذا لع  دة عوام  ل أدت إل  ى الدراس  ات الأكادیمی  ة الحالی  ة وھ  ي     

الإطار النظري إلى الإط ار التطبیق ي لت شكل إط ار متكام ل لك ل مراجع ة عل ى ح دى طبق ا للمع اییر الدولی ة              

 .یھا مع عدم تناسي خصوصیات كل بلدالمتفق عل

حیث كانت الحكومة والمساھمین وھیئات أخرى یتفقون م ع مراج ع لإب داء رأی ھ عل ى ص دق الح سابات                    

حت رام المع اییر والحمای ة م ن الغ ش      أائم المالیة التاریخیة ونوعیة نظام الرقابة الداخلیة في ظ ل    القو وانتظام

   17 ص]25. [العالمي
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 المراجع  ة والت  ي ف ي خ  لال ھ  ذه المراح  ل للتط  ور الت  اریخي للمراجع  ة ح دثت ع  دة تغی  رات عل  ى مھن  ة        

  : تتمثل في ما یلي

حتیاج ات الم الكین   ، أما الآن فإنھا ت ؤدي تلبی ة لإ  بة الإدارة بشكل أساسي تلبیة لرغكانت المراجعة تؤدي   . 1

 .  إلخ...والمستثمرین والدائنین والسلطات الضریبیة والمصارف والموظفین 

 – الآن الاھتم ام ، بینم ا ی شمل   قیق قائم ة المرك ز الم الي للمن شأة     كانت المراجعة ترك ز عل ى فح ص وت د          . 2

 .كشف التدفقات النقدیةكشف الدخل و كلا من –إضافة إلى المیزانیة 

 وخاص ة  –لم تكن ھناك تشریعات تتطلب إب داء ال رأي ب القوائم المالی ة، أم ا الآن ف إن إلزامی ة المراجع ة           .3

 . سم مشترك بین تشریعات دول العالم قا–بالنسبة للشركات المساھمة 
أم . ا تابع ا  الغ ش والتلاع ب بال دفاتر، ال ذي أص بح الآن ھ دف      كت شاف اكان ھدف المراجع ة الأساس ي ھ و          . 4

 .د حول مدى عدالة القوائم المالیةالھدف الأساسي لعملیة المراجعة حالیا فھو إعطاء رأي فني محای

لم یكن ھناك اعتراف بدور الرقابة الداخلیة وأھمیتھا للمراجع، أما الآن فق د أص بحت م ن أھ م العناص ر            . 5

 .من معاییر العمل المیدانيالتي یعتمد علیھا المراجع عند قیامھ بعملیة المراجعة، ومعیارا 

، اس تخدام أس لوب المعاین ات الحكمی ة     باختباریھكان مدى الفحص تفصیلیا شاملا، ثم أصبحت المراجعة       . 6

 .         تخدام أسلوب المعاینات الإحصائیةثم تطورت حالیا باس

ة أط راف ثالث ة    وأی  –، أم ا الآن ف إن ال دائنین    حق الطرف الثالث بمساءلة المراج ع   ب ھتمامالم یكن ھناك     . 7

  .             في تأدیة عملھ، نتیجة أي إھمال جسیم  یستطیعون مقاضاة المراجع–مصلحة أخرى ذات 

  تعریف المراجعة -1-3-2
ھن  اك العدی  د م  ن التع  اریف للمراجع  ة  لك  ن كلھ  ا ت  صب ف  ي نف  س المعن  ى حی  ث عرف  ت لجن  ة مف  اھیم           

موض  وعیة للح  صول عملی ة منتظم  ة و « : ابأنھ   AAAی  ة ثق  ة م  ن جمعی ة المحاس  بة الأمریك نبالمراجع ة الم 

تقویمھ  ا فیم  ا یتعل  ق بحق  ائق ح  ول واق  ع و أح  داث اقت  صادیة، وذل  ك لیتحق  ق م  ن درج  ة     عل  ى أدل  ة إثب  ات و

، و إی  صال النت ائج إل  ى م  ستخدمي المعلوم ات المھتم  ین ب  ذلك    تل ك الحق  ائق والمع  اییر المح ددة  التط ابق ب  ین 

   5 ص]22. [»التحقق 

م عل ى إنھ ا   1977ف ي دی سمبر  )   UEC(ا عرفھا الإتحاد الدولي للخبراء الاقتصادیین والمحاس بین  كم     

ھ دف مراجع ة الق وائم المالی ة ھ و أب داء رأي فن ي عم ا إذا كان ت ھ ذه الق وائم تعط ي ص ورة ص ادقة ع ن                « 

  24 ص]26. [»وضعیة المؤسسة في قانون وممارسات البلد الذي تقیم فیھ المؤسسة 

حی ث  ، R.B CAUMEIL,RENE RICOLك م ن ب ین تع اریف المراجع ة م ا ج اء ف ي كت اب         ك ذل      

عرفھا على أنھا فحص مھني للمعلوم ات الت ي تن شرھا المؤس سة بغ رض إب داء رأي م سؤول وم ستقل لھ ذه            

 ]27. [المعلومات، حیث تزید ھذه الأخیرة أھمیتھا وفائدتھا من خلال ھ ذا ال رأي بالن سبة للأط راف المعنی ة       

   22ص
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المتمثل ة ف ي   .  عملیة المراجع ة للق وائم المالی ة    على أن ھدف200وعرف المعیار الدولي للمراجعة رقم       

ا لإط ار عم ل مح دد    تمكین المراجع من التعبی ر ع ن رأي عم ا إذا كان ت الق وائم المالی ة ق د ت م إع دادھا طبق                

ورة ص ادقة وحقیقی ة أو الع رض    ، حیث یقوم المراجع بإعطاء رأی ھ عم ا إذا كان ت تعط ي ص      التقریر المالي 

   7 ص]28. [بعدالة في كافة النواحي الھامة وھما یعتبران مصطلحین مترادفین ومتكاملین

كما تعرف أی ضا عل ى أنھ ا جم ع وتق ویم أدل ة الإثب ات والتقری ر ع ن م دى مطابق ة المعلوم ات المقدم ة                 و    

   43 ص]29. [لمعیار محدد وذلك من قبل محاسب قانوني مستقل ومؤھل

یر المقررة س لفا والتقری ر ع ن    المراجعة ھي جمع وتقییم الأدلة عن المعلومات لتحدید مدى توافق مع المعای      

   21 ص]30. [ویجب أداء المراجعة بواسطة شخص كفء ومستقل .ذلك

    تعرف أیضا على أنھا عبارة عن مھمة إصدار رأي مدعوم ومبرر ع ن حج م وم ستوى التواف ق م ا ب ین         

 وم ن خ لال ھ ذا التعری ف ش كلت المعادل ة       9 ص]31. [عیة ما والإطار المرجع ي الخ اص بھ ا    حالة أو وض  

  :                             الآتیة

  حقل التنفیذ+ المرجعیة = المراجعة 

   أھداف المراجعة -1-3-3

ض أغ  را    إن تتب  ع ن  شوء و تط  ور المراجع  ة یعط  ي أساس  ا لتحلی  ل وتف  سیر التغی  رات الت  ي ط  رأت عل  ى    

تج  اه جدی  د نح  و الاعتم  اد المتزای  د عل  ى الرقاب  ة الداخلی  ة    أ، كم  ا یك  شف ع  ن  وأھ  داف المراجع  ة وأس  الیبھا 

   8 ص]22: [ویتمثل ذلك في العرض التالي

اء، ول  ذلك كان  ت   م ك  ان الھ  دف یتمث  ل ف  ي اكت  شاف التلاع  ب والاخ  تلاس والأخط          1900ع  ام   قب  ل  . 1

 .المراجعة تفصیلیة

ف تحدی  د م  دى س  لامة المرك  ز الم  الي وص  حتھ بالإض  افة إل  ى      م ك  ان الھ  د 1940إل  ى م 1905م  ن  . 2

 .كتشاف الأخطاء والتلاعب، ولذلك بدء الاھتمام بالرقابة الداخلیةأ

م ك ان الھ دف م ن المراجع ة تحدی د م دى س لامة وص حة المرك ز الم الي، وی تم                 1960إلىم  1940من . 3

 .ةالرقابة الداخلیمتانة وقوة نظام  التي تعتمد على الاختیاریةالتحول نحو المراجعة 

 :م حتى الآن أضیفت أھداف أخرى منھا1960من  . 4

 .مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفیذھا •

تحقیق أٌقصى ق در ممك ن م ن الكفای ة الإنتاجی ة ع ن طری ق مح و الإس راف ف ي جمی ع ن واحي ن شاط                    •

 .المشروع

أو المن شآت مح ل   تخفیض خطر المراجعة وذلك ل صعوبة تق دیر آث ار عملی ة المراجع ة عل ى العمی ل            •

 .  المراجعة

 .تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاھیة لأفراد المجتمع الذي یعمل فیھ المشروع •

 . تقییم نتائج أعمال المشروع بالنسبة للأھداف المرسومة •
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عتم  اد م  وظفي ال  ضرائب عل  ى الح  سابات المراجع  ة عن  د تق  دیر        أس  ھولة ال  ربط ال  ضریبي نتیج  ة     •

  29 ص]20. [الضریبة المستحقة

، وأھمی ة الرقاب ة الداخلی ة    تط ور أھ داف المراجع ة، وم دى الفح ص      والجدول التالي یستعرض مراحل          

  .لفترات زمنیة مختلفة حتى وقتنا الحاضر

  ]32 [تطور أھداف المراجعة ) : 01(جدول رقم 

  

 ساسي من وراء ھ ذا الفح ص ھ و إعط اء رأي م دعم بأدل ة وب راھین إثب ات ح ول         وبما أن ھدف المراجع الأ    

 منطقی ة  واجتھ ادات  واس تقرائیة  س تنباطیة ا، علی ھ القی ام بخط وات طویل ة        )الق وائم المالی ة     ( شرعیة وصدق   

ولھ ذا یج ب عل ى المراج ع تحقی ق أھ داف المراجع ة عن د مراجع ة أرص دة الح سابات للق وائم             . لتل ك الوث ائق  

  .لیة والتحقق منھاالما

   207 ص]30: [لذلك سنورد الأھداف المتوخاة من المراجعة في النقاط التالیة

ع رض الق وائم    – شرعیة وصحة المعاملات المالی ة  – الفترة الحالیة ستقلالا – الملكیة   – التقویم   –الوجود  

  .المالیة بصدق وعدالة

ن وج  ود الأص  ول والالتزام  ات والحق  وق    ی  سعى مراج  ع الح  سابات إل  ى التأك  د م     :الوج  ود أو الح  دوث  -

أم  ا تأك  ده الخ  اص بالح  دوث فتتعل  ق بم  ا إذا كان  ت   . المدرج  ة ف  ي المیزانی  ة م  ن ت  اریخ إع  داد المیزانی  ة  

، ت زعم  وعل ى س بیل المث ال   . حدثت فع لا خ لال الفت رة المحاس بیة    العملیات المسجلة في القوائم المالیة قد      

. میزانی  ة موج  ود فع  لا ومت  اح ف  ي ت  اریخ إع  داد الق  وائم المالی  ة   الإدارة أن المخ  زون ال  سلعي الم  درج بال

ت تعب ر ع ن عملی ة تب ادل الب ضائع      وبالمثل تزعم الإدارة أن العملی ات المالی ة الم سجلة الخاص ة بالمبیع ا        

  أھمیة الرقابة الداخلیة  مدى الفحص  الھدف من عملیة المراجعة  الفترة

  .عدم الاعتراف بھا  تفصلي  الغش والاختلاساكتشاف   1850قبل عام 

بعض الاختبارات،   الخطأ والغش والاختلاس  1905 -1850

  تفصلي مبدئي

  .عدم الاعتراف بھا

تحدید عدالة المركز المالي   1933 -1905

  واكتشاف الخطأ والغش

فحص اختباري 

  تفصلي

  درجة اھتمام بسیطة

تحدید عدالة المركز المالي   1940 -1933

  اف الخطأ والغشواكتش

  .بدایة الاھتمام  اختباري

تحدید عدالة المركز المالي   1960 -1940

  واكتشاف الخطأ  الغش

  اھتمام قوي وجوھري  اختباري

إلى غایة 1960

  الیوم

تحدید عدالة المركز المالي 

  واكتشاف الخطأ والغش

أھمیة جوھریة للبدء   اختباري

  بعملیة المراجعة
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حی  ث یق  وم المراج  ع م  ن التحق  ق م  ن خ  لال الج  رد الفعل  ي أو الم  ادي          . الخ  دمات الت  ي ح  دثت فع  لا   و

 .زوناتللمخ

، الإی  رادات دھا إذا كان  ت الأص  ول، الالتزام  ات، حق  وق الم  لاك     وتتعل  ق بتحدی   :التخ  صیصالتقی  یم أو  -

ك أن ت سجل الأص ل الثاب ت وفق ا      . ائم المالی ة وفق ا للق یم المناس بة    والمصروفات قد تم إدراجھا ض من الق و      

 خ لال  للتكلفة التاریخیة وأن ھذه التكلفة قد تم تخصیصھا عل ى نح و ملائ م عل ى الفت رات المحاس بیة م ن               

وعلى نحو مشابھ، تزعم الإدارة أن رصید المدینین الخاص بالتجارة الم درج بالمیزانی ة ق د ت م      . الإھلاك

 .  اجھ بصافي القیمة القابلة للتحققإدر

 تعمل المراجعة في ھذا البن د إل ى إتم ام البن د ال سابق م ن خ لال التأك د         : )الالتزاماتالحقوق و   ( الملكیة   -

فالوح دات المتواج دة ف ي المخزون ات أو     .  التي على المنشأة في تاریخ محدد   اماتمن إن الحقوق والالتز   

، فالمراجع ة ب ذلك تعم ل عل ى     دیون ھ ي م ستحقة فع لا لأط راف أخ رى     الحقوق ھي حق شرعي لھا و ال   

تأكی  د ص  دق وحقیق  ة المعلوم  ات المحاس  بیة الناتج  ة ع  ن نظ  ام المعلوم  ات المول  د لھ  ا، والت  ي تق  دم إل  ى      

  16 ص]33. [واء داخلیة أو خارجیةأطراف عدة س

یتمث  ل ھ  ذا الھ  دف ف  ي التحقی  ق م  ن أن الإی  رادات والتك  الیف ق  د ت  م تخصی  صھا    :اس  تقلال الفت  رة المالی  ة -

بشكل ملائم بین الفترات المحاسبیة، وھذا یتطلب من المراجع التحقق م ن أن ك ل العملی ات المالی ة الت ي            

 كج  زء م  ن ن  شاط ھ  ذه الفت  رة، وبالمث  ل یج  ب أن یتحق  ق   ح  دثت قب  ل نھای  ة الفت  رة المحاس  بیة ق  د س  جلت  

المراج  ع م  ن أن العملی  ات المالی  ة الت  ي تخ  ص الفت  رة التالی  ة ل  م ت  درج ض  من ن  شاط ھ  ذه الفت  رة الحالی  ة     

موضع المراجعة، وھ ذا الھ دف یتطل ب غالب ا ض رورة فح ص الم ستندات ذات الأرق ام المسل سلة خ لال                 

ات عل  ى س  جلات الفت رة، كم  ا أن ھ ذا الھ  دف یتطل ب أی  ضا إع  ادة    ال سنة، وتتب  ع أو مطابق ة ھ  ذه الم ستند   

ح  ساب ق  یم معین  ة كالاس  تھلاك والاس  تنفاد، ف  ضلا ع  ن تحدی  د كاف  ة الإی  رادات والم  صروفات المقدم  ة       

والمستحقة، وبالطبع فإن ھذا الھدف یجب أن یتحقق ویطبق لك ل عناص ر الق وائم المالی ة، لكن ھ غالب ا م ا         

 311 ص]34 [.ة لبعض العناصر عنھ بالنسبة للبعض الآخریكون أكثر أھمیة بالنسب

 یعمل المراجع على التأك د م ن كاف ة العملی ات والح سابات      ):الكمال  ( شرعیة وصحة المعاملات المالیة      -

م  ثلا عن  دما ت  زعم الإدارة أن كاف  ة . الت ي یج  ب أن ی  تم إدراجھ  ا ف  ي الق وائم المالی  ة ق  د ت  م إدراجھ  ا فع لا    

 والخ دمات ق د ت م ت سجیلھا وإدراجھ ا ف ي الق وائم المالی ة وب شكل م شابھ ت زعم أن                 المبیعات عن الب ضائع   

  207 ص]30. [أوراق الدفع المدرجة في المیزانیة تشمل كافة ھذا النوع من الالتزامات على الشركة

م ن ب ین أھ م الخ صائص الواج ب توفیرھ ا ف ي المعلوم ة وم ن ال ضروري            ) الكم ال   ( حیث أن ال شمول     

معلوم  ات المحاس  بیة تولی  د معلوم  ات معب  رة وش  املة عل  ى ك  ل الأح  داث الت  ي تم  ت خ  لال    عل  ى نظ  ام ال

   17 ص]33. [ ھذه المعلومةحتواءا

ت سعى الأط راف الطالب ة للمعلوم ات المحاس بیة إل ى        ):الإف صاح  ( عرض القوائم المالیة بصدق وعدالة    -

مؤس سة م ن خ لال إف صاح ھ ذه      الوصول على معلومات ذات مصداقیة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقی ة لل       
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 وفق ا للمع اییر   ، الت ي أع دت  المحاس بیة المتمثل ة ف ي المعلوم ات    الأخیرة على مخرجات نظ ام المعلوم ات     

إن ھذه المعلوم ات تعتب ر قابل ة    .  سلیم یتماشى والمبادئ المحاسبیة، وتم تجھیزھا بشكلالممارسة المھنیة 

م ت داخ ل النظ ام المول د لھ ا م ن جھ ة وم ن         للفحص من طرف المراج ع لیثب ت ص حة الخط وات الت ي ت         

  18 ص]33.[جھة أخرى لیتأكد من مصداقیتھا من خلال التمثیل الحقیقي لوضع معین داخل المؤسسة

 یسعى المراجع من خلال عملی ة المراجع ة إل ى إب داء رأي فن ي محای د ح ول المعلوم ات         :إبداء رأي فني  -

وف ي إط ار م ا تملی ھ المراجع ة قی ام ھ ذا النظ ام ب الفحص          ، ولھ ذا   لھ ا المحاسبیة الناتجة عن نظام المول د       

 :  من العناصر التالیةوالتحقق

  ؛حقق من الإجراءات والطرق المطبقةالت -

 ؛مراقبة عناصر الأصول -

 ؛مراقبة عناصر الخصوم -

 ؛تأكد من التسجیل السلیم للعملیاتال -

 ؛قةلسابالتأكد من التسجیل السلیم لكل الأعباء والنواتج التي تخص السنوات ا -

 ؛أنواع الغش، التلاعب، والأخطاءمحاولة كشف  -

 ؛ الأداء داخل النظام والمؤسسة ككلتقییم  -

 ؛تقییم الأھداف والخطط -

  . تقییم الھیكل التنظیمي -

  أھمیة المراجعة -1-3-4
 ترج  ع أھمی  ة المراجع  ة إل  ى م  ستخدمي البیان  ات المحاس  بیة أو الم  ستفیدین منھ  ا، حی  ث تعتب  ر أھمی  ة          

ى خدم ة ع  دة أط راف خارجی  ة وداخلی  ة،   وتھ  دف ھ ذه الوس  یلة إل    15 ص]21[،ع ة وس  یلة لا غای ة  المراج

، وزاد أع  داد م  ستخدمي البیان  ات المحاس  بیة كلم  ا أض  حت مھم  ة المراج  ع أكث  ر   وكلم  ا كب  ر حج  م المن  شأة 

. ص  عوبة نظ  را لاس  تخدام ھ  ذه البیان  ات ف  ي اتخ  اذ الق  رارات أو الق  رارات الاقت  صادیة و رس  م سیاس  اتھا        

، ص حة البیان ات المحاس بیة المختلف ة    فالمراجعة كأداة رقابیة فعال ة تعتب ر الأداة الأساس یة ف ي التحقی ق م ن               

 خ لال  وأبدأ الرأي عما إذا كانت القوائم المالی ة للمن شأة تغط ي ص ورة حقیقی ة وعادل ة ع ن نت ائج عملیاتھ ا                 

  .ةلفتر، ومركزھا المالي في نھایة ھذه االفترة التي خضعت للمراجعة

إن التحق ق م  ن ص  حة البیان ات المحاس  بیة یع  زز م ن م  صداقیتھا، الت  ي تع د الم  صداقیة بمثاب  ة الج  ودة           

  .یث یعتمد علیھا المستخدم بكل ثقةالمضافة على المعلومات لجعلھا أكثر صدقا واعتقادا بصلاحیتھا، بح

   40 ص]22: [جموعاتلذا یقسم البعض سلوك مستخدمي المعلومات في اتخاذ القرارات إلى ثلاث م
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    Risk Neutral متعادلي المخاطرة: المجموعة الأولى -1-3-4-1

، مث ل الح صول عل ى عائ د     ناس ب م ع درج ات المخ اطرة المناس بة     ھذه المجموعة تفضل العوائد التي تت      

وتتمث ل ھ ذه المجموع ة ف ي كب ار ال سن والأش خاص الأكث ر           . ثابت منخفض مقابل درج ة مخ اطرة منخف ضة        

 . حرصا

    Risk Averseمنحني المخاطرة : المجموعة الثانیة -1-3-4-2

وتضم ھذه المجموعة المدیرین والمستثمرین ورج ال الأعم ال، حی ث یك ون م ستعدي لتحمی ل المخ اطر ف ي               

 .لمتوقع الحصول علیھا في المستقبل المبدئي أقل من القیم االاستثمارحالة أن تكلفة 

   Risk Seeking قاصدي المخاطرة:المجموعة الثالثة -1-3-4-3
، والذین یدفعون أموالا أكثر مما یتوقع ون م ن العائ د     رقامرون في نوادي القما   وتضم ھذه المجموعة الم        

  . خاصة إذا تم حساب ھذا العائد باحتمالات لربح و الخسارة

طل ب ذل ك م ن المراج ع     ، ویتریر المراج ع ھ م المجموع ة الثانی ة      إن مستخدمي المعلومات المھتمون بتق ا         

  . ، ومدى تأثیرھا علیھم أفعالھم تجاه تقاریر المراجعدراسة سلوك مستخدمي المعلومات وردود

وعموما فأھمیة عملیة المراجعة وآثرھا على سلوك مستخدمي المعلومات في اتخاذھم لقراراتھم تتضح م ن          

   41 ص]22: [خلال الآتي

بالت الي  ی ق تزوی دھم بالمعلوم ات الكافی ة و    معلومات ع ن طر تخفیض مقدار عدم التأكید لدى مستخدمي ال   . 1

 . اتخاذ القراراتتجنبھم مخاطر

ح  صلون علیھ  ا م  ن تقری  ر   ی  ستلزم اتخ  اذ ق  رار مع  ین، وذل  ك م  ن خ  لال المعلوم  ات ذات القیم  ة الت  ي ی     . 2

 .المراجعة والتي ترتبط بتحقیق أھداف معینة

 .یھافب النتائج غیر مرغوب تكون باعثا ودافعا لاتخاذ موقف مناسب یؤدي إلى تجنی . 3

بھ  ا ف  ي م  ا یل  ي ع  رض م  ستخدمي التق  اریر المالی  ة م  ن الم  ستفیدین م  ن المعلوم  ات والبیان  ات ال  واردة   و

  :یمكن حصرھم على النحو التالي

س واء ك ان المال ك ف ردا أو ش ركاء أو م ساھمین ف إن تقری ر المراج ع یعتب ر أداة فعال ة              :أصحاب المن شأة   -

 .لامة استثمار أموالھم في المنشأةلى س عطمئنانالاتمكنھم من 

على الرغم من أن المن شأة تخ ضع لمراجع ة أعمالھ ا م ن قب ل الم راجعین، فإنھ ا م ن أول                :إدارة المنشأة  -

غ  راض التخط  یط الأط  راف الت  ي تعتم  د اعتم  ادا كلی  ا عل  ى البیان  ات المحاس  بیة الت  ي تم  ت مراجعتھ  ا لأ   

 تح رص أن تك ون تل ك البیان ات مراجع ة م ن قب ل ھیئ ة          ومن ھن ا  33 ص ]20[،تقییمھومراقبة الإدارة و  

كما أنھا وسیلة لإثب ات أن تك ون إدارة الم شروع ق د مارس ت أعمالھ ا بنج اح             15 ص ]21. [فنیة محایدة 

 ]23.[ك ذلك زی ادة مكاف آتھم     وتجدید أع ضاء مجل س الإدارة لفت رة أخ رى و    نتخابإمما یؤدي إلى إعادة  

    28ص

  34 ص]20.[درة الحالیة والمستقبلیة القریبة للمشروع على الإیفاء بالتزاماتھاللتأكد من المق :الدائنون -
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ف  ي أغ  راض كثی  رة منھ  ا    ) المراجع  ة ( تعتم  د البیان  ات والق  وائم المالی  ة المدقق  ة      :الأجھ  زة الحكومی  ة  -

. ل خ إ...التخطیط و الرقابة، وفرض ال ضرائب، وتحدی د الأس عار، وتقری ر الإعان ات ل بعض ال صناعات            

، بفح ص ھ ذه   ثوق فیھ ا ومعتم دة م ن جھ ات محای دة     یمكن للدولة القیام بتلك الأعمال دون بیانات مو     ولا  

 28 ص]23.[العادل فیھایق وإبداء الرأي الفني المحاید والبیانات فحصا دق

تحقی ق  ، وق درتھا عل ى    للتحقیق من سیر الأعمال للم شروع    وذلك :النقابات والجمعیات المھنیة و العملیة     -

كذلك تعتمد علیھا نقاب ات العم ال ف ي مفاوض ات م ع الإدارة ب شأن الأج ور        . والعمالة المستمرة التوظیف  

  15 ص]21.[والمشاركة في الأرباح و ما شابھ

لت أمین   ھناك جھات أخرى تحت اج إل ى المراج ع و وج ود ق وائم مالی ة مراجع ة ك شركات ا          :جھات أخرى  -

للمن شأة م ا   الب ائعین والم ستثمرین    شریك جدید، ونضماماالشركاء في حالة في حالة تعویض الخسائر، و  

           34 ص]20.[التزاماتھا وشھرة المحللتحدید قیمة أصولھا و

  أنواع المراجعة - 1-4
لك ن ھ ذا   . الذي ینظر م ن خلال ھ إل ى المراجع ة          یوجد أنواع متعددة للمراجعة تختلف باختلاف المعیار     

الأس س الت ي    أي أن مفھ وم المراجع ة والأص ول و   ،عملی ة المراجع ة   لا یؤثر في جوھر   النوع في المراجعة  

 تمیی  ز الأن  واع التالی  ة   حی  ث یمكنن  ا . ذي ینظ  ر من  ھ إل  ى المراجع  ة   تق  وم علیھ  ا لا تتغی  ر بتغی  ر المعی  ار ال      

  : للمراجعة

   من حیث المصدر الذي ینص علیھا -1-4-1
 :ذي تنص علیھا إلىتنقسم المراجعة من حیث المصدر ال      

  )إلزامیة ( مراجعة قانونیة  -1-4-1-1
الق   وانین  القی   ام بھ   ا ح   سب ن   صوص الت   شریعات و    وھ   ي المراجع   ة الت   ي تك   ون المن   شأة ملزم   ة ب           

 كم   ا ی   تم تعی   ین المراج   ع م   ن خ   لال الجمعی   ة العام   ة للم   ساھمین وف   ي حال   ة تع   دد    59 ص]20.[الناف   ذة

 یع  ین مؤس  سو ال  شركة الم  دقق الأول، وم  ن     اس  تثناء م  ن ذل  ك  و. م  ساھمین تك  ون الم  سؤولیة بالت  ضامن   ال

  19 ص]22[ .)اختیاري ( كون المراجعة في ھذه الحالة كاملا تالضروري أن 

 وج ود ن ص ص ریح ف ي الت شریع      ، وذل ك م ن خ لال    م ن المراجع ة بوج ود عن صر الإل زام      یتمیز ھ ذا الن وع    

 .فین لا حكام ھذه التشریعاتالمخالالجزاءات القانونیة على المعني، و بالتالي یمكن فرض العقوبات و

   )غیر إلزامیة ( مراجعة اختیاریة  -1-4-1-2
، أي أن الشركة ھي التي تطلب بمحض إداراتھا إجراء ھ ذا الن وع م ن     ي التي تتم بدون أي إلزام قانوني      وھ

ویحدث غالبا ف ي ش ركات    59 ص]20.[ أو لتحاسب مع السلطات الضریبیة  االمراجعة للتعرف على حقوقھ   

 ال  ذي ت  م م  ع  تف  اقالاأن واجب  ات المراج  ع ف  ي ھ  ذه الحال  ة مح  دودة ف  ي    . ص والمؤس  سات الفردی  ة الأش  خا

 50 ص]29.[)كاملة أو جزئیة ( الشركة أو المنشآت الفردیة بحیث توسیع نطاق المراجعة وتصنیفھ 
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  من حیث حجم الاختیارات -1-4-2
 :لى ما یليإذ تنقسم المراجعة من حیث الاختیارات إ     

   تفصیلیةأومراجعة شاملة  -1-4-2-1
 بفح ص جمی ع القی ود و    ، وفی ھ یق وم المراج ع    كان ت س ائدة ف ي بدای ة عھ د المھن ة      وھ ي المراجع ة الت ي        

ة  و أنھ ا ص حیحة، كم ا أنھ ا خالی      نتظ ام ابالمستندات للتأكد من أن جمیع العملیات مقی دة      الدفاتر والسجلات و  

 .من الأخطاء أو الغش أو التلاعب

ناس ب المن شآت الكبی  رة لأنھ ا س تؤدي إل  ى     تس ب ھ ذه المراجع  ة المن شآت ال صغیرة، ولك  ن لا     ذلك تناول       

التكلفة الذي یح رص المراج ع عل ى مراعاتھ ا     فضلا عن تعارضھ مع عاملي الوقت وزیادة أعباء المراجعة   

 تك ون  أو تكون مع مجتمع مشكلا م ع ع دد ص غیر م ن بن ود ذات ق یم كبی رة حی ث             12 ص ]22[،  باستمرار

 60 ص]20.[مخاطر المراجعة عالیة وحیث أن الوسائل الأخرى لا تعطي أدلة إثبات كافیة و ملائمة

  المراجعة الاختیاریة -1-4-2-2
، وتتم ھذه المراجع ة بإتب اع    الرقابة الداخلیةوھي التي تعتمد على اقتناع المراجع بصحة وسلامة نظام         

  12 ص]22: [المراجع أحد ھذه الأسالیب

  .Judgementeal Samples) العینات الحكمیة ( التقدیر الشخصي  -

 .Statistical Samples) العینات الإحصائیة ( علم الإحصاء  -

. وإتب  اع المراج  ع لأح  د ھ  ذه الأس  الیب یعتم  د عل  ى الخب  رة وم  دى الإلم  ام بالمف  اھیم الإح  صائیة الدراس  یة      

 وجد المراج ع أخط اء   وإذا. الداخلیة الموجودة في الشركةوحجم ھذه العینة یتوقف على متانة و قوة الرقابة   

القناع ة ب  أن ال  سجلات وال  دفاتر  ال  سجلات وج ب علی  ھ توس  یع حج  م العین ة إلا أنھ  ا تتول  د لدی  ھ    ف ي ال  دفاتر و 

   50 ص]29. [الة القوائم المالیةالحسابات ستعكس رأیھ النھائي حول عدو

  من حیث موعد القیام بالمراجعة -1-4-3
 .لى مراجعة مستمرة ومراجعة نھائیةنقسم المراجعة من ھذا الجانب إت      

    51 ص]29[ مراجعة نھائیة -1-4-3-1
اتر و إع  داد ھ  ي مراجع  ة الت  ي ت  تم بع  د انتھ  اء ال  سنة المالی  ة أي بع  د ترص  ید الح  سابات وإقف  ال ال  دف              

 للمن شأة  ل صغیرة إلا أنھ ا غی ر ممكن ة    وتعتبر ھذه المراجعة مناسبة للمنشآت ا . الحسابات الختامیة والمیزانیة  

 .نة المالیة و طلب تقدیم الحسابات، وضیق الوقت بین نھایة السالكبیرة لكثرة عملیاتھا

  29 ص]21[ مراجعة مستمرة -1-4-3-2
وھنا یقوم المراجع بمراجعة الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حیث یقوم بزی ارات متع ددة للمن شأة           

، ثم یقوم في نھایة العام بمراجعة الحسابات الختامی ة و المیزانی ة   ة طول الفترة التي یدفقھا  المراجعموضوع  
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جعتھ  ا ع  ن طری  ق   وم  ن الواض  ح أن ھ  ذا الن  وع ی  صلح ف  ي مراجع  ة المن  شآت الكبی  رة حی  ث ی  صعب مرا      

 .المراجعة النھائیة

v  م  ن الط  ریقتین مزای  ا لك  ل طریق  ة  61 ص]20 [:مقارن ة ب  ین المراجع  ة النھائی  ة و المراجع  ة الم  ستمرة

ویمكن القول بشكل ع ام ب أن مزای ا إح دى الط ریقتین ھ ي عی وب الطریق ة الأخ رى، والعك س                . وعیوب

 : فیما یليیمكن توضیح ذلك و. بالعكس

ü  مراجعة النھائیة بمفھوم المخالفة والتي یمكن اعتبارھا عیوب ال نجدمزایا المراجعة المستمرةمن :  

 .عة أكثر تفصیلا نظر الوجود الوقت الكافي على مدار السنةیمكن للمراجع أن یقوم بمراج  -أ 

نج ازه ب سرعة وبدق ة وتقلی ل م ن ف رص       أام العم ل و نظكثرة تردد المراجع على المنشأة لھ أثره في    -ب  

 .رتكاب الغش والتلاعبأ

تمكن مراجع الحسابات من تقدیم تقریر حول القوائم المالیة الت ي ق ام بمراجعتھ ا، بع د فت رة ق صیرة             -ج 

 . السنة المالیةنتھاءامن 

، م ن خ لال المناق شات    نشأة و نواحیھا الفنی ة الت شغیلیة   تعرف المراجع على تفاصیل أوجھ نشاط الم        -د 

 .ھ وبین الموظفین القائمین بالعملالمستمرة بین

، ب  سبب توزی  ع وق  ت مراج  ع     المراج  ع دون ض  غط أو إرھ  اق موس  مي   انتظ  ام العم  ل ف  ي مكت  ب     - ه 

 وارتف اع م ستوى الج ودة    ، وبم ا یحق ق س رعة الإنج از    مدار ال سنة  و وقت مساعدیھ على     الحسابات

 .في الأداء
ü التي یمكن اعتبارھا مزایا المراجعة النھائیة بمفھوم المخالفة نجدعیوب المراجعة المستمرة ن م  :  

احتمال تلاعب الموظفین في الأعم ال الت ي ت سبق مراجعتھ ا لك ن یمك ن للمراج ع أن یتغل ب عل ى ھ ذا               -أ 

ء تعلیم  ات لإدارة الح  سابات بع  دم إج  راء أي تع  دیل ف  ي الم  ستندات وال  سجلات إلا بع  د    العی  ب بإعط  ا

 .كذلك یمكنھ وضع علامات خاصة على الإجراء التي أنھى مراجعتھا. إطلاعھ علیھا

ویمك ن تقلی ل   . بدأ فیھا ول م ینتھ ي منھ ا ف ي حین ھ     إمكانیة سھو المراجع عن إتمام بعض العملیات التي         -ب  

،  أوراق العمل بالأمور المتعلق ة ومتابعتھ ا  یق القیام المراجع بتسجیل ملاحظات في    ھذا العیب عن طر   

 . بالخطوات الواردة ببرنامج المراجعة وتنفیذھالتزامھلاإضافة 

على المنشأة التي تولید صلات مع الموظفین قد ت ضر بم صالح العم ل أو ی نجم         قد یؤدي التردد الكثیر     -ج 

 . طأكتشافھ للخأعنھا إحراج في حالات 

، المراجع ة یمكن التخفیف من تأثیر ھذا العامل من خلال تغییر بع ض أف راد فری ق العم ل خ لال فت رة             

 .       عد السلوك المھني المتعارف علیھاإضافة إلى للتأكید المستمر على ضرورة التزام المراجعین بقوا

 .المراجعةعرقلة عمل المنشأة أثناء القیام بأعمال   -د 

ن تك ون أی  ام انخف  اض  ، ك  أل اختی ار مواعی  د مناس  بة للزی ادة  ذا العی  ب م ن خ  لا ویمك ن التغل  ب عل ى ھ    

  .ى بعد انتھاء أوقات العمل الرسمي، أو حتمعدلات العمل
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  من حیث نطاق المراجعة -1-4-4
 : یلي تنقسم المراجعة من حیث النطاق إلى ما      

   34 ص]35[ مراجعة كاملة -1-4-4-1

، ولا ت ضع الإدارة أی ة   إط ارا غی ر مح دد للعم ل ال ذي یؤدی ھ      تم نح المراج ع    بھ ا المراجع ة الت ي       یقصد     

فإن ھ لا ی تم تحدی د نط اق أو مج ال المراجع ة ال ذي        . أو مجال العمل ال ذي یق وم ب ھ المراج ع    قیود على نطاق  

یلزم بھ المراجع، ولكن یخضع ذلك لمع اییر المراجع ة المتع ارف علیھ ا، ویتع ین عل ى المراج ع إب داء رأی ھ           

المف  ردات الت  ي ش  ملتھا الفح  ص ولفن ي ح  ول عدال  ة الق  وائم المالی  ة الختامی ة كك  ل بغ  ض النظ  ر ع  ن نط اق     ا

ف ي ھ ذه الحال ة    .  حیث أن مسؤولیتھ تغطي جمیع تلك المفردات حتى تلك الت ي ل م تخ ضع للفح ص     ھختباراتا

ؤولیتھ الكامل ة ع ن   سھ وذل ك دون التخل ي ع ن م     ات  یترك للمراجع حریة تحدید المفردات التي ت شملھا اختبار   

 .جمیع المفردات

  60 ص]20 [مراجعة جزئیة -1-4-4-2

 م  ن قب  ل الجھ  ة الت  ي تع  ین   وھ  ي الت  ي تت  ضمن وض  ع بع  ض القی  ود عل  ى نط  اق أو مج  ال المراجع  ة          

 . عملھ على بعض العملیات دون غیرھا، بحیث یقتصر المراجع

ی   ات النقدی   ة م   ن مقبوض   ات   راجع   ة العمل، أو المبیع   ات أو مأمثلتھ   ا التكلی   ف بمراجع   ة المخ   زون  وم   ن 

  .لمنشأة على سداد التزاماتھا مثلا على دراسة قدرة االاتفاق، أو ومدفوعات

ل  ذلك یف  ضل ف  ي مث  ل ھ  ذه  . ج  ع ف  ي البن  ود الت  ي كل  ف بمراجعتھ  ا وف  ي ھ  ذه الحال  ة تنح  صر م  سؤولیة المرا 

  .ع بالإشارة إلى ذلك في تقریرهراج، إضافة إلى قیام المود أتفاق صریح حول نطاق المراجعةالحالات وج

وم  ن الع  رض المتق  دم یمك  ن التوص  یل إل  ى أن مراجع  ة المن  شآت س  واء ك  ان كام  ل أو جزئ  ي یتوق  ف عل  ى    

ة الكامل ة  ل ذلك ف إن ال شركات الم ساھمة تتب ع المراجع       ھ ذه المن شآت وعلاقتھ ا بأص حابھا و     الق انوني ل   الإلزام

) الأش خاص  (   وعقد ش ركة الاتفاق یتوقف على طبیعة المنشآت الفردیة فإن ذلك بینما شركات الأشخاص و   

    12 ص]22. [لتحدید طبیعة المراجعة وحدودھا

  م بعملیة المراجعةئمن حیث القا -1-4-5
المراجع ة الخارجی ة، و   : أساس یین ھم ا   یمكن تق سیم المراجع ة م ن حی ث الق ائم بالمراجع ة إل ى ن وعین                  

 . المراجعة الداخلیة

   عة الخارجیةالمراج -1-4-5-1

 54 ص]20: [المتمثلة في ما یليو     

 أجھزة الرقابة العلیا -1-4-5-1-1
وھ  ي الأجھ  زة الت  ي ت  رتبط ع  ادة بالم  ستویات العلی  ا ف  ي الدول  ة لغ  رض منحھ  ا الاس  تقلالیة المطلوب  ة             

 .لى الأداء إضافة للرقابة ع-نوني القا بشقیھا المحاسبي و-لقطاع العام لتحقیق الرقابة على منشآت ا
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ق د ج رت ف ي القط اع     و بالرغم من أن المبادئ الجوھریة للمراجع ة تبق ي كم ا ھ ي إن كان ت المراجع ة                 

الأخ ذ بع ین    على أھ داف المراجع ة ونطاقھ ا، و   ، إلا أن على مراجعي القطاع العام التعرف    العام أو الخاص  

لاح ظ أن تف ویض المراجع ة ف ي القط اع الع ام       كم ا ی . تشریعیة و القانونی ة ذات العلاق ة  الاعتبار المتطلبات ال  

عل ى م دى حری ة      أشمل ومجالات أوسع، وقد یؤثرأكثر تحدیدا من مثیلھ في القطاع الخاص، ویشمل أھدافا 

  .  لمراجع في إثبات الأھمیة النسبیة، أو في التبلیغ عن الغش و الخطأ، أو على شكل تقریر المراجعا

  المكاتب الخاصة -1-4-5-1-2
ع ة م ن   المراجعة وتتم المراج مجازون بممارسة مھنة المحاسبة وي مكاتب یمتلكھا محاسبون قانونین  ھو    

لمراج ع ھن ا ل  یس   او. ة م ن م ساعدیھ عل  ى أس س تعاقدی ة    ، أو م  ن قب ل مجموع   قب ل المحاس ب الق انوني ذات ھ    

 ش  ركات جع ة م  شاریع و وتق  وم ھ  ذه المكات ب ع  ادة بمرا . موظف ا ف  ي المن شأة، ب  ل ھ  و ش خص م  ستقل عنھ ا    

 .   القطاع الخاص

  المراجعة الداخلیة -1-4-5-2
وضیفة یؤدیھا موظفي من داخ ل  "      عرفھا مجمع المراجعین الداخلین بالولایات المتحدة الأمریكیة بأنھا     

المؤسسة، وتتناول الفحص الإنتقادي للإجراءات والسیاسات والتقی یم الم ستمر للخط ط وال سیاسات الإداری ة            

  7 ص]36". [قابة الداخلیة وإجراءات الر

ھا كخدم ة للمن شأة    نشاط تقویمي مستقل یوجد في داخل الوحدة لفح ص و تق ویم أن شطت   كما عرفت أیضا      

ھ  و لا یتمت  ع   و.  تخ  ص أن  شطتھا للفح  ص والتق  ویم    المراج  ع ال  داخلي ھ  و موظ  ف بالمن  شأة الت  ي      و. ذاتھ  ا

 بإدارة الوحدة علاق ة تبعی ة وظیفی ة إلا أن ھ یمك ن      ، حیث تربطھ  ل الذي یتمتع بھ المراجع الخارجي     بالاستقلا

، حی  ث یمك  ن م  ثلا أن یرف  ع المراج  ع  المراج  ع درج  ة معین  ة م  ن الاس  تقلال اتخ  اذ بع  ض الإج  راءات لم  نح  

  52 ص]29. [ره مباشرة إلى رئیس مجلس الإدارةالداخلي تقری

 : رق بینھمان في الجدول التالي الفونظرا لأھمیة المراجعة الداخلیة و الخارجیة نبی -
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 53 ص]29 [المقارنة بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة) : 02(جدول رقم 

  المراجعة الخارجیة  المراجعة الداخلیة  معیار التفریق

  

   الھدف- 1

خدمة الإدارة عن طریق التأكد م ن        

أن النظ  ام المحاس  بي ك  فء و یق  دم   

بیان     ات س     لیمة ودقیق     ة ل     لإدارة    

دف ك      شف ومن      ع  ویك      ون الھ       

الأخط         اء و الإنح         راف ع         ن 

  .  السیاسات الموضوعیة

خدم   ة الم   لاك ع   ن طری   ق إب   داء   

رأي فن   ي بعدال   ة الق   وائم المالی   ة،    

بینم  ا اكت  شاف الأخط  اء ھ  و ھ  دف  

  .ثانوي

  ائم نوعیة الق- 2

  

موظ ف م ن داخ ل الھیئ ة التنظیمی  ة     

  .  للوحدة ویعین بواسطة الإدارة

ش  خص مھن  ي م  ستقل م  ن خ  ارج    

دة الاقت  صادیة یع  ین بواس  طة  الوح  

  .الملاك

یتمت  ع باس  تقلال جزئ  ي فھ  و م  ستقل    درجة الاستقلال- 3

مث    ل إدارة / ع    ن بع    ض الإدارات 

ولك    ن یخ    دم  / الح    سابات المالی    ة  

رغب            ات وحاج            ات الإدارات 

  .  جمیعھا

یتمت  ع باس  تقلال كام  ل ع  ن الإدارة  

في عملیة الفحص و التقویم وإبداء      

  .  الرأي

م  سؤول أم  ام الإدارة وم  ن ث  م یق  دم     المسؤولیة- 4

تقری  ره بنت  ائج الفح  ص و الدراس  ة    

  . إلى مستویات الإدارة العلیا

مسؤول أمام الملاك، ومن ث م یق دم     

تقری  ره ع  ن نت  ائج الفح  ص ورأی  ھ   

  .الفني في القوائم المالیة إلیھم 

تحدید الإدارة نط اق العم ل فبمق دار           نطاق العمل- 5

اجع   ة الم  سؤولیات الت   ي تعھ   د للمر 

  .الداخلیة یكون نطاق عملھا

یحدد ذلك أمر التعیین و الأع راف        

ال    سائدة و المع    اییر المھنی    ة وم    ا 

  .تنص علیھ القوانین و الأنظمة

ی   تم الفح   ص ب   شكل م   ستمر عل   ى       توقیت التدقیق- 6

  . مدار السنة المالیة

یتم الفحص غالبا مرة واحدة نھای ة       

ال   سنة المالی   ة وق   د یك   ون أحیان   ا     

  .ات متقطعة من السنةخلال فتر

   من حیث ھدف المراجعة -1-4-6

 :  ما یلي  إلى الھدف من الوظیفة المؤداة إلىاستنادایمكن تقسیم المراجعة       

   63 ص]20 [مراجعة القوائم المالیة -1-4-6-1

بات ، ویھ دف إل ى مراجع ة الق وائم المالی ة لغ رض قی ام مراق ب الح سا          الن وع ال شائع م ن المراجع ة      وھو    

، وی تم  ة م ع المب ادئ المحاس بیة المقبول ة    بإبداء رأیھ المھني المحای د ع ن م دى مطابق ة الق وائم المالی ة للمن شأ               



 

 

64

 اختی ار أي ( ة  الرقاب  ختب ارات ا إلى أدلة إثبات كافیة یتم الح صول علیھ ا م ن خل یط مناس ب م ن            استناداذلك  

 التف صیلیة للمع املات   لاختب ارات اأي (  جوھری ة الإج راءات ال ، و)النظام المحاسبي ونظام الرقاب ة الداخلی ة     

 .)والأرصدة، والإجراءات التحلیلیة 

   54 ص]29 [الالتزاممراجعة  -1-4-6-2
المح ددة   المنشأة موضوع المراجعة بال سیاسات الإداری ة   لتزاما إلى تحدید مدى  لتزامالامراجعة  تھدف       

 تتبناھ ا الإدارة أو   ق د یك ون ال سیاسات الت ي    لت زام الاس ھ ذا  المعیار المستخدم لقیاو. أو القوانین المعمول بھا  

 .الخ...لوائح تنفیذیة مثل قانون الضرائب، قانون الشركات، قانون العملما یرتبط بھ من قانونا ما و

 حی  ث بمقت  ضاھا تحدی  د  لت  زامالاوتع  د مراجع  ة إق  رارات ض  ریبة ال  دخل مث  الا واض  حا عل  ى مراجع  ة          

اف الم  ستفیدة م  ن ت  زام المن  شأة بق  وانین ال  ضرائب وتع  د الإدارة م  ن أھ  م الأط  ر  م  صلحة ال  ضرائب م  دى ال

ون فع لا  و بالتالي فإن جزءا كبیرا من ھذا النوع من المراجعة یتم بواسطة مراجعین یعمل     . مراجعة الالتزام 

 .في الوحدات محل المراجعة

   55 ص]29 [)التشغیلیة (  مراجعة العملیات -1-4-6-3
، تحقیق  ا لأھ  داف ة الوح  دة الاقت  صادیة أو ج  زء منھ  ا راجع  ة الت  شغیلیة بفح  ص م  نظم لأن  شط تتمث  ل الم     

تط ویر ھ ذا الأداء وإص دار التوص یات ب شأن م ا یج ب        ویم الأداء، وتحدی د ف رص تح سین و   معینة ترتبط بتق    

 .صاتخاذه من إجراءات في ھذا الخصو

م  دى كف  اءة ھ  ذا  ، لتحدی  د  عل  ى الحاس  وبالمحاس  بي ال  ذي یعتم  دوتعتب  ر عملی  ة فح  ص و تق  ویم النظ  ام      

یات اللازم  ة لتح  سین ھ  ذا النظ  ام     ، وإص  دار التوص     علی  ھ والثق  ة فی  ھ   الاعتم  اد إمكانی  ة  النظ  ام وفعالیت  ھ و 

لإدارة كما ینظر إلیھا على أنھا استشارة  ی تم تق دیمھا إل ى ا   . ةتطویره مثالا واضحا على المراجعة التشغیلی  و

  .نوع من المراجعة في العقد الماضيقد زادت أھمیة ھذا الو. أكثر منھا عملیة للمراجعة

   :ویمكن توضیح أنواع المراجعة في الجدول التالي

، والھدف م ن إج راء    العملیاتمراجعة لتزام ولخص العلاقة بین مراجعة القوائم و مراجعة الإ مكن ت وی     

  .    عد إنجاز مھمة المراجعةالمقدمة ب، ومضمون التقاریر المراجعات، والمعاییر المستخدمةھذه 
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   30 ص]28[أنواع المراجع ) : 03(جدول رقم    

  المراجعات الإلتزام  المراجعات التشغیلیة  مراجعة القوائم المالیة  أسس المقارنة

 )A ( فح   ص الق   وائم المالی   ة    الغرض

وتحدی    د م    ا إذا كان    ت  

تعط   ي ص   ورة حقیقی   ة 

وص          ادقة أو أنھ          ا  

 تع  رض بعدال  ة المرك  ز

الم   الي ونت   ائج أعم   ال   

ال         شركة وت         دفقاتھا 

  .النقدیة

دراس ة وح  دة خاص  ة بأح  د  

المنظمات لأغ راض قی اس     

الأداء وتقی   یم م   ا إذا ك   ان   

التشغیل الإلكتروني لكشف   

الأجور في أحد الفروع ق د       

ت  م تنفی  ذ عل  ى نح  و ك  فء    

  .وفعال

فحص إجراءات المنظم ة و     

ال    سجلات المالی    ة الم    ؤداة 

لمنظمة لتحدید ما إذا كانت ا    

تتب     ع إج     راءات وقواع     د   

خاصة أو لوائح محددة ع ن       

طری     ق بع     ض ال     سلطات  

العلیا وتحدید ما إذا ك ان ق د        

ت     م الالت     زام بالمتطلب     ات   

  .الخارجیة بالقرض

 )B ( عدد سجلات الأج ور الت ي         .القوائم المالیة للشركة  المعلومات

                ت   م ت    شغیلھا ف    ي ال    شھر،  

اقھ  ا والتك  الیف الت  ي ت  م إنف 

ب  الإدارات وع  دد الأخط  اء  

  .ارتكابھاالتي تم 

  .سجلات و دفاتر الشركة

  

 )C (  المعاییر

  المقررة

) أو المع  اییر (المب  ادئ 

المحاس    بیة المتع    ارف  

  .علیھا

معاییر الشركة عن الكف اءة    

و الفعالی          ة ف          ي إدارة  

  .الأجور

 الح    صول اتفاقی    ةش    روط 

  .على قرض

 )D (  أدلة الإثبات

  المتاحة

اتر و الم     ستندات ال     دف

والم    صادر الخارجی    ة  

  .للأدلة

تق اریر الأخط  اء وس  جلات  

الأج   ور وتك   الیف ت   شغیل   

  .حساب الأجور

   .القوائم المالیة والحسابات

  

           )Comprehensiveness(  تنفیذالمن حیث درجة الشمول ومدى المسؤولیة في  -1-4-7

   31 ص]21 [:یمكن تقسیم المراجعة إلى ما یلي      

  المراجعة العادیة -1-4-7-1
التأك د م ن ص  حة   ات المثبت ة بال  سجلات وال دفاتر، و   فح ص البیان   والمتمث ل وھ و م ا س بقت الإش ارة إلی  ھ          

 .ي المراجع الفني المحاید حول ذلك، وإبداء رأا لنتیجة الأعمال والمركز الماليالقوائم المالیة ومدى دلالتھ
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، ویعتب ر م سؤولا ب الطبع ع ن أي إھم ال أو       ھن ا الاختیاری ة إتباع المراجع ة  وغالبا ما یلجأ المراجع إلى        

تقصیر في ممارستھ لحذره المھني أي أدائھ للعنایة المعقولة المتوقعة م ن ش خص ع ادي ی زاول المھن ة ف ي             

 .   القائمة في المشروع تحت المراجعةنفس الأحوال و الظروف 

   الفحص لغرض معین -1-4-7-2
 إل ى نت ائج معین ة ی ستھدفھا     والوص ول اجعة بھدف البحث عن حق ائق معین ة     ذا النوع من المر   ویكون ھ       

وق  د تك  ون الح  سابات و البیان  ات موض  وع المراجع  ة ق  د س  بق مراجعتھ  ا مراجع  ة عادی  ة بھ  دف      . الفح  ص

 .ل المركز المالي و نتائج الأعمالالخروج برأي محاید حو

، أو  غ  ش م  ااكت  شافاتر وال  سجلات بھ دف  فح ص ال  دف "  الفح ص لغ  رض مع  ین " ن الأمثل  ة عل  ى وم       

 آخ ر، أو  ن ضمام االتعرف على أسباب اختلاس معین، أو بغرض تحدید الشھرة ف ي حال ة خ روج ش ریك أو          

  . الة حساب تركة ما تشتمل على أسھم، وغیر ذلك أو في حندماجالالتحدید قیمة السھم في حالة 

ك أي تع ارض ب ین وج ود مراج ع ع ادي و وج ود الفح ص لغ رض         ویجب أن لا یتبادر الأذھان أن ھنا           

كذلك یختلف الفح ص ع ن الت دقیق الجزئ ي لأن الفح ص لا      . ن كلا منھما یھدف إلى غرض مختلفمعین لأ 

، بینم  ا ی  تم المراجع  ة  الم  شروع وبن  اء عل  ى طل  ب م  ن إدارت  ھ   ی  شترط أن یك  ون لغ  رض خ  اص بن  شاطات   

اب ة  ، كما یھ دف ع ادة إل ى تب ین ن واحي ال ضعف ف ي أنظم ة الرق        من إدارة المشروعالجزئیة بناء على طلب    

  .الداخلیة المستعملة بالمشروع

أم  ا بالن  سبة لم  سؤولیة المراج  ع لا یعتب  ر م  سؤولا ف  ي المراجع  ة العادی  ة إذا م  ا ثب  ت أن  ھ م  ارس ح  ذره         

ل أو تق صیر ین شأ   أما في حالة الفحص فھو م سؤول ع ن ك ل إھم ا    . في قیامھ بعملھ و إعداده للتقریر  المھني  

  .عن عدم تنفیذه للشروط المتفق علیھا في العقد المبرم بین الطرفین فمسؤولیتھ الكبرى ھنا عقدیة

  الإطار العام لنظریة المراجعة - 1-5
  : العام لنظریة المراجعة إلى ما یليجدر الإشارة في الإطار ت    

 . المراجعةفروض ـ

 .بادئ المراجعةم ـ

  . المراجعةمحددات  ـ

  فروض المراجعة -1-5-1
 ، وت ستخدم ف ي ح ل   تحظ ى بقب ول ع ام، و تعب ر ع ن التطبی ق العمل ي       الت ي  فرض بأنھ القاع دة   یعرف ال       

حی  ث نج  د أن المراجع  ة تق  وم عل  ى ف  روض منھ  ا ف  روض تجریبی  ة      .ن  وع مع  ین م  ن الم  شاكل أو الترش  ید  

  .وأخرى نظریة
  الفروض التجریبیة -1-5-1-1

  : فیما یليیبیة التي تستند إلیھا عملیة المراجعة لفروض التجر        تتمثل ا
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   18 ص]35 [قابلیة البیانات للفحص -1-5-1-1-1
لفح ص، ف  لا  ، ف إذا ل م تك ن البیان  ات والق وائم المالی ة قابل ة ل      الف رض م رتبط بوج ود مھن  ة المراجع ة    ھ ذا       

، والخط وط  البیان ات المحاس بیة  تخدمة لتقی یم  وینبع ھ ذا الف رض م ن المع اییر الم س     . مبرر لوجود ھذه المھنة 

حی ث تتمث ل ھ ذه    .  ب ین مع دي المعلوم ات و م ستخدمیھا     ت صال لإالعریضة التي ن سترشد بھ ا لإیج اد نظ ام ال          

 : المعاییر في

 رتباطھ   ااویج   ب أن ت   تلاءم المعلوم   ات المحاس   بیة لاحتیاج   ات الم   ستخدمین المحتمل   ین،       :الملائم   ة  -أ 

 .عنھا بالأحداث التي تعبر

 بفح  ص المعلوم  ات نف  سھا فإنھم  ا لاب  د أن ی  صلا إل  ى      – أو أكث  ر– إذا ق  ام شخ  صان :ح  صالقابلی  ة للف  -ب  

تخدمي وتنب  ع أھمی  ة ھ  ذا المعی  ار م  ن ابتع  اد م  س  . المق  اییس أو النت  ائج نف  سھا الت  ي یج  ب التوص  ل إلیھ  ا  

وأن  ھ لم  ن . ، وتع  ارض م  صالحھم م  ع م  صالح مع  دي تل  ك المعلوم  ات المعلوم  ات ع  ن م  صدر إع  دادھا

 أھمی ة  زدادتا، مي المعلومات و بین م صدر إع دادھا   بأنھ كلما زادت المسافة بین مستخد    الممكن القول 

 . بینھما وبین معدي ھذه المعلوماتھذا المعیار، وكذلك الحال بالنسبة للتعارض في المصالح

 . دلة و موضوعیةبمعني تسجیل الحقائق بطریقة عا :البعد عن التحیز  -ج 

فالقی اس الكم ي ی ضیف    . ة یجب أن تتحل ى بھ ا المعلوم ات المحاس بیة     وھي خاصی  :القابلیة للقیاس الكمي    -د 

ونج د أن النق ود   . منفعة نتیج ة تحوی ل المعلوم ات إل ى معلوم ات أكث ر فائ دة م ن خ لال عملی ات ح سابیة               

 .اسبین بین المح– ولیست المقیاس الوحید -أكثر المقاییس الكمیة شیوعا

  مراجع ومصلحة إدارة المشروععدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة ال-1-5-1-1-2
، فالإدارة تعتمد في اتخ اذ  ن إدارة المشروع ومراقب الحساباتأنھ لمن الواضح وجود تبادل للمنفعة بی            

قراراتھ  ا عل  ى المعلوم  ات المالی  ة الت  ي ت  رتبط ب  رأي مراق  ب الح  سابات، وذل  ك لع  رض تق  دم الم  شروع أو      

كب   ر م   ن تل   ك الت   ي ل   م ی   تم  ي ت   م مراجعتھ   ا بدرج   ة أوم   ن ث   م فھ   ي ت   ستفید م   ن المعلوم   ات الت    . ئ   ھرخا

 20 ص]35[.مراجعتھا

خل و الق  وائم المالی  ة وأی  ة معلوم  ات أخ  رى تق دم للفح  ص م  ن أی  ة أخط  اء غی  ر     -1-5-1-1-3

   14 ص]33[ عادیة أو تواطئھ

لمھنی ة   الأخط اء الواض حة ع ن طری ق ب ذل العنای ة ا      كت شاف ایشیر ھذا الفرض مسؤولیة المراج ع ع ن          

ه بمع  اییر  الأخط  اء والتلاعب  ات الت  ي ت  م التواط  ؤ فیھ  ا خاص  ة تقی  د  كت  شافا، وع  دم م  سؤولیتھ ع  ن اللازم  ة

 .المراجعة المتفق علیھا

   21 ص]35 [وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة -1-5-1-1-4
م ن  حتم ال ح دوث الخط أ مم ا یجع ل      إیبني ھذا الفرض على أساس وجود نظام س لیم للرقاب ة الداخلی ة یبع د           

 .لمراجعة بصورة تخفض من مدى الفحصالممكن إعداد برنامج ا
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حتم ال ح دوث   إحتم ال، إن وج ود نظ ام س لیم للرقاب ة الداخلی ة یبع د        إویعني ھذا الف رض باس تخدام لف ظ            

 أنظم ة الرقاب ة الداخلی ة    فالأخطاء ما زلت ممكنة الحدوث رغم س لامة  . ، ولكن لا یبعد إمكانیة حدوثھ     الخطأ

   .المتبعة

و وج  ود ھ  ذا الف  رض یعم  ل عل  ى جع  ل عملی  ة المراجع  ة اقت  صادیة عملی  ة م  ن حی  ث إمك  ان اس  تخدام           

  .  تیاریة بدلا من المراجعة الشاملةالمراجعة الاخ

   14 ص]33[التطبیق المناسب للمبادئ المحاسبیة -1-5-1-1-5

زام بھ ا مؤش را حقیقی ا للحك م عل ى      لت   ھ ذا الف رض عل ى أن المحاس بیة المتف ق علیھ ا، إذ یعتب ر الإ             یقوم      

 .صلاحیة القوائم المالیة الختامیة وعن مدى تمثیل نتیجة نشاط المؤسسة إلى المركز المالي والحقیقي لھا

   العناصر والمفردات الصحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل -1-5-1-1-6
ن  ي ھ  ذا  عو ی. س  تمرار الم  شروع إ ھ  و ف  رض رض م  ستمد م  ن أح  د ف  روض المحاس  بة و   إن ھ  ذا الف          

الف رض أن مراق  ب الح سابات إذا أت  ضح ل ھ أن إدارة الم  شروع رش یدة ف  ي ت صرفاتھا وأن الرقاب  ة الداخلی  ة      

ال دلیل عل ى عك س ذل ك، والعك س      سلیمة، فإن ھ یفت رض أن ی ستمر الوض ع ك ذلك ف ي الم ستقبل إلا إذا وج د              

اب ة الداخلی ة   إلى التلاعب في قیم الأص ول، أو أن الرق فإذا أتضح للمراقب أن إدارة المشروع تمیل         . صحیح

وم ن ناحی ة   . ، فإن ھ یج ب أن یأخ ذ ذل ك ف ي الاعتب ار و یك ون ف ي ح رص منھ ا ف ي الفت رات القادم ة                  ضعیفة

 22 ص]35 [.جعة مستحیلة إن لم تكن غیر ممكنةأخرى فإنھ بدون ھذا الفرض تصبح عملیة المرا
   لھ كمراجع فقطمراقب الحسابات یزاول عم -1-5-1-1-7

رغ  م تع  دد الخ  دمات الت  ي ی  ستطیع مراق  ب الح  سابات أن یؤدیھ  ا لعملی  ة، فإن  ھ عن  دما یطل  ب من  ھ إب  داء         

 .   یقتصر على ھذه المھمة دون غیرھاالرأي في سلامة القوائم المالیة، فإن عملیة یجب أن

س   ب وھ   ذا یف   رض المرك   ز المھن   ي لمراق   ب الح   سابات التزام   ات مھنی   ة تتنا  -1-5-1-1-8

  المركز
لتزامات المھنی ة الت ي یفرض ھا مرك ز     إن ھذا الفرض لم یوضع تحت الدراسة الشاملة، ومع ذلك فإن الإ          

 . بھا إلى حد ما بقبول المراجعة المتعارف بھاعترافلاامراقب الحسابات قد تم 

 مراق  ب الح سابات عن  د  ، یمك  ن تحدی د المفھ  وم المھن ي للعنای ة المطلوب  ة م ن    وبن اء عل ى ھ  ذه الف رض          

لیة مراق ب الح سابات   و یكون ھذا الفرض مع الفرض السابق الأساس الق وي لتحدی د م سؤو      . مزاولتھ للمھنة 

 ]35.[وم ن المتوق ع أن ی زداد الاھتم ام بھ ذا الف رض م ستقبلا         . ، وتج اه زملائ ھ    تجاه المجتمع، وتج اه عمیل ھ     

   23ص

  الفروض النظریة -1-5-1-2
 - 21 صص  ]22[ :الفروض النظریة التي تستند علیھا عملی ة المراجع ة ھ ي   أن أھم  Kohler یرى  

22    
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   فرض عدم التأكد -1-5-1-2-1

ویبرر ھذا الفرض الحاجة إلى وجود مجموعة من أدلة الإثبات الكافیة لإزالة حال ة ع دم التأك د و یرج ع                

 :  ال المحاسبي إلى الأسباب التالیةعدم التأكد في المج
 .م غیر المتكامل للبیانات المحاسبیةالاستخدا  -أ 

 . القراراتتخاذاعدم القدرة على تقریر كافة الظروف المستقبلیة عند   -ب  

 .  عدم وجود نظام جید للاتصال في التنظیم  -ج 

   فرض استقلال المراجع -1-5-1-2-2
، ویعتم د  ذلك لأن المراجع عندما یمارس عملھ یعتبر حكما یعتمد على رأیھ فیم ا كل ف ب ھ م ن أعم ال           و     

 : ى نوعین أساسیین من المقومات ھمافرض استقلال المراجع عل

 .وھي التي تتعلق بشخص المراجع وتكوینھ العملي والخلقي وخبرتھ العملیة :المقومات الذاتیة  -أ 
قواع د  صدره الھیئ ات المھنی ة م ن أحك ام و    وھي ما تت ضمنھ الت شریعات، وم ا ت           :المقومات الموضوعیة  -ب  

 .وضمانات
م ن   لى الدفاتر و السجلات والمستندات، وطلب البیان ات ھذا الفرض حق المراجع في الإطلاع ع  ویفسر      

 .ي إبداء الرأي المعارض في تقریرهإدارة المنشأة التي یقوم بالتقریر عن أحداثھا، وحقھ ف

  فرض توافر تأھیل خاص للمراجع -1-5-1-2-3
كام  ل ة وظیفت  ھ، وف  ي ظ  ل غی  اب إط  ار مت  وذل  ك لأن المراج  ع ی  ستخدم حكم  ھ الشخ  صي عن  د ممارس         

، ك ل  مشاكل محاسبیة أو ضریبیة أو فنیة، فإن المراجع یتعرض عند الفحص ل  لنظریة الإثبات في المراجعة   

  .ھذا یتطلب قدر علمي وعملي كاف لأداء مھنتھ

  فرض توافر نظام كاف للرقابة الداخلیة -1-5-1-2-4
ت  ضمن مجموع  ة عملی  ات مراقب  ة مختلف  ة إداری  ة و محاس  بیة     إل  ى نظ  ام ی  ICSت  شیر الرقاب  ة الداخلی  ة      

 :ة وتشمل الرقابة الداخلیة ما یليوضعتھا الإدارة ضمانا لحسن سیر العمل في المنشأ

وھ دفھا تحقی ق أعل ى كفای ة إنتاجی ة وإداری ة ممكن ة وض مان تنفی ذ ال سیاسات الإداری ة وفق ا                    :رقابة إداریة   -أ 

 ).  التدریب – التقاریر – دراسة الوقت –الیف المعیاریة  التك–الموازنات ( للخطة ووسائلھا 
 علیھ  ا وم  ن عتم  ادالاوھ  دفھا اختی  ار دق  ة البیان  ات المحاس  بیة الم  سجلة بال  دفاتر ودرج  ة   :رقاب  ة محاس  بیة -ب  

 .) النظام المستندي –عة الداخلیة  المراج– المصادقات – الجرد المستمر –حسابات المراقبة ( وسائلھا 
خ تلاس أو ض یاع أو س رقة أو س وء اس تعمال وم ن       إدف ھ حمای ة أص ول المن شأة م ن أي       وھ :ضبط داخل ي   -ج 

 ). تحدید الاختصاصات والمسؤولیات –تقسیم العمل ( وسائلھا 

    .ومما لا شك فیھ أن نظام الرقابة الداخلیة یعتبر بحق نقطة البدایة لعلم المراجعة الحدیثة  
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  رفرض الصدق في محتویات التقری -1-5-1-2-5
الأرب   اح أو قب  ول الإق   رار   ھ  ذا الف   رض ف  ي أن تقری   ر المراج  ع یعتب   ر الأس  اس عن   د توزی  ع      ویف  سر      

، وین شأ ف رض ال صدق م ن     ة ولا یستطیع نقلھ إل ى الإدار راجع، كما أن عبء الإثبات یقع على الم   الضریبي

  . خارجھااب المصالح في المنشأة أوحقیقة وضع المراجع باعتبار محل ثقة جمیع الأطراف أصح

   مبادئ المراجعة -1-5-2
لی ة الفح ص والتحقی ق وإب داء     تعم ل عل ى ت أطر عم   التي ترتكز نظریة المراجعة على المبادئ الأساسیة           

  .فحص و مبادئ مرتبطة بركن التقریرمبادئ مرتبطة بركن ال:  الرأي، ومبادئ المراجعة لھا قسمین وھي

  مبادئ مرتبطة بركن الفحص  -1-5-2-1

  مبدأ تكامل الإدراك الرقابي -1-5-2-1-1
ینص ھذا المب دأ عل ى التعری ف عل ى المن شأة م ن طبیعتھ ا و م دى أثارھ ا الفعلی ة والمحتمل ة عل ى كی ان                     

، و الوق وف عل ى احتیاج  ات الأط راف المختلف ة للمعلوم  ات     وعلاقتھ ا ب  الأطراف الأخ رى م ن جھ  ة   المن شأة  

 .اسبیة عن ھذه الآثار من جھة أخرىالمح

  الاختیاريمبدأ الشمول في مدى الفحص  -1-5-2-1-2
ك  ذلك جمی  ع أھ  داف المن  شأة الفرعی  ة    الفرعی  ة وص جمی  ع أھ  داف المن  شأة الرئی  سیة و  م  دى فح  ی  شمل     

، م  ع مراع  اة الأھمی  ة الن  سبیة لھ  ذه الأھ  داف وتل  ك    أةوك  ذلك جمی  ع التق  اریر المالی  ة المع  دة بواس  طة المن  ش   

 23 ص]22.[رالتقاری

  مبدأ الموضوعیة في الفحص -1-5-2-1-3
ی  شیر ھ  ذا المب  دأ إل  ى ض  رورة الإق  لال م  ن عن  صر التقری  ر الشخ  صي أو التمی  ز أثن  اء الفح  ص وذل  ك            

بالاس  تناد إل  ى الع  دد الك  افي م  ن أدل  ة الإثب  ات الت  ي تؤی  د رأي المراج  ع وتدعم  ھ خ  صوصا تج  اه العناص  ر        

 .ل حدوث الخطأ فیھا أكبر من غیرھالتي یكون احتماوالمفردات التي تعتبر ذات أھمیة كبیرة نسبیا، وتلك ا

ن ف ي م دى ومج ال الأخط اء     م  فلدى قیام المراج ع بفح ص عناص ر الق وائم المالی ة یك ون أم ام ت ساؤل یك              

وی تم الحك م عل ى    . راج ع المقبولة في البن د، للإمكانی ة ال سماح بھ ا ف ي ظ ل ع دم ال ضرر بم ستعملي آراء الم            

  :  البند بالأسس التالیةة للخطأ فيالأھمیة النسبی

  ؛الحجم المطلق -

 ؛الحجم النسبي -

 ؛طبیعة البند -

 ؛الظروف المحیطة بالبند -

 .التأثیرات المتجمعة -
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  مبدأ فحص مدى الكفایة الإنسانیة -1-5-2-1-4
 المراجع رأیھ المناسب عن أحداث المنشأة یتطلب فحص مدى الكفایة الإنسانیة إلى جان ب فح ص        حددلی     

ظ  ام للقی  ادة و ال  سلطة   وھ  ي المؤش  ر للمن  اخ ال  سلوكي للمن  شأة م  ن ن    . نتاجی  ة لم  ا لھ  ا م  ن أھمی  ة   الكفای  ة الإ

  . والمشاركةتصالالاوالحوافز و

   24 ص]22 [لمبادئ المرتبطة بركن التقریرا -1-5-2-2

 الاتصالمبدأ كفایة   -2-2-1- 1-5
 للمن شأة لجمی ع الم ستخدمین     تقریر أو تقاریر مراجع الحسابات أداة لنقل أثر العملیات الاقت صادیة     یكون     

 ةلھ ا ب صورة حقیقی ة تبع  ث عل ى الثق ة ب  شكل یحق ق الأھ داف المرج  وة م ن إع داد ھ  ذه التق اریر، فھ و الحلق             

 . الأساسیة التي بین المراجع والأطراف المستخدمة لرأیھ

وم صادرات   وب دیھیات   أن المبدأ عب ارة ع ن نت ائج أو تعمیم ات م شتقة م ن مف اھیم         وما ھو جدیر بالذكر        

المج  ال وأن تك  ون مت  سقة م  ع ھ  ذه المقوم  ات، كم  ا أنھ  ا تك  ون ق  ادرة عل  ى تف  سیر الإج  راءات والط  رق              

المحاسبیة المتبعة فعلا في التطبیق العملي، كما یجب أن ت صاغ ف ي ش كل ق ضایا تف سیریة وھ ذه الق ضایا ق د           

   . تكون قضایا غائیة أو سببیة

  مبدأ الإفصاح -2-2-2- 1-5
لى مراعاة أن یفصح المدقق عن كل ما من شأنھ توضیح مدى تنفیذ الأھداف للمن شأة،  ھذا المبدأ یشیر إ        

 للمب  ادئ والإج  راءات المحاس  بیة والتغی  ر فیھ  ا، وإظھ  ار المعلوم  ات الت  ي ت  ؤثر عل  ى دلال  ة   قوم  دى التطبی  

ل دفاتر   ف ي أنظم ة الرقاب ة الداخلی ة والم ستندات وا     – إن وج دت  –التقاریر المالیة، وإبراز جوان ب ال ضعف      

 .والسجلات

  مبدأ الإنصاف -2-2-3- 1-5
المبدأ یشیر إلى مراع اة أن تك ون محتوی ات تقری ر المراج ع، وك ذا التق اریر المالی ة من صفة لجمی ع                  ھذا     

 .المرتبطین والمھتمین بالمنشأة سواء داخلیة أو خارجیة

  مبدأ السببیة -2-2-4- 1-5
ك  ل ت  صرف غی  ر ع  ادي یواج  ھ ب  ھ   ھ  ذا المب  دأ ی  شیر إل  ى مراع  اة أن ی  شمل التقری  ر تف  سیرا واض  حا ل        

  .      المراجع، وأن تبنى تحفظاتھ ومقترحاتھ على أسباب حقیقیة وموضوعیة

   محددات المراجعة -1-5-3

تبن  ى النظری  ة بخط  وات مح  ددة م  ن خ  لال توظی  ف التجرب  ة المیدانی  ة، ول  ذا وبغی  ة التأس  یس لنظری  ة              

  36 ص]37. [لقاعدة فیھاالمراجعة یجب التركیز على المحددات التي تعتبر كا
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 اتصالالمراجعة وسیلة  -3-1- 1-5
 الت ي  إن مفھوم المحاسبة یتغیر بتغیر الحاجة إلیھا فبع دما ك ان الھ دف منھ ا إع داد الق وائم المالی ة الختامی ة                    

، أصبح الھدف منھا م د الأط راف الم ستعملة للمعلوم ات المالی ة بمعلوم ات تف ي         للمؤسسةيتبرز المركز المال  

ى اتخ  اذ الق  رارات مھم  ا ك  ان ش  كلھا، ب  شرط أن یتقی  د المحاس  ب ب  الطرق والإج  راءات والمع  اییر  وت  ساعد عل  

 عملی ة  باعتبارھ ا المحاسبیة التي تتغیر بشكل یجعل المحاسبة تتكیف مع كل المستجدات المالی ة والاقت صادیة،        

قع الفعلي لھ ا، أن ت سایر التط ور    إنتقادیة تحلیلیة للمعلومات المالیة بغیة قیاس مدى توافق ھذه الأخیرة مع الوا   

إن الحاج  ة لتط  ور المراجع  ة   . ال  ذي عرفت  ھ المحاس  بة باعتبارھ  ا عملی  ة إن  شائیة وظیفتھ  ا إع  داد المعلوم  ات      

أوجدتھا الظروف الجدیدة التي أصبحت تعرفھا المؤسسة الاقتصادیة خاصة منھ ا الم سعرة ف ي البورص ة م ن          

راجع  ة ، إذ أص بحت ف  ي ظ ل ذل ك الم    یع رف بنظری  ة الوكال ة  یر وظھ  ور م ا  الملكی  ة ع ن الت سی  نف صال اخ لال  

الأط  راف الأخ  رى م  ن خ لال ب  ث الثق  ة ف  ي المعلوم ات المالی  ة المقدم  ة والت  ي     ب  ین المؤس سة و ات  صالوس یلة  

حوص ة، تتوق ف عل ى     ب ضخ المعلوم ات المالی ة المف   ت صال الإتستعمل في اتخاذ القرارات المختلف ة، إن فعالی ة           

 : العناصر التالیة

، إذ ھ و أداة للتأك د م ن ش مولیة البیان ات      آخر خطوة عملیة یقوم بھا المراج ع عتبر تقریر عملیة المراجعة    ی -

ا المالی  ة الت  ي ت  زودھم بھ  ا ال  شركات موض  ع المراجع  ة وأن  ساقھا م  ع المب  ادئ المحاس  بیة المتع  ارف علیھ    

 .وأمانة عرضھا بالقوائم المالیة

إل  ى ح  د التأك  د الت  ام م  ن العناص  ر الم  راد الإع  لان عنھ  ا ف  ي    لاب  د للمراج  ع قب  ل كتاب  ة التقری  ر أن ی  صل   -

 .تقریره، حتى لا تكون ھذه العناصر محل عدم ثقة من الأطراف المستعملة لھا

 المختلف  ة وب  الخطوات العملی  ة عتم  اد عل  ى المع  اییر الم  ؤطرة لعملی  ة المراجع  ة والتقی  د ب  الإجراءات إن الإ -

ت ي ق د ت ؤثر س لبا عل ى عم ل       ج ات المراجع ة وی دع الذاتی ة ال    ، من شأنھ أن یدعم الموضوعیة ف ي مخر     لھا

 .المراجع

 فحص الأحداث السابقة -3-2- 1-5
تتمثل المراجع ة ف ي إمكانی ة الفح ص والتحقی ق م ن الأح داث ال سابقة الت ي قام ت بھ ا المؤس سة موض وع                         

وب دراس  ة ، فعل  ى س  بیل المث  ال عل  م الت  اریخ یعتم  د عل  ى أس  ل  ة م  ع منھ  اج البح  ث ف  ي عل  وم متع  ددة المراجع  

، إذ یمك ن  ث ماض یة ق ام بھ ا أح د طرف ي الق ضیة      الأحداث الماضیة كما یعتمد القانون على أثبات الأدلة لأح دا     

القول في ھذا الإطار بأن ھ ذا البن د یعتب ر أساس ا لبن اء نظری ة المراجع ة م ن خ لال أن المراج ع یق وم بفح ص                     

م ات أت ت م ن ج راء معالج ة محاس بیة تب دأ بعملی ة         عناصر القوائم المالیة الختامی ة باعتبارھ ا تت شكل م ن معلو     

التحوی  ل والتلخ  یص إل  ى الع  رض ف  ي ش  كل عناص   ر نھائی  ة، إن عملی  ة الفح  ص تب  دأ بالتأك  د م  ن أن ھ   ذه             

الت  سجیلات لھ  ا م  ستندات تثب   ت وقوعھ  ا كأح  داث اقت   صادیة قام  ت بھ  ا المؤس   سة وأنھ  ا تتواف  ق والت   شریع          

 .المحاسبي المعتمد قانونا
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 یعتب ر أس لوبا منھجی ا للمراجع ة وم ن ثم ة لبن اء        الاقت صادیة تاریخي ع ن أدل ة الإثب ات للعملی ات     إذن فالبحث ال 

  : ف مصداقیة ھذا الأسلوب على الأتيتتوق. نظریتھا بشكل عام

  ؛)قانونا، تنظیما ( التأكد من صحة المستند  -

 ؛ أسلوب الفحص الإنتقادينتھاجا -

  ؛صر المستندات الحالیة مع الماضیةمقارنة عنا -

 .اصة فیما یرتبط بالعناصر الدائمةالتأكد من عناصر المستند على أرض الواقع خ -

 تعمیم نتائج العینة -3-3- 1-5

 م دى تج انس العناص ر أو غی ر ذل ك،      س تنتاج اتستعمل العینة كآلیة للحكم على المجتمع الم أخوذة من ھ أو          

ی ستعمل المراج ع ھ ذه الآلی ة     . لت ي ی صعب فیھ ا فح ص جمی ع المف ردات      وتكون في المؤسسات كبی رة الحج م ا      

خلص إل ى وج ود م واطن ض عف وق وة      ، ف ی الداخلی ة المعتم د م ن قب ل المؤس سة      بعدما یقوم بتقییم نظام الرقابة      

، إلا أن ھ ذه  كت شاف الأخط اء والغ ش والل بس    أ، عندھا المراجع یسلط الفحص عل ى م وطن ال ضعف بغی ة       فیھ

 وف ق  الاختباراتالتكلفة بإجراء جع مضطر أمام قید الوقت ون المرا المواطن قد تكون كبیرة العدد بالتالي یكو      

، آلیة العینة فنخلص إلى نتائج معینة ممكنة التعمیم على جمیع المفردات التي تمثل المجتم ع الإح صائي للعین ة       

 : لنجاح أسلوب العینة یجب مراعاة
  ؛حصائي موضوع الفحص لأسلوب العینةالتحقق من مناسبة المجتمع الإ -

 ؛جم العینة للكشف عن خواص المجتمعن كافة حالتحقق م -

 ؛التحقق من سلامة اختیار المفردات -

 .اسة الإحصائیة بأسلوب علمي مناسبتقییم نتائج الدر -

  توقف الحكم على سلامة الأعمال على المعاییر -1-5-3-3-1
ى نج  اح  م  دف ،أن المراجع  ة تك  ون وف  ق مع  اییر وھ  ذا م  ن مرحل  ة التخط  یط حت  ى مرحل  ة إب  داء ال  رأي              

لتزام والتقی د بالمع اییر ال صادرة ع ن الھیئ ات المخ ول لھ ا قانون ا،         المراجعة في إبداء ال رأي ال سلیم یك ون ب الإ          

كلجنة التطبیقات الدولیة للمراجعة التابع ة للإتح اد ال دولي للمحاس بین وض عت مع اییر دولی ة ال ذي ی سعى إل ى              

 Normalisation ع  رف بتوحی  د المراجع  ة  م  ا ی   عل  ى م  ستوى جمی  ع الأقط  ار ف  ي إط  ار     تعم  یم تطبیقھ  ا 

D'audit     ورب  ي ومع  اییر وطنی  ة  ، حی  ث ھن  اك مع  اییر لمجموع  ة م  ن ال  دول ك  التي ص  درت ع  ن الإتح  اد الأ

، بی د أن ال ذي س بق یعك س     د ل دیھا أي مع اییر خاص ة   ، كما أن ھناك بعض الدول الت ي لا یوج   تخص كل دولة  

ذه المع  اییر أو ف ي ظ ل غی اب الن صوص الموجھ  ة     م دى ص عوبة الحك م عل ى أداء المراج  ع ف ي ظ ل غی اب ھ         

، ع دم التواف ق ب ین     ومن جھ ة أخ رى  الاختیار نوع معین من المعاییر من جھة قد یحدث في ظل ذلك         لاختیار

  . المراجعة الوطنیةالمعاییر المختارة وخصوصیة مناخ
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  سلوك الأفراد -1-5-3-3-2
، فمم ا لاش ك فی ھ    ى المورد البشري المنف ذ للعملی ات  لدیتوقف نجاح أي نظام على درجة الإدراك والحس       

 ض  من م  ا یع  رف  بالتع  اون م  ع آخ  رین  یك  ون م  ن قب  ل ش  خص ی  سمي المراج  ع و   أن تنفی  ذ عملی  ة المراجع  ة 

فف ي الواق ع   . اجعین داخلین ینف ذون ھ ذه العملی ة   ، أما في ظل المراجعة الداخلیة فھناك مر     بالمراجعة الخارجیة 

بأطر مرجعیة تحكمھا وتوجھھا بغی ة الخل وص إل ى التلبی ة المتوانی ة لحاج ات الأط راف        أن عملیة التنفیذ تتقید    

، ل ذا ینبغ ي أن یع ي مختل ف الأط راف أھمی ة ھ ذه        ر م دخلا أساس یا للق رارات المتخ ذة       المختلفة بمعلومات تعتب  

الم  سار ، لك  ي یتكی  ف س  لوكھم م  ع  س  تفادة م  ن نتائجھ  ا المراجع  ة ودرج  ة تأثیرھ  ا عل  ى م  ستقبلھم ف  ي ظ  ل الإ  

 : أن نجاح الأداء یتوقف على الآتي.الطبیعي لھا

  مستوى الإدراك 1-5-3-3-2-1

إن إدراك الفرد لأھمیة الموضوع یجعلھ یسعى إلى تحسین م ستوى الأداء ال ذي یقدم ھ م ن خ لال اختی ار                  

 .أحسن السلوك

  طبیعة المشاركة 1-5-3-3-2-2

 یتخ ذ أي ق رار ی ؤثر س لبیا عل ى الأف راد الآخ رین، إلا بع د أخ ذ           إن الإدراك السلیم للأشیاء یجعل الفرد لا     

 .ع حولھ الآراء و تعظیم إیجابیاتھمشورتھم، فأي قرار یتخذ ینبغي أن تجم

  مستوى الاتصال 1-5-3-3-2-3

نظ   را لح   ساسیة وأھمی   ة الات   صال خاص   ة ف   ي المراجع   ة، باعتب   ار أن ش   قھا الأول ی   سعى إل   ى جل   ب           

 ة بوسائل الاتصال المتعددة لمعالجتھا وفق مسار منھج ي مح دد ث م یعم ل ش قھا الث اني عل ى        المعلومات المختلف 

ض  خ الآراء الفنی  ة ع  ن الق  وائم المالی  ة الختامی  ة للمؤس  سة، ینبغ  ي عل  ى ض  وء ذل  ك أن یتقی  د جمی  ع الأف  راد          

 . في المؤسسة وفي مواقع الأطراف المتعددةلبالأدوات والوسائل المحددة للاتصا

  تحسین الأداء 1-5-3-3-2-4

      یشیر ھذا البند إلى ضرورة عرض أداء الأفراد أمامھم بغیة التنبیھ عن ال سلبیات لع دم تكرارھ ا والتنبی ھ             

 .عن الإیجابیات بغیة التمسك بھا وتحسینھا، مما یسمح بخلق ما یعرف بالنقد الذاتي للأفراد

  تدعیم العمل الجماعي 1-5-3-3-2-1

تویات أداء جماعیة عالیة یتوق ف أولا عل ى الفھ م ال سلیم للبن ود الماض یة، كم ا یتوق ف         الحفاظ على مس   إن     

عل  ى الفھ  م الجی  د للأھ  داف النھائی  ة م  ن المجموع  ة، وأن أي خل  ل م  ن أي ف  رد س  وف ی  ؤدي إل  ى التقلی  ل م  ن    

 .مستویات الأداء المرغوب فیھا

 .  یوضح المخطط الموالي ملخص لعملیة المراجعة
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  أختبار العناصر الأساسیة  

  لتجمیع النھائي للأدلة  ا

  تقییم النتائج  

  إصدار تقریر المراجعة  

  الاتصال مع لجنة المراجعة والإدارة   

      تنفیذ إختبارات الرقابة

  تنفیذ إختبارات الأساسیة لعملیات المالیة   
 

  تقدیر إحتمال التحریفات في القوائم المالیة   

  فیة   إضاةتنفیذ إختبارات تفصیلی

 التمھید للتخطیط 

 التوصل لمعلومات عن الإلتزامات القانونیة للعمیل 

 الحصول على معلومات أساسیة 

  تنفیذ الإجراءات التحلیلیة الأولیة  

تحدید الأھمیة النسبیة وتقدیر خطر المراجعة الممكن 
  قبولھ والخطر الطبیعي   

    فھم الرقابة الداخلیة وتقدیر خطر الرقابة 

     تصمیم خطة المراجعة العامة وبرنامج المراجعة

تخطیط لتخفیض المستوي 
  المقدر لخطر الرقابة

  تنفیذ الإجراءات التحلیلیة 

 مرتفع أو غیر معروف      متوسط      منخفض

  :المرحلة الأولى 

  تخطیط وتصمیم

  منھج المراجعة
 

  :المرحلة الثانیة 

تنفیذ إختبارات الرقابة 

الإختبارات الأساسیة  و

   تللعملیا

   :ثالثةالمرحلة ال

تنفیذ الإجراءات 

 والإختبارات ةالتحلیلی

  التفصیلیة للأرصدة 

   :رابعةالمرحلة ال

  المراجعةإستكمال

وإصدار تقریر 

  المراجعة 
 

 فحص الالتزامات الشرطیة 

  فحص الأحداث التي تقع بعد تاریخ إصدار القوائم المالیة 

   العناصر الأساسیة  اختبار

  التجمیع النھائي للأدلة  

  تقییم النتائج  

  إصدار تقریر المراجعة  

  الاتصال مع لجنة المراجعة والإدارة   

  تنفیذ اختبارات الأساسیة لعملیات المالیة   
 

  تقدیر احتمال التحریفات في القوائم المالیة   

   إضافیة  ةتنفیذ اختبارات تفصیلی

  القانونیة للعمیل الالتزاماتالتوصل لمعلومات عن 

 الحصول على معلومات أساسیة 

تحدید الأھمیة النسبیة وتقدیر خطر المراجعة الممكن 
  قبولھ والخطر الطبیعي   

  فھم الرقابة الداخلیة وتقدیر خطر الرقابة   

     تصمیم خطة المراجعة العامة وبرنامج المراجعة

فیض المستوي تخطیط لتخ
  المقدر لخطر الرقابة

  تنفیذ الإجراءات التحلیلیة 

 مرتفع أو غیر معروف      متوسط      منخفض

  :المرحلة الأولى  

  تخطیط وتصمیم

  منھج المراجعة
 

  :المرحلة الثانیة 

تنفیذ اختبارات الرقابة 

الاختبارات الأساسیة  و

   تللعملیا

  :المرحلة الثالثة 

اءات تنفیذ الإجر

 والاختبارات ةالتحلیلی

  التفصیلیة للأرصدة 

  :المرحلة الرابعة 

  المراجعةاستكمال

وإصدار تقریر 

  المراجعة 
 

 452ص] 39[ ملخ     ص لعملی    ة المراجع     ة ): 02(ش    كل رق    م   
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  لخلاصة ا

  
  
  

، ی  شیر إل  ى أن المحاس  بیة ل  م تتط  ور كعل  م مج  رد ولك  ن   المحاس  بي الوص  في لت  اریخ المحاس  بة      أن الأدب 

وھ ذا یمك ن اس تجابة م ن تط ور نظ ام الق یم الم زدوج         . قت صادیة والاجتماعی ة المطبق ة بھ ا      استجابة للعوامل الا  

بی ة الاحتیاج ات    ج اء طبیعی ا ول یس م ن أي نظری ة م سبقة لتل      de Roover بناءا على لمسك الدفاتر الذي جاء

  .المختلفة الجدیدة

 ، تغی رات ف ي ال شكل    مست تقریبا كل الجوانب المحاس بة       كما شھدت العقود القلیلة الماضیة تغیرات كبیرة      

لمحاس بي م ن خ لال م ساعدة     ، وق د س اھمت المحاس بة ف ي تط ویر الفك ر ا      والمحتوى في الفكر وف ي الممارس ة     

  .المحاسبین على حل المشاكل المطروحة المتجددة 

     لم تصل نظریة المحاسبة إلى نظریة ش املة ب ل ھ ي عب ارة ع ن نظری ات متوس طة ل م ت شمل ك ل جوان ب                    

 توأنھا جاءت نتیجة خلاصة تجارب ودراسات لمفكرین اھتموا بھذا المجال وتولدت عن ھ ذا التط ور جمعی ا        

اتحادات محلیة ودولیة متخص صة وض عت مع اییر للمحاس بة وفرض ت ع دة ف روض موح دة ومب ادئ              مھنیة و 

متع  ارف علیھ  ا إلا أن  ھ ل  یس ھن  اك أتف  اق ب  ین المحاس  بین ح  ول مجموع  ة م  ن الف  روض والمب  ادئ العلمی  ة            

  . الأساسیة

  .لإطراف الخارجیة لاتخاذ القراراتتھتم المحاسبة بتقدیم المعلومات اللازمة ل

  :ت الحاجة إلى وضع إطار مفاھیمي للمحاسبة وذلك لـ وقد ظھر

 .زیادة فھم المستخدمین للقوائم المالیة وتحقیق الثقة في القوائم المالیة . 1

 .إصدار مجموعة من المعاییر والممارسات التي تستند إلى إطار نظري واحد . 2

  . ستمرتقدیم حلولا علمیة للمشاكل الجدیدة التي تظھر نتیجة التطور الاقتصادي الم . 3
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  2الفصل 

  عرض القوائم المالیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة
  
  
  

ب ل عل ى    , رغم التطور المذھل والسریع الذي تعرفھ المحاسبة لیس على مستوى تقنیات المعالجة فح سب           

ث الاقت صادیة  ق درة المحاس بة عل ى معالج ة الأح دا     , مستوى التوحید ال ذي یت ضمن م ن خ لال إص دار المع اییر            

بحی ث  , التي یعرفھ ا ع الم الاقت صاد والم ال    , الجدیدة الناشئة عن الأنشطة الاقتصادیة مسایرة للتحولات الجدیدة   

, تق وم العدی د م ن المن شآت ف  ي مختل ف أرج اء الع الم بإع داد وع  رض البیان ات المالی ة للم ستخدمین الخ  ارجیین           

ھذه الاختلافات ق د ترج ع   , إلا أن ھناك اختلاف بینھا, بلد وآخرورغم أنھ قد یبدو أن تلك البیانات متشابھة بین  

إلى اختلاف الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة من بل د لآخ ر كم ا ق د ترج ع تل ك الاختلاف ات إل ى أن                 

ك  ل دول  ة تأخ  ذ ف  ي اعتبارھ  ا احتیاج  ات مختل  ف فئ  ات م  ستخدمي البیان  ات المالی  ة عن  د وض  ع متطلب  ات إع  داد    

  .ت المالیةالبیانا

ولق  د أدى اخ  تلاف تل  ك الظ  روف إل  ى اس  تخدام تع  اریف متع  ددة لعناص  ر البیان  ات المالی  ة ك  الموجودات             

والمطلوب  ات وحق  وق الملكی  ة وال  دخل والم  صروفات كم  ا أدت تل  ك الظ  روف إل  ى اس  تخدام مع  اییر مختلف  ة             

ل  ى ذل ك ت أثیر نط اق البیان ات المالی  ة     للاعت راف ببن ود البیان ات المالی ة وتف  ضیل أس س مختلف ة للقی اس ی ضاف إ        

وتعم ل لجن ة   , وفي تفضیل أسس مختلف ة للقی اس  , الإفصاحات الواردة بتلك البیانات لتحقیق بنود البیانات المالیة   

معاییر المحاسبة الدولیة جاھدة على تضییق تل ك الاختلاف ات ع ن طری ق ال سعي إل ى إح داث ن وع م ن التواف ق            

وتعتق د  , لمع اییر المحاس بیة والإج راءات المتعلق ة بإع داد وع رض البیان ات المالی ة         والتنسیق ب ین الت شریعات وا     

اللجن ة أن ھ یمك ن تحقی ق المزی  د م ن التواف ق عن ھ طری  ق التركی ز عل ى البیان ات المالی  ة الت ي تع د بھ دف ت  وفیر              

ر المحاس  بي ل ذلك س وف نتن اول م  ن خ لال ھ ذا الف صل المعی ا       , معلوم ات تفی د ف ي اتخ اذ الق  رارات الاقت صادیة     

ال  دولي الأول وھ  و الق  وائم المالی  ة وذل  ك لمعرف  ة كیفی  ة معالج  ة الق  وائم المالی  ة بح  سب م  ا ج  اءت ف  ي المع  اییر    

  .الدولیة

  : وقد تطرقنا في ھذا الفصل إلى ما یلي

  .معاییر المحاسبیة الدولیة -

     .القوائم المالیة والمعلومة المحاسبیة -

  .عرض قائمة المركز المالي -

    . الدخل وقائمة التغیر حقوق الملكیةعرض قائمة -

   .عرض قائمة التدفقات النقدیة والإیضاحات -
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   معاییر المحاسبیة الدولیة-2-1
     حتى تكون المحاسبة اللغة الموحدة التي یمكن استخدامھا في التخاط ب ب ین متخ ذي الق رارات وغی رھم       

لك العدی د م ن الجھ ود تمخ ض عنھ ا تك وین       من الفئات الأخرى ذات العلاقة، فقد ظھرت عدة محاولات وبذ   

ع   دة ھیئ   ات ومنظم   ات دولی   ة وإقلیمی   ة للقی   ام بمھم   ة التن   سیق وتقلی   ل الاختلاف   ات الموج   ودة ب   ین ال   نظم   

  . والتطبیقات المحاسبیة
     ولع   ل أھ   م ھ   ذه الھیئ   ات والمنظم   ات ك   ل م   ن اللجن   ة الدولی   ة للمع   اییر المحاس   بیة والإتح   اد ال   دولي    

الإضافة إلى لجنة الشركات المتعددة الجنسیات التابعة لأمم المتحدة، والھیئة الدولی ة للتع اون    و ب . للمحاسبین

  .والتنمیة الاقتصادیة، ولجنة الوحدة الاقتصادیة الأوروبیة، وغیرھا من الھیئات الدولیة الإقلیمیة الأخرى

ی ل الف وارق ب ین التطبیق ات المحاس بیة           نظرا لدور لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة الب ارز والھ ام ف ي تقل      

  .     لدول العالم المختلفة من خلال ما تصدره من معاییر محاسبیة في ھذا الشأن

  تقدیم ھیئة المعاییر المحاسبیة -2-1-1
 المحاسبة الدولیة إلى الم ؤتمر الع المي العاش ر للمحاس بة ال ذي عق د ف ي          معاییر لجنة IASC     تعود نشأة   

 ال ذي ك ان ق د طل ب من  ھ     –ف ي ھ ذا الم ؤتمر، اقت  راح ل ورد بنوس ون      . ف ي س یدني بإس ترالیا    1972س بتمبر  

 إن  شاء ھیئ  ة دولی  ة تك  ون  –إن  شاء ھیئ  ة دولی  ة محاس  بیة بن  اء عل  ى مجموع  ة الدراس  ات الدولی  ة للمحاس  بین   

معھ د  وبعد عقد عدة إجتماعات أخرى ب ین رؤس اء ال  . مسؤولة عن تكوین وصیاغة معاییر المحاسبة الدولیة     

 ) CICA( والمعھ د ال دولي للمحاس بین الق انونین      ) AICPA( الأمریكي للمحاسبین الق انونیین العم ومیین      

ومعھ  د المحاس  بین الق  انونین بإس   تكلندا                   ) ICAEW( و معھ  د المحاس  بین الق  انونیین ف  ي إنجلت   را وویل  ز      

 )ICAS  (    شكیل ھیئ  ة محاس  بة دولی  ة ب  شكل یتج  اور                ت  م الاتف  اق عل  ى توس  یع نط  اق م  شاركة ال  دول ف  ي ت

وعلی  ھ فق  د وجھ  ت ال  دعوة لھیئ  ات المحاس  بة ف  ي أس  ترالیا، كن  دا،     .  لمجموع  ة الدراس  ة» ال  دول ال  ثلاث «

  20 ص]38. [1973فرنسا، ألمانیا، الیابان، المكسیك، وھولندا لحضور اجتماع في مارس 

  .1973ان وتم الاتفاق فیھ على تشكیل اللجنة في جو

     إن لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة ھي منظم ة م ستقلة تھ دف إل ى إع داد مع اییر یمك ن اس تخدامھا م ن                

قب  ل ال  شركات والمؤس  سات ل  دى إع  داد الق  وائم المالی  ة ف  ي جمی  ع أنح  اء الع  الم، وك  ان معتق  د أن مع  اییر            

 المؤس سي  ح ف ي تح سین ج ودة الإف صا    المحاسبة الدولیة ستكون قادرة على كسب القب ول الع المي والإس ھام        

   106 ص]39.[وقابلیة مقارنتھ بدرجة كبیرة

                   International Accounting Standards      وتول   ت اللجن   ة وض   ع مع   اییر المحاس   بة الدولی   ة     

) IASS (   ثم ت م دم ج بع ض المع اییر ف ي أخ رى وإلغ اء       2000 معیار إلى غایة نھایة 41، حیث أصدرت  

  . معیارا30بعض منھا فأنخفض عددھا إلى 

      ویتبع لجن ة المع اییر المحاس بیة الدولی ة لجن ة أخ رى یتعل ق عملھ ا بوض ع تف سیرات للمع اییر الت ي ی تم                

 Standing Interpretationsإص   دارھا ویطل   ق علیھ   ا لجن   ة تف   سیرات مع   اییر المحاس   بة الدولی   ة     
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Committec   ویطلق على كل تفسیر SIC1977 تفسیرا منذ تأسی سھا ف ي ع ام    34درت اللجنة  حیث أص 

  .  م2000لغایة نھایة عام 

 ع ضوا ممثل ین ع ن دول    13 ع ضوا، م نھم   17 تم زیادة عدد أع ضاء اللجن ة لی صبح        1982وفي عام       

معین ة ی تم تعیی نھم بواس طة إتح اد المحاس بین الف  درالي ال دولي وأرب ع ممثل ین ع ن منظم ات تعن ي بالتق  اریر             

  .   ةالمالی

 ت  م تأس  یس المجل  س الاست  شاري للجن  ة المع  اییر المحاس  بیة الدولی  ة، أعقب  ھ ف  ي ع  ام      1984وف  ي ع  ام     

 ع ضوا تمث ل جھ ات محاس بیة     104 إل ى  IASC زیادة عدد أعضاء لجنة مع اییر المحاس بة الدولی ة         1988

 International  لدولی  ةا دول  ة، وك  ذلك ت  م تع  دیل أس  م اللجن  ة إل  ى مجل  س مع  اییر المحاس  بة    101م  ن 

Accounting Standards Board (IASB)  ،   ك ذلك م سمى المع اییر المحاس بیة الدولی ة      وی تم تع دیل 

IASS   المالی  ة الدولی  ة  إل  ى مع  اییر التق  اریر International Financial )IFRSS( Reporting 

Standards     17 مراجع  ة ، وك  ذلك تم  ت2008،وق  د ت  م إص  دار ثمنی  ة مع  اییر تق  اریر مالی  ة لغای  ة ع  ام 

 لت صبح لجن ة تف سیر    SIC، كذلك أعیدت تسمیة لجن ة التف سیرات   IASSمعیارا من معاییر المحاسبة الدولیة   

  31 ص]40[(IFRIC) .معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

International Financial Reporting Interpretations Commitee . 

  یة مؤسسة لجنة معاییر المحاسبة الدول-2-1-1-1
 أمین  ا، ی  تم اختی  ارھم م  ن قب  ل لجن  ة التعی  ین      19     تتك  ون مؤس  سة لجن  ة مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة م  ن      

وی شترط ف ي تركیب ة الأع ضاء أن تك  ون ممثل ة للأس واق المالی ة العالمی  ة، والتن وع ف ي الأص ول الجغرافی  ة           

 : المھنة، لضمان وجود تمثیل دولي عریض

 .ة أعضاء أمناء من أمریكا الشمالی6 -

 .  أمناء من أوروبا6 -

 ).منطقة المحیط الھادي( أمناء من آسیا 4 -

  . أمناء من أي منطقة شریطیة إیجاد توازن جغرافي عام3 -

    ویتع  ین ك  ل الأمن  اء الت  الیین ل  شغل الأم  اكن ال  شاغرة ب  سبب التقاع  د الروتین  ي أو أس  باب أخ  رى ھ  و             

 سنوات قابلة للتحدید مرة واح دة فق ط، وم ع    3لمدة مسؤولیة الأمناء الموجودین، ویكون تعیین الأمناء عادة   

 37 ص]38.[ س  نوات5 أو 4ذل  ك فإن  ھ لت  وفیر الاس  تمراریة، س  وف یخ  دم بع  ض الأمن  اء فت  رات بحی  ث        

   38 ص]38[: ویتمثل دورھم الأساسي في ما یلي

  .جمع التبرعات –

 . وتحدید أساس التمویلIASCإجراء مراجعة سنویة لمیزانیة مؤسسة  –

 وعملھ ا  IASCایا الإستراتیجیة العریضة المؤثرة على معاییر المحاسبة وتدعیم مؤس سة   مراجعة القض  –

 .وكذا ھدف التطبیق الصارم لمعاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة
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  SAC .   وIFRIC و IASBإرساء وتعدیل إجراءات تشغیلیة من أجل  –

  نظ ام الأساس ي بع د إتب اع ال لازم وی شمل ذل ك الت شاور م ع          الموافق ة عل ى التع دیلات المدخل ة عل ى ال      –

SACونشر مسودة لتعلیق الجمھور علیھا . 

  ).SAC وIFRIC و IASB( بإستثناء تلك المحفوظة صراحة IASCممارسة كل سلطات مؤسسة  –

 . بما في ذلك القوائم المالیة المراجعة وأولویات السنة المقبلة IFRICنشر تقریر سنوي حول أنشطة  –

  33 ص]4[ مجلس معاییر المحاسبة الدولیة -2-1-1-2
ع  ضوا، وی  تم  ) 14(وھ  و یتك  ون م  ن أربع  ة ع  شر      ) IASC-F(  یعم  ل ھ  ذا المجل  س تح  ت إش  راف       

تعیینھم على أساس خب راتھم وكف اءتھم، فالمؤھ ل الأساس ي لع ضویة المجل س ھ و الخب رة الفنی ة، ویج ب أن                 

 عضو م ن  12یشغل . طر علیھ أي مصالح إقلیمیة أو تنظیمیة محددةیتأكد الأمناء كذلك بأن المجلس لا تسی    

ب  ین الأع  ضاء المھ  ام بوق  ت كام  ل، بمعن  ى ی  سخرون ك  ل أوق  اتھم لأعم  ال المجل  س، ویتقاض  ون عل  ى ذل  ك    

 : أجرا، ویتوزعون حسب الشروط التالیة

    .ة أعضاء لدیھم خبرة كمراجعین ممارسین للمھن )05( یجب أن یكون ما لا یقل عن خمسة 

    . أعضاء لدیھم خبرة عن إعداد القوائم المالیة )03 ( ثلاثةیجب أن یكون ما لا یقل عن  –

    . أعضاء لدیھم خبرة عن استخدام القوائم المالیة )03 ( ثلاثةیجب أن یكون ما لا یقل عن  –

یھم م  سؤولیات ارتب اط رس  میة م ع واض  عي   د م  ن الأع ضاء المتف  رغین ل    )07 ( س بعة یج ب أن یك  ون   –

 .لمعاییر الوطنیة بھدف تشجیع التقارب بین معاییر المحاسبة الوطنیة ومعاییر المحاسبة الدولیة ا

السابقین، عضوین غیر متف رغین أي یعم لان بوق ت جزئ ي لا      ) 12(إضافة إلى الأعضاء الإثني عشر       –

  .یسخرون كل وقتھم للمھام الموكلة لھم

   42 ص]SAC (] 38(  المجلس الإستشاري للمعاییر -2-1-1-3

 بالتق  اریر المالی  ة وذوي الأف  راد المھتم  ینلتق  ي للم  شاركة بواس  طة المنظم  ات و منت  دى وم ASC ی  وفر     

 : الخلفیات الجغرافیة والوظیفة  المتنوع وذلك بھدف
 . حول القرارات المتصلة بجدول الأعمال وأولیات عمل المجلسIASBتقدیم النصح لـ   -أ 

 . حول مشروعات وضع المعاییر الرئیسیةSAC  بوجھات نظر أعضاءIASB  إبلاغ   -ب  

 .أو الأمناء IASB لـتقدیم نصائح أخرى   -ج 

قب ل ص دور ق رارات المجل س ح ول الم شروعات        IASB م ن قب ل   SAC        ویجب أن ی تم الت شاور م ع   

الرئی  سیة وبواس  طة الأمن  اء قب  ل إدخ  ال أي تغی  رات رئی  سیة ف  ي النظ  ام الأساس  ي وی  شمل المجل  س أع  ضاء   

مالی  ة والمحاس  بة م  ن بع  ض أكب  ر مؤس  سات الع  الم والمنظم  ات الدولی  ة، وكب  ار المحلل  ین الم  الیین  م  دیري ال

. ، والجھ  ات المنظم  ة وواض  عي المع  اییر المحاس   بیة وش  ركاء م  ن ش  ركات محاس  بة كبی   رة        نوالأك  ادیمیی 

لوكال  ة   إل  ى ذل  ك، ت  شارك اللجن  ة الأوروبی  ة ولجن  ة الأوراق المالی  ة والبورص  ات الأمریكی  ة وا        ةبالإض  اف

  .الیابانیة للخدمات المالیة في أعمال المجلس كمراقبین
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 م رات س نویا برئاس ة    3یجتم ع  ) الذي تكون اجتماعاتھ مفتوحة أمام الجمھ ور ع ادة    (  SAC      ومجلس

 .              2001 وكان أول إجتماع في جوان IASBرئیس 

  131 ص]CIFRI ]41 اللجنة الدولیة لتفسیر المحاسبة المالیة -2-1-1-4

, ع  ضوا ی تم تعیی نھم م ن قب ل الإداری  ین لم دة ث لاث س نوات قابل ة للتجدی  د        ) 12( ھ ذه الجن ة م ن    تت شكل      

وتھ تم ھ ذه اللجن ة بتف سیر بع ض النق اط الخاص ة عل ى ض وء المع اییر المحاس بیة الدولی ة الموج ودة وإع  داد              

كم ا ین سق م ع ھیئ ات     , م ام عملی ة التف سیر   ونشر مشاریع تفاسیر أودعت للإثراء بین الجمھ ور المھتم ین لإت    

                                                                       .التوحید الوطنیة لضمان الحلول ذات الجودة العالمیة

  IASC الدولیة ة أھداف لجنة معاییر المحاسب-2-1-2
 مع  اییر  والت  ي أص  بحت فیم  ا بع  د مجل  سIASCولی  ة  لق  د ت  م تحدی  د أھ  داف لجن  ة مع  اییر المحاس  بة الد     

بموج  ب دس  تور لجن  ة مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة والت  ي تتخ  ذ لن  دن مق  را لھ  ا          IASC المحاس  بة الدولی  ة  

   28 ص]42[:كالآتي

اقت  راح وإص  دار مب  ادئ وقواع  د محاس  بیة الت  ي تتمث  ل الأس  اس ف  ي إع  داد الق  وائم المالی  ة وعرض  ھا          - 1

 .مل بموجبھا على مستوي العالموتشجیع القبول فیھا والع

العمل ب شكل ع ام عل ى تح سین وتن اغم المع اییر وتن سیق الأنظم ة والتطبیق ات والإج راءات المحاس بیة               - 2

 .الخاصة بإعداد وعرض القوائم المالیة

التوفیق بقدر الإمك ان ب ین المع اییر وال سیاسات المحاس بیة المختلف ة ف ي مختل ف البل دان، ل ضمان ع دم                 - 3

یر المحاس   بیة الوطنی   ة م   ع المع   اییر المحاس   بیة الدولی   ة لأج   ل ض   مان حل   ول عالی   ة   تع   ارض المع   ای

  451 ص]43[.الجودة

  مفھوم المعاییر المحاسبیة الدولیة -3 -2-1
      یعني المعیار في اللغة العربی ة النم وذج المع د م سبقا لقی اس عل ى ض وئھ وزن أو ط ول ش يء مع ین أو                 

على أنھا المقاییس أو الموازین المعتمدة أو المقبولة من قب ل المجموع ة أو   فینظر إلى المعاییر    . درجة جودتھ 

كما أن الق وانین بالن سبة للدول ة    . المجتمع أو الدولة أو العالم لقیاس أو للحكم بواسطتھا على جودة شيء معین   

ی ر ق انوني   یمكن اعتبارھا المعیار للحك م عل ى فع ل أو إج راء مع ین ك أن یك ون قانونی ا أي م سموحا ب ھ أو غ                  

  58 ص]44. [مخالفا

عل  ى أن ھ وثیق  ة أع  دت   " Interntionl Standards Organisation  "ISO     ویع رف المعی  ار ح سب   

بإجماع، ومصادق علیھا من قبل ھیئة معترف بھا، تعطى لاستعمالات مشتركة ومتكررة، قواع د أو خط وط         

  .أمثل في سیاق معینعریضة أو مواصفات للأنشطة أو نتائجھا لضمان مستوى تنظیم 

م، یع    رف المعی    ار عل    ى أن    ھ معط    ى مرجع    ي                         1982اس    تنادا للمخط    ط المحاس    بي الفرن    سي ل    سنة     

– Referentielle donnee –  ن    اتج ع    ن اختی    ار جم    اعي، ث    م إثرائ    ھ بھ    دف تق    دیم ح    ل لم    شاكل 

   62  ص]41.[متكررة
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   تعریف المعاییر المحاسبیة          -2-1-3-1
 بأنھ  ا عب  ارة ع  ن مجموع  ة م  ن المق  اییس والإرش  ادات المرجعی  ة الوض  عیة    تع  رف المع  اییر المحاس  بیة     

والمحددة، یستند إلیھا المحاسب في إنجاز عملھ من قی اس وإثب ات وإف صاح ع ن المعلوم ات ح ول الأح داث           

  58 ص]44. [الاقتصادیة للمشروع

ي إل  ى توجی  ھ وترش  ید الممارس  ة العملی  ة ف  ي     وتع  رف أی  ضا عل  ى أنھ  ا نم  اذج أو إرش  ادات عام  ة ت  ؤد        

  103 ص]39. [المحاسبة والتدقیق أو مراجعة الحسابات

ویمكن تعریف المعیار المحاسبي بأنھ مقیاس أو نموذج أو مبدأ أساسي یھدف إلى تحدید أس اس الطریق ة        

ت والأحداث والظ روف  السلیمة لتحدید وقیاس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالیة وتأثیر العملیا   

   ]45. [على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا

ویمكن اعتبار المعاییر المحاسبیة على أنھا كل القواعد المتعلق ة بالمحاس بة مھم ا كان ت طبیعتھ ا إلزامی ة              

یمی ة  أو اختیاریة، أي أنھا كل ما من شأنھ أن یشكل دلیلا أو مراجع ا س واء كان ت ن صوص ت شریعیة أو تنظ        

أو توصیات، صادرة عن سلطات مؤھلة لتنظیم المیدان المحاسبي ، بالإضافة إلى أنھا تعد معاییر محاس بیة       

كذلك ك ل م ا ت م اس تحداثھ م ن قب ل المؤس سات م ن الممارس ات المحاس بیة الت ي لاق ت إنت شار نتیج ة تك رار                  

مؤس  سات لأج   ل إع  داد قوائمھ   ا   اس  تعمالھا، كم  ا أن مفھوم   ا یعن  ي جمی   ع القواع  د الت   ي تلت  زم بتطبیقھ   ا ال     

      62 ص]41.[المالیة

وب  ذلك تختل  ف المع  اییر ع  ن الإج  راءات فالمع  اییر لھ  ا ص  فة الإرش  اد الع  ام أو التوجی  ھ بینم  ا تتن  اول              

فیمكن تشبیھ المع اییر المحاس بیة إل ى    . الإجراءات الصیغة التنفیذیة لھذه المعاییر على حالات تطبیقیة معینة        

اع  د الوض  عیة الأخ  رى والت  ي ی  تم وض  عھا م  ن قب  ل أع  ضاء المجتم  ع بن  اء عل  ى إحتاج  اتھم     ح  د كبی  ر بالقو

. وأن ص  لاحیة وقب  ول ھ  ذه المع  اییر مح  صورا ف  ي ح  دود دول الأع  ضاء   . وتج  ربتھم وخب  رتھم ف  ي الحی  اة 

وتعكس المعاییر مجموعة من القواعد التي توضع بمعرفة وتجربة مجموعة من المحاسبین الأكف اء مھنی ین           

 یتفق علیھا فیما بینھم لتشكیل الإطار العام الذي یحك م عم ل المحاس بین وتوج د لتقی یم أدائھ م ف ي          نادیمییوأك

   59 ص]44. [بیئة معینة

    ومن ھنا یمكن القول أن وضع المعاییر المحاسبیة یتم بناء على إحتیاج ات وتج ارب المحاس بین بمجتم ع       

قبول المحاسبین بذلك المجتمع، وأن عملی ة وض ع المع اییر    معین، كما أن ھذه المعاییر یجب أن تحوز على   

   60 ص]44. [المحاسبیة تتأثر بالعوامل البیئیة السائدة في كل دولة

    أھمیة المعاییر المحاسبیة الدولیة-2-1-3-2
إن وجود المعاییر المحاسبیة یعزز موضوعیة المخرجات المحاسبیة، حیث أن موضوعیة القی اس الت ي          

وم ن ھن ا ج اء م ا     . ا المحاسبة لا یمكن تحقیقھا إلا بوجود إطار نظ ري متكام ل یحك م عملی ة التطبی ق       تتطلبھ

یع  رف ب  التنظیم المحاس   بي، وھ  و محاول  ة لوض   ع إط  ار ع   ام للممارس  ات المحاس  بیة وذل   ك بتنظ  یم ھ   ذه         

  .الممارسات ووضع ضوابط وحلول للمشاكل التي قد تواجھ التطبیق العلمي لھا
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شارة ھنا للأزمات المالیة والمشاكل التي حدثت بعد تفاقم الكساد بدول النظ ام الرأس مالي ب ین       ویمكن الإ      

 مم  ا أدى بال شركات الت  ي تق  ف عل ى ھاوی  ة الإف لاس إل  ى ن  شر بیان ات م  ضللة تظھ  ر      1933 و1929ع ام  

 م  شروعاتھا بوض  ع م  الي أف  ضل م  ن الوض  ع الحقیق  ي لھ  ا وك  ان ھ  ذا الت  ضلیل م  ن خ  لال إق  رار سیاس  ات     

للح د م ن التلاع ب والم ضار     . محاسبیة تؤدي إلى رفع قیمة الأصول أو زیادة الأرباح ب شكل مغ امر للواق ع         

الناتجة عنھ ظھرت الحاجة إلى وضع معاییر ومبادئ للمحاس بة لإل زام الإدارة ف ي مختل ف ال شركات للتقی د          

  .بھا

ا تعمل كأساس للتأكد من الحصول عل ى      وبالتالي فإن أھمیة التأطیر للممارسات المحاسبیة تنبع من كونھ        

 أن تط ور عملی ات الت أطیر    Turley & Taylorأكبر قدر من العدالة لمخرجات الأنظمة المحاس بیة، ی رى   

أم   ا . المحاس   بي ج   اءت كاس   تجابة للتج   ارب والأزم   ات ال   سابقة الت   ي م   ر بھ   ا م   ستخدمو الق   وائم المالی   ة    

Benston     أس باب رئی سیة منھ ا أن الت أطیر     ع دة یر المحاس بي ف ي    إلى التأط  ة فقد لخص النقاش حول الحاج 

  :   یمكن أن

  .یحسن إدارة الحكومة ویوفر المعلومات للمواطنین بشكل عام والعمال بشكل خاص -

 .التأطیر یمكن أن یرفع من كفاءة تخصیص الموارد المتاحة -

 .كذلك یمنع الغش والتزویر وسوء الإدارة وعدم العدالة -

  .           یل سوق الأوراق المالیةھذا بالإضافة إلى تشغ -

  خصائص المعاییر المحاسبیة -2-1-3-3
  :تتمیز المعاییر المحاسبیة بمجموعة من الخصائص أھمھا

ھیئ  ة المع  اییر المحاس  بیة خاص  ة بع  د الإص  لاحات الأخی  رة الت  ي عرفتھ  ا  ,  ق  درتھا عل  ى تحقی  ق الإجم  اع -

تثمارات وإع  داد المع  اییر لت  شمل ك  ل الأط  راف   الت  ي ن  تج عنھ  ا توس  یع مج  ال الاس    ) IASC  ( الدولی  ة

  .دون الإھمال لوجھات نظر الھیئات الوطنیة المؤھلة, المھتمة بھا

 قوتھ  ا الت  ي اكت  سبتھا م  ن خ  لال التوفی  ق ب  ین التب  ادل ال  ذي یمی  ز الممارس  ة المحاس  بیة الوطنی  ة حی  ال             -

 .ودةوھو ما أكسبھا نوعیة عالیة الج, المواضع التي تكون مجالا للمعاییر

, )IASC(إذ أن أھ  م م ا یمی  ز مع  اییر  ,  مرونتھ ا نتیج  ة لم ا تقدم  ھ م  ن حل ول ترض  ي مختل ف م  ستعملیھا     -

 .لكن ما تمنعھ, لیس ما تسمح بھ

 134 ص]41. [ غیر إجباریة لأنھا لیست صفة القانون أو التنظیم -

  : والجدول التالي یعرض معاییر المحاسبة الدولیة
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   ]IAS] 46ین المعاییر قائمة عناو): 04(جدول رقم 

  

  

  أسم المعیار الرقم أسم المعیار الرقم

 المحاسبة والتقریر عن برامج منافع التقاعد 26 عرض القوائم المالیة 1

  القوائم المالیة الموحدة 27 المخزون 2

 المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزمیلة 28 قائمة التدفقات النقدیة 7

8 
 والتغیرات في السیاسات المحاسبیة

  والأخطاء التقدیرات المحاسبیة
29 

التقریر المالي في الاقتصادیات ذات التضخم 

 المرتفع

10 
الأحداث اللاحقة لتاریخ المیزانیة 

  العمومیة
  الحصص في المشاریع المشتركة  31

 الإفصاح والعرض: الأدوات المالیة 32  عقود الإنشاء 11

 الأرباححصة السھم من  33  ضرائب الدخل  12

 التقاریر المالیة المرحلیة 34  الممتلكات والمصانع والمعدات  16

 انخفاض قیمة الموجودات 36  عقود الإیجار  17

 37  الإیراد  18
الالتزامات والموجودات , المخصصات 

  الطارئة

 الموجودات غیر الملموسة 38 )التقاعد( منافع الموظفین  19

20 
فصاح  الحكومیة والإالإعاناتمحاسبة 

 عن المساعدات الحكومیة
 الاعتراف والقیاس: الأدوات المالیة 39

21 
 آثار التغیرات في أسعار صرف العملات

 الأجنبیة 
 الاستثمارات العقاریة 40

 تكالیف الاقتراض 23

 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة 24

41 

 
 الزراعة
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  ]46 [المالیةالمعاییر الدولیة لإعداد التقاریر ):05(جدول رقم 

  أسم المعیار الرقم أسم المعیار الرقم

تبني المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة  1

  للمرة الأولى

الأصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم  5

 البیع والعملیات المتوقفة

 استكشاف وتقییم الموارد الطبیعیة 6 الدفع على أساس الأسھم 2

 لأدوات المالیة، الإفصاحا 7 اندماج الأعمال 3

 القطاعات التشغیلیة 8  عقود التأمین 4

  

  بة الدولیةملخص معاییر المحاس -2-1-4

  :       تنقسم معاییر المحاسبة الدولیة لعدة تقسیمات ونتبع التقسیم التالي

   .عرض القوائم المالیةمعاییر  -

   .معاییر قیاس بنود القوائم المالیة -

   .معاییر الإفصاحات -

   .اییر القوائم المالیة المجمعةمع -

  .معاییر الصناعات المتخصصة -

  معاییر عرض القوائم المالیة -2-1-4-1

   عرض القوائم المالیة 1معیار رقم  -2-1-4-1-1
یھدف ھذا المعیار إلى بیان أساس عرض القوائم المالیة من أجل ضمان إمكانیة المقارنة م ع ق وائم مماثل ة          

ات أخ رى أو لمن شآت أخ رى ویح دد المعی ار ع دة اعتب ارات لع رض الق وائم وإرش ادات            لنفس المنشأة في فت ر    

  .خاصة بھیكلھا والحد الأدنى لمحتویاتھا كما یعرض المعیار نماذج عن القوائم المالیة

 .2009 ویطبق معدلاً 2007عدل المعیار لآخر مرة عام  -
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   قائمة التدفقات النقدیة7معیار رقم  -2-1-4-1-2

 تم ھذا المعیار بقائم ة الت دفقات النقدی ة حی ث یح دد مف اھیم بع ض الم صطلحات الم ستخدمة مث ل النقدی ة                    یھ

والنقدیة المعادلة والتدفقات النقدیة والأنشطة التشغیلیة والاستثماریة والتمویلیة ویع رض المعی ار ش كلاً لقائم ة          

یة وتمویلیة ویعرض أمثل ة عل ى ك ل ن وع م ن      التدفقات النقدیة موزعة إلى الأنشطة الثلاث، تشغیلیة واستثمار        

ھذه الأنشطة كما یحدد المعیار شروط ع رض الت دفقات النقدی ة بالعمل ة الأجنبی ة، والت دفقات النقدی ة المرتبط ة            

  .بالبنود غیر العادیة وتلك الناجمة عن الفوائد وأرباح الأسھم وعن ضرائب الدخل وغیرھا

  .2009یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

ال        سیاسات المحاس        بیة والتغی        رات ف        ي التق        دیرات    8معی        ار رق        م   -2-1-4-1-3

   والأخطاء المحاسبیة

      یھتم ھذا المعیار بعرض الربح أو الخسارة من الأنشطة العادیة وغی ر العادی ة ف ي قائم ة ال دخل كم ا یھ تم          

تغی  رات ف ي ال  سیاسات المحاس  بة  بالمحاس بة ع  ن التغی رات ف  ي التق دیرات المحاس  بیة، والأخط  اء الأساس یة وال    

حی  ث یع  رض المعی  ار تعریف  اً واض  حاً لك  ل م  ن البن  ود غی  ر العادی  ة والأن  شطة العادی  ة والأخط  اء الأساس  یة        

  79 ص]47 [.والسیاسات المحاسبیة

 .2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

  المالیة للمرة الأولى تبني المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر  FRSI)1(المعیار -2-1-4-1-4

  یھدف ھ ذا المعی ار إل ى ض مان أن ت صبح الق وائم المالی ة المع دة وف ق المع اییر للم رة الأول ى، ق وائم ذات                     

   585 ص]48[: جودة عالیة من حیث

  .جعلھا واضحة وقابلة للمقارنة -

  .بیق المعاییرتكون نقطة بدایة لتط -

  .ل التكلفة في تحسین جودة القوائممراعاة عام -

ویتضمن المعیار إرشادات عن كیفیة إعداد الق وائم لأول م رة وف ق المع اییر ومعالج ة الفروق ات الناش ئة                      

  .عن الانتقال إلى تطبیق المعاییر

 .2004یطبق المعیار ابتداء من عام  -
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  اییر قیاس بنود القوائم المالیةمع -2-1-4-2

     المخزون2معیار رقم  -2-1-4-2-1

  المعالجة المحاسبیة للمخزون وفقاً لم دخل التكلف ة التاریخی ة، حی ث یتط رق إل ى تحدی د            یھدف إلى عرض      

التكلف ة  مبلغ تكلفة المخزون التي سیظھر بھا في المیزانیة العمومیة، ویعرض المعیار إرشادات عملیة لتحدی د     

لإف  صاح ع  ن   القیم  ة القابل  ة للتحق  ق ومع  ادلات التكلف  ة وط  رق تق  ویم المن  صرف م  ن المخ  زون وا        يوص  اف

  200 ص]49[. المخزون

  .2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

   عقود المقاولات 11معیار رقم  -2-1-4-2-2

      یعرض المعالجة المحاسبیة للإیرادات والتكالیف المتعلقة بعقود الإنشاء حیث یعرّف عق د الإن شاء ویف رّق    

ویح  دد المعی  ار ش  روط لقی  اس الإی  راد والاعت  راف ب  ھ  . بةب ین العق  د ذو ال  سعر المح  دد وعق  د التكلف  ة زائ  د ن س  

  173 ص]50[. وكذلك قیاس تكالیف العقد، والاعتراف بالخسائر المتوقعة والتغییرات في التقدیرات

  .1995یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

   ضرائب الدخل12معیار رقم  -2-1-4-2-3

 تي تضم جمیع الضرائب المحلی ة والأجنبی ة المفروض ة عل ى    صف المعالجة المحاسبیة لضرائب الدخل ال         

الأرب  اح الخاض  عة لل  ضریبة ویح  دد المعی  ار تعریف  ات لل  ربح المحاس  بي وال  ربح الخاض  ع لل  ضریبة وال  دخل        

  .الضریبي والضریبة الجاریة

  .2001یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام -

  ت الممتلكات والمصانع والمعدا16معیار رقم  -2-1-4-2-4

حی  ث یع  رف ھ  ذه الأص  ول  .     یھ  دف إل  ى وص  ف المعالج  ة المحاس  بیة للأص  ول الم  ذكورة والاعت  راف بھ  ا 

كم  ا یح  دد المعی  ار . واس  تھلاكھا والقیم  ة القابل  ة للاس  تھلاك والحی  اة الإنتاجی  ة والقیم  ة المتبقی  ة والقیم  ة العادل  ة 

    .واستھلاكھ واستبعادهعناصر تكلفة الأصل والنفقات اللاحقة المتعلقة بھ وإعادة تقییمھ 

 .2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -
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  الإیجارعقود  17معیار رقم  -2-1-4-2-5

. یت ضمن ھ ذا المعی ار تعریف  اً واض حاً لعق د الإیج  ار ولأنواع ھ، التم ویلي والت  شغیلي وغی ر القاب ل للإلغ  اء              

  ف   ي الق   وائم المالی   ة لك   ل م   ن ویوض   ح المعی   ار ش   روط ك   ل ن   وع وط   رق التعام   ل معھ   ا وط   رق عرض   ھا  

  .المستأجرین والمؤجرین

  .2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

   313 ص]51[  الإیراد18معیار رقم  -2-1-4-2-6

  . یعرف ھذا المعیار الإیراد ویھتم بقیاس الإیراد من بیع البضائع وتأدیة الخدمات وإیرادات أخرى  •

  .أو القابل للاستلامة العادلة للمقابل المستلم  ویحدد المعیار القیاس بالقیم •

  )التقاعد (  منافع الموظفین 19معیار رقم  -2-1-4-2-7

      یھدف إلى بیان المحاس بة والإف صاح ع ن من افع الم وظفین ویع رف المعی ار ع دة م صطلحات مث ل من افع               

عل  ى ش  روط الاعت  راف   وی  نص المعی  ار  . الم  وظفین وتل  ك المن  افع ق  صیرة الأج  ل وطویل  ة الأج  ل وغیرھ  ا      

  334 ص]51[. والقیاس والإفصاح

   .2006یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

   محاسبة المنح الحكومیة والإفصاح عن المساعدات الحكومیة20معیار رقم  -2-1-4-2-8

   .فصاح      یعرّف المعیار المنح الحكومیة والمساعدات الحكومیة بأشكالھا المختلفة وشروط الاعتراف والإ

   .1984یطبق ابتداء من عام  -

  آثار التغیرات في أسعار صرف العملات 21معیار رقم  -2-1-4-2-9

 عل ى  یطبق ھذا المعیار على المعاملات الأجنبیة وفي ترجمة القوائم المالیة للعملیات الأجنبیة حیث ینص           

والتغی رات ف ي أس عار ال صرف     شروط الاعت راف الأول ي وبف رو ق ات ال صرف وت صنیف العملی ات الأجنبی ة              

   .ومعالجتھا

  .2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -
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   تكالیف الاقتراض23معیار رقم  -2-1-4-2-10

 یھدف إلى عرض المعالج ة المحاس بیة لتك الیف الاقت راض حی ث یعت رف بھ ا عل ى أنھ ا م صروف ولك ن                      

  تكالیف الاقتراض ولكن ضمن شروط عرضھا المعیارالمعیار یسمح بمعالجة بدیلة مسموح بھا وھي رسملة 

  .1995یطبق ابتداء من عام  -

   انخفاض قیمة الموجودات36معیار رقم  -2-1-4-2-11

 حی ث یطال ب  . یعرض ھذا المعیار، المعالجة المحاسبیة للانخفاض في قیمة الموج ودات والإف صاح عنھ ا            

 الموج ودات بحی  ث لا ی  تم ت سجیل الموج  ودات بم  ا لا   ب الاعتراف بالخ  سارة الناجم ة ع  ن الانخف  اض ف ي قیم  ة   

ویعرف المعی ار المبل غ القاب ل للاس ترداد بأن ھ ص افي س عر البی ع للأص ل أو          . یزید عن المبلغ القابل للاسترداد  

  . أیھما أعلى)  القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للأصل (قیمتھ المستخدمة 

   .در المعلومات عن الانخفاض في القیمة وطرق قیاس الانخفاضكما یعرض المعیار مصا

   .2004یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

    الالتزامات والموجودات الطارئة,  المخصصات37معیار رقم  -2-1-4-2-12

 یھدف ھذا المعیار إلى ضمان تطبیق مقاییس الاعتراف وأسس الاعت راف المحاس بیة عل ى المخص صات                 

ویعرف المعیار المخصص عل ى أن ھ مطل وب ذو توقی ت ومبل غ       . لمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة   وا

   .غیر مؤكدین

  .1999 یطبق ابتداء من عام -

   608 ص]51 [ الموجودات غیر الملموسة38معیار رقم  -2-1-4-2-13

كم ا  . م معالجتھ ا ف ي معی ار آخ ر    یعرض المعیار المعالجة المحاسبیة للموجودات غیر الملموسة التي لم تت      

نص عل ى وج وب الاعت راف بالأص ل إذا حق ق ال شروط ال واردة فی ھ وی نص أی ضاً عل ى كیفی ة قی اس المبل غ                    ی

  .المسجل للموجودات غیر الملموسة والإفصاح عنھا

 .2004یطبق ابتداء من عام  -
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   326 ص]51[ الاعتراف والقیاس:  الأدوات المالیة39معیار رقم  -2-1-4-2-14

 ال ذي س  بق ذك ره وذل ك م ن أج  ل تحدی د مب ادئ الاعت  راف       32یھ دف المعی ار إل ى إكم  ال أحك ام المعی ار           

   .بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالیة وقیاسھا والإفصاح عنھا

 . 2006یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

  107 ص]51 [الدفع على أساس الأسھم:  IFRS) 2 ( المعیار-2-1-4-2-51

 ویھدف ھ ذا المعی ار إل ى توض یح المعالج ة المحاس بیة ف ي ح ال قی ام ال شركات بإص دار أس ھم أو خی ارات                     

 أو  أس  ھم لموظفیھ  ا وذل  ك م  ن أج  ل مكاف  أتھم بم  ا ف  ي ذل  ك الم  دراء وكب  ار الم  سؤولین التنفی  ذیین وغی  رھم          

  . طراف أخرى كالدفع للموردینلأ

  : أساس الأسھم مع الأطراف الأخرىأنواع من معاملات الدفع علىویبین ھذا المعیار مبادئ القیاس لثلاثة 

 .ركة بضاعة أو خدمات مقابل الأسھمالمعاملات التي تستلم فیھا الش . 1

المعاملات التي تشتري فیھا الشركة بضاعة أو خدمات مقاب ل الالتزام ات الت ي تتحملھ ا تج اه الم ورد              . 2

 .لغ تعتمد على سعر أو قیمة السھملقاء مبا

مكانی ة ال سداد   لات التي تشتري فیھا الشركة بضاعة أو خدمات والتي تم الاتف اق خلالھ ا عل ى إ       المعام . 3

  . النقدي أو بالأسھم

 حی ث یطب ق بع د تعدیل ھ ابت داء م ن ع ام        2008 وق د ت م تعدیل ھ ع ام     2005یطبق المعیار ابتداء من ع ام        -

2009.  

 407 ص]40 [دنیةاستكشاف وتقییم الموارد المع:  FRS I)6(معیار  -2-1-4-2-61

  :یتطلب المعیار     

  .عالجة مصاریف الاستكشاف والتقییمم . 1

  .تكشاف لتحدید الانخفاض في القیمةتقییم أصول الاس . 2

  . فصاح عن الأصولالإ . 3

  .2006یطبق ابتداء من عام  -
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  معاییر الإفصاحات -2-1-4-3

  الأحداث اللاحقة لتاریخ المیزانیة العمومیة 10معیار رقم  -2-1-4-3-1

 المعیار تعریفات محددة للأمر الطارئ وللأحداث اللاحقة لتاریخ المیزانیة العمومیة كم ا یع رض           یتضمن     

المعالج  ة المحاس  بیة لك  ل م  ن الخ  سائر الطارئ  ة والمكاس  ب الطارئ  ة وكیفی  ة قی  اس الأم  ور الطارئ  ة ویع  رض    

  153 ص]51[. المعالجة المحاسبیة للأحداث اللاحقة ومستوى الإفصاح المطلوب

   .2009یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام 

     التقاریر المالیة للقطاعات 14معیار رقم  -2-1-4-3-2

معلوم ات ح ول مختل ف     (یھدف إلى وضع مبادئ لتقدیم التقاریر ح ول المعلوم ات المالی ة ح سب القط اع             

، وذل ك لم ساعدة   ) یة الت ي تعم ل بھ ا   أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجھا المنشأة ومختلف المناطق الجغراف      

  :مستخدمي البیانات المالیة فیما یلي

 .فھم أفضل للأداء السابق للمنشأة •

 .تقییم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة •

   .تكوین أحكام حول المنشآت ككل •

 .2009ویطبق ابتداء من عام   IFRS 8تم استبدال ھذا المعیار بالكامل بموجب المعیار -

   الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة24ار رقم معی -2-1-4-3-3

 أح  د الأط  راف ق  ادر عل  ى ال  تحكم ب  الطرف الآخ  ر أو   ف  ي حال  ة ك  ون یح  دد المعی  ار الط  رف ذو العلاق  ة       

   .ممارسة تأثیر ھام علیھ في صنع قرارات مالیة أو تشغیلیة

 .2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام 

  سبة والتقریر عن برامج منافع التقاعدالمحا 26 معیار رقم -2-1-4-3-4

یھتم ھذا المعیار ببرامج المساھمات المحددة وب رامج المن افع المح ددة ویع رض المعی ار طریق ة احت ساب                     

  .القیمة الحالیة الاكتواریة لمنافع التقاعد

 .1998یطبق ابتداء من عام  -
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  ات التضخم المرتفعالتقریر المالي في الاقتصادیات ذ 29 معیار رقم -2-1-4-3-5

یطالب ھذا المعیار المنشآت الت ي تع د قوائمھ ا بعمل ة اقت صاد مرتف ع الت ضخم أن تع دل قوائمھ ا باس تخدام                     

ویح دد المعی ار ش روط تطبی ق ذل ك س واء ف ي الق وائم المالی ة المع دة عل ى               . وحدة قیاس جاری ة بت اریخ الق وائم       

   .الجاریةأساس التكلفة التاریخیة أو على أساس التكلفة 

  .1990یطبق ابتداء من عام  -

   525 ص]51[ الإفصاح والعرض: الأدوات المالیة 32معیار رقم  -2-1-4-3-6

یع  رض ھ  ذا المعی  ار ش  روط معین  ة لع  رض الأدوات المالی  ة ف  ي المیزانی  ة ویح  دد المعلوم  ات الواج  ب         •

 .الإفصاح عنھا

ول المالی ة والالتزام ات المالی ة وحق وق     ویتناول ھذا المعیار طرق عرض كل من الأدوات المالیة والأص  •

   .الملكیة وكذلك بالنسبة للفوائد وأرباح الأسھم والخسائر والمكاسب

 من مع اییر التقری ر لع ام    7 مع أخذ التعدیلات على المعیار 2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام       -

  .2009 والتي تطبق 2007

   رباححصة السھم في الأ 33معیار رقم  -2-1-4-3-7

یھدف ھذا المعیار إلى وضع المبادئ من أجل تحدی د وع رض ح صة ال سھم م ن الأرب اح مم ا ی ؤدي إل ى                  

تحسین إمكانیة المقارنة بین أداء المنشآت أو الفترات المحاسبیة ویركز المعیار على حساب ح صة ال سھم م ن     

   .الأرباح

   .2005یطبق ابتداء من عام  -

   تقاریر المالیة المرحلیةال 34معیار رقم  -2-1-4-3-8

یھدف ھذا المعیار إلى بیان الح د الأدن ى م ن م ضمون التقری ر الم الي المرحل ي وبی ان مب ادئ الاعت راف                        

والقی  اس ف  ي البیان  ات المالی  ة الكامل  ة أو المخت  صرة لفت  رة مرحلی  ة ویق  صد ب  التقریر المرحل  ي، تقری  ر م  الي        

   . البیانات المالیة لفترة أقل من السنة المالیة الكاملة للمنشأةیحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من

  . 2009 والتي تطبق ابتداء من2007 لعام 1 مع أخذ التعدیلات على المعیار1999یطبق ابتداء من عام 
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 الأصول غیر المتداولة المح تفظ بھ ا برس م البی ع والعملی ات      : IFRS) 5(معیار -2-1-4-3-9

 753 ص]51[ المتوقفة

  ).العملیات المتوقفة  ( 25یحل ھذا المعیار محل المعیار المحاسبي الدولي      

  :ویقتضي المعیار ما یلي

قیاس الأصول المحتفظ بھ ا برس م البی ع ب المبلغ الم سجل أو القیم ة العادل ة مطروح ا منھ ا التك الیف حت ى                  . 1

   .البیع أیھما أقل

  .شكل منفصلم البیع في المیزانیة بعرض الأصول المحتفظ بھا برس . 2

  .عرض نتائج العملیات المتوقفة بشكل منفصل في قائمة الدخل . 3

    .2005یطبق ابتداء من عام  -

  القطاعات التشغیلیة IFRS )  8(معیار  -2-1-4-3-10

یھدف ھذا المعیار إلى حث الشركات على الإفصاح من أجل تمكین مستخدمي القوائم المالیة تقییم طبیع ة            

وبھ ذا فق د ت م تع دیل المعی ار      .  والبیئ ة الاقت صادیة المحیط ة بھ ا    تي تمارس ھا وآثارھ ا المالی ة   فعالیات الشركة ال  

ا الت شغیلیة   معلومات مختارة ع ن قطاعاتھ    حیث یتطلب أن تضع الشركة تقاریرھا المتضمنة     34الدولي رقم   

ق الجغرافی ة وع ن   من اط وكذلك فھي تتطلب الإفصاح ع ن المنتج ات والخ دمات وع ن ال     . في قوائمھا المرحلیة  

  . أھم الزبائن

یة الت  ي تحق  ق ش  روط معین  ة   یتطل  ب المعی  ار الإف  صاح ع  ن معلوم  ات مالی  ة وص  فیة ع  ن قطاعاتھ  ا الت  شغیل     

  . للإفصاح

  .14حیث یتم استبدال المعیار.  2009یطبق ابتداء من عام  -

   معاییر القوائم المالیة المجمعة-2-1-4-4

   253 ص]40 [مالیة الموحدةالقوائم ال 27 معیار رقم -2-1-4-4-1

  .یھتم ھذا المعیار بعرض القوائم المالیة الموحدة ویعرض إجراءات التوحید والإفصاح      

 .  2009  یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام -
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  225 ص]40[ المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزمیلة 28 معیار رقم -2-1-4-4-2

الزمیل ة بأنھ ا من شأة یوج د للم ستثمر ت أثیر ھ ام علیھ ا وھ ي لی ست من شأة تابع ة أو                یعرف المعیار المنشأة         

م  شروع م  شترك للم  ستثمر ویع  رض المعی  ار ط  رق الاعت  راف بموج  ب طریقت  ي حق  وق الملكی  ة والتكلف  ة            

  .  وتطبیقاتھما

   .2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

  لحصص في المشاریع المشتركة التقریر المالي عن ا31 معیار رقم -2-1-4-4-3

 یھتم ھذا المعیار بالمحاسبة ع ن الح صص ف ي الم شاریع الم شتركة والت ي یعرفھ ا المعی ار بأنھ ا ترتیب ات                     

تعاقدیة یقوم بموجبھا طرفان أو أكثر بن شاط اقت صادي یخ ضع للرقاب ة الم شتركة وق د ع رض المعی ار أش كال           

والعملیات تحت السیطرة المشتركة والأص ول والوح دات تح ت      المشاریع المشتركة وعرف الترتیب التعاقدي      

   .السیطرة المشتركة والقوائم المالیة الموحدة لھا والمنفصلة

 .2008 لعام 27 مع أخذ التعدیلات على المعیار 2005یطبق بعد أحدث تعدیل ابتداء من عام  -

  720 ص]51 [الأعمالاندماج  IFRS) 3 ( معیار-2-1-4-4-4

  :المعیار ویقتضي ھذا  22  المعیار محل المعیار المحاسبي الدولي رقمیحل ھذا      

  .استخدام أسلوب الشراء في المحاسبة عن كافة عملیات الاندماج  . 1

  .تحدید الشركة المشتریة . 2

  . تكلفة الاندماج بالقیمة العادلةقیاس . 3

  .أسس الاعتراف بشھرة المحل . 4

  . الأصول والالتزامات عند الاندماجالاعتراف ب . 5

   . 2009 ابتداء من 2008 ویطبق بعد تعدیلات 2004بق المعیار ابتداء من عام یط -

   معاییر الصناعات المتخصصة-2-1-4-5

   الممتلكات الاستثماریة40 معیار رقم -2-1-4-5-1

  .یة ومتطلبات الإفصاح المتعلق بھاویھدف إلى وصف المعالجة المحاسبیة للممتلكات الاستثمار •
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   .محتفظ بھا) أراض أو مباني  ( :ماریةالاستثالممتلكات  •

ن لاكتساب إیرادات إیجاریھ أو من ارتفاع قیمتھا الرأس مالیة ول یس م      ) من قبل مستأجر بعقد إیجار تمویلي     ( 

  .استخدامھا في الإنتاج أو البیع

   .العادي ھي المحتفظ بھا للاستخدام :المالكالممتلكات المشغولة من  •

  .2005یطبق ابتداء من عام  -

   الزراعة 41 معیار رقم -2-1-4-5-2

یھ  دف إل  ى بی  ان المعالج  ة المحاس  بیة وع  رض البیان  ات المالی  ة المتعلق  ة بالن  شاط الزراع  ي والإف  صاح              

   .المتعلق بھ

 . 2003یطبق ابتداء من عام  -

 745 ص]51[ التأمینعقود   IFRS)4( معیار -2-1-4-5-3

د التق  اریر المالی  ة لعق  ود الت  أمین الت  ي ی  تم إص  دارھا م  ن قب  ل أی  ة   یھ  دف المعی  ار إل  ى تحدی  د أس  الیب إع  دا     

  .  العقودمؤسسة تصدر مثل ھذه

  . المتعلق بھاالإفصاحلتأمین وعلى ویتناول المعیار إدخال تعدیلات على محاسبة عقود ا

  . 2005یطبق ابتداء من  -

 301 ص]40[ الأدوات المالیة الإفصاح IFRS ) 7(  معیار-2-1-4-5-4

ل ك لتمك ین م ستخدمیھا    ، وذف صاحات ف ي قوائمھ ا المالی ة    یر الإیھدف المعیار إلى الطلب م ن المن شآت ت وف         

  :من تقییم

  . بة للمركز المالي للشركة وأدائھاأھمیة الأدوات المالیة بالنس -

    .لتعامل معھاطبیعة ومدى المخاطرة التي تتعرض لھا الشركة والناجمة عن الأدوات المالیة وكیفیة ا -

   .39 و32یكمل ھذا المعیار كلاً من المعیارین 

  . 2007یطبق ابتداء من عام   -
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تستخدم ھذه المعاییر للإعتراف ببنود البیانات المالیة، حیث تعمل اللجنة على إحداث نوع من التوافق      

لمالیة، ولبیان والتنسیق بین التشریعات والمعاییر المحاسبیة والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البیانات ا

  .ذلك سنتعرض إلى ماھیة المعلومة المحاسبیة والقوائم المالیة في المبحث الموالي

   المعلومة المحاسبیة والقوائم المالیة- 2-2

  النظام -2-2-1

   النظام تعریف -2-2-1-1
 م ع   المترابط ة الت ي تتفاع ل   مجموع ة م ن المكون ات الأساس یة    " ن ھ  أیعرف النظام ب صورة عام ة عل ى              

  ". بعضھا البعض وفقا لإجراءات وقواعد منطقیة، وفي حدود إطار معین، لتحقیق ھدف أو أھداف محددة 

   16 ص]52[ : ومن ھذا التعریف نجد أن النظام یتكون من المعاییر التالیة

  المكونات -2-2-1-1-1 
وع ة م ن المكون ات    حت وي عل ى ع دة مكون ات، ب ل ھ و مك ون م ن مجم        ی بلحیث إن النظام لیس وحدة         

  .الأساسیة، التي تكون ھذه الأخیرة مترابطة ولكن تمثل جزءا من الكل

  الأھداف/الھدف  2-2-1-1-2
  . متعارضةوغیر أن یسعى إلى تحقیق عدة أھداف بحیث تكون منسقة یجب      

  حدود النظام  2-2-1-1-3
  .لمحیطة بھحدد علاقتھ بالبنیة اتإن كل نظام یعمل داخل حدود معینة وت     

  القواعد والإجراءات 2-2-1-1-4
  بین مكون ات النظ ام وعلاق ة النظ ام بالبنی ة المحیط ة ب ھ قواع د           الاتصالتحكم عملیات التشغیل وخطوط          

  .لتي تمكن من تحقیق الھدف المطلوبوإجراءات ا

نظم ة وذل ك بف رض    المحاسبة نظام متكامل للمعلومات یتكون من مجموعة من الأفراد والإج راءات والأ          

تزوید أصحاب المصالح بك ل م ا یحتج ون إلی ھ م ن معلوم ات دقیق ة ملائم ة وكافی ة ع ن أن شطة المن شأة ع ن                      

ختلاف أنواعھا من أجل إنجاز الوظائف الإداری ة م ن تخط یط وتنظ یم وقی ادة ورقاب ة بھ دف اتخ اذ ق رارات               إ

   26 ص]6. [ھیكلیة أو غیر ھیكلیة بصورة فعالة وذات كفاءة عالیة

بأنھ مجموعة من الإجراءات القائمة على تسجیل ورقابة الأعم ال أو الأن شطة      "  المحاسبي ویعرف النظام     

المرتبطة مع كیان المحاس بة ف ي المؤس سة وإبرازھ ا ف ي ص ورة تجمیعی ة عل ى ش كل ق وائم مالی ة وح سابات                     

   115 ص]15. ["ف معینختامیة في إطار محدد من الأسس والقواعد والإصلاحات والتعاریف لخدمة ھد

   مكونات النظام-2-2-1-2
مح یط ف ي   أن الأنظمة المحاسبیة نوعان نظام مفتوح ی تم فی ھ تب ادل المعلوم ات أو الم وارد م ع البیئ ة أو ال            

حی ث أن التغی رات البیئی ة الت ي     . ى مخرج ات ت ستفید منھ ا ھ ذه البیئ ة     ، حی ث یق وم بتحویلھ ا إل     ش كل م دخلات  
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، فلابد للنظام أن یكون مرنا حتى یمكن ھ الت أقلم م ع التغی رات البیئی ة       ثر وتتأثر بالمكونات  ھا النظام تؤ  یشتغل ب 

  .غوب فیھاالمحیطة بھ من أجل المحافظة علیھ حسب الأھداف المر

  : ظام المفتوح من المكونات التالیةویتكون الن

   )Input( المدخلات  -2-2-1-2-1
 خ  ارجي ال  ذي یلع  ب دورا ھام  ا ف  ي بقائ  ھ، وتتمث  ل ف  ي العناص  ر م  صدرھا الأساس  ي البیئ  ة أو المح  یط ال     

ت   اج المخرج   ات المرغوب   ة  المختلف   ة الت   ي یحتاجھ   ا النظ   ام لمزاول   ة عمل   ھ بغ   رض تحقی   ق أھداف   ھ ف   ي إن    

، وتشكل البیانات مدخلات النظام یتم تجمیعھا من أجل المعالج ة اللاحق ة ھ ذه الم دخلات ق د تك ون            والمطلوبة

 .ري الذي یبذلھ العامل في الإنتاجلأولیة أو غیر المادیة مثل الجھد البشمادیة مثل المواد ا

   )Processing( المعالجة  -2-2-1-2-2
 تمثل في الجان ب الفن ي م ن النظ ام حی ث تح ول الم دخلات بمعالجتھ ا إل ى مخرج ات تتناس ب م ع                 توھي        

 وت شغیلھا ث  م تحویلھ ا إل  ى    المجمع  ة، تمث ل ھ  ذه العملی ات مزیج  ا لمختل ف الم دخلات    رغب ات النظ ام وأھداف  ھ  

  . داف وطبیعة النتائج المرغوب فیھا الأھباختلاف، حیث تختلف ھذه العملیات مخرجات

   )Output( مخرجات  -2-2-1-2-3
 م دى  لإشباع حاجات المجتم ع، وھ و معی ار دال عل ى     یتم تحقیقھ بعد تحویل المدخلات بواسطة الأنشطة        

لنتائج التي یسعى النظام إلى تحقیقھ ا والت ي یج ب أن تتماش ي و الأھ داف المنتظ رة       نجاعة النظام وھي تمثل ا  

التحوی ل إل ى ق وائم وتق اریر مالی ة       بواس طة عملی ات ت شغیل و   تالم دخلا من ھذا النظام، وعادة ما یتم تحوی ل   

حی ث أن  وأشكال بیانیة تعد بغرض إظھار المركز الم الي ونتیج ة ن شاط للمؤس سة خ لال فت رة زمنی ة مح ددة           

 .ت المناسبة للمستخدمین النھائیینأي نظام للمعلومات ھدفھ الرئیسي متمثل في إنتاج المعلوما
، لذلك فإنھ لا یتأثر بالمتغیرات الت ي تح دث   لا یتفاعل مع المحیط الموجود فیھأما النظام المغلق ھو الذي       

  .     ة بین مختلف مكوناتھقات الموجودفي بیئتھ حیث أنھ تحدد متغیراتھ الداخلیة وفقا للعلا

   المعلومة المحاسبیة -2-2-2

وتك ون  .  على أنھا البیانات التي یكون لھ ا ص دى ل دى م ستقبلھا     Informationیمكن تعریف المعلومات     

، وھام ة لم ن ی ستلمھا وتوص ل إل ى متخ ذ       ث تكون ھذه البیان ات معروف ة فع لا       حی. تؤدي لتخفیض عدم التأكد   

  123 ص]53. [تكون قیمتھا أعلى من تكلفتھاالقرار أھمیتھا، و

التف  سیر لتحقی  ق زی  ادة المعرف  ة لمتخ  ذي  ت الت  ي خ  ضعت للت  شغیل والتحلی  ل و أنھ  ا البیان  اویع  رف أی  ضا    

 ]53. [الم شاھدات لحكم السدید على الظواھر والقرارات ومساعدتھم لتحقیق أغراض معینة و تمكینھم من ا    

ات لمحاس بي بأن ھ ذل ك الج زء الأساس ي والھ ام م ن نظ ام المعلوم          یمكن تعری ف نظ ام المعلوم ات ا     و 65ص

خ ارج وداخ ل ھ ذه    ، الذي یقوم بحصر وتجمیع البیانات المالی ة م ن م صادر       الإداري في الوحدة الاقتصادیة   
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، ثم یقوم بتشغیل ھذه البیان ات و تحویلھ ا إل ى معلوم ات مالی ة مفی دة لم ستخدمي ھ ذه المعلوم ات م ن               الوحدة

  12 ص]16 [.الوحدة الاقتصادیةداخل وخارج 

   نظام المعلومة المحاسبیة -2-2-2-1
ذل ك النظ  ام ال ذي یق  وم بح  صر وتجمی ع البیان  ات الت  ي تعب ر ع  ن الأح  داث الاقت صادیة المتعلق  ة بالوح  دة           

 ]39.[الاقتصادیة وإتاحة إمكانیة تشغیلھا وتحویلھا إلى معلومات مالی ة مفی دة للمھتم ین بالوح دة الاقت صادیة           

  130ص

  خصائص المعلومة المحاسبیة -2-2-2-2
تمث  ل الخ  صائص النوعی  ة للمعلوم  ات الخط  وة الثانی  ة ف  ي الإط  ار المف  اھیمي  لھیئ  ة المع  اییر المحاس  بة         

ة لتك  ون مفی  دة ف  ي اتخ  اذ  ، وھ  ي الخ  صائص الت  ي ینبغ  ي أن تت  سم بھ  ا المعلوم  ات المحاس  بی   FASBالمالی  ة 

  .القرارات

وتفت رض الھیئ ة   . لحقیقیة بأن المعلومات تكون مفیدة فقط إذا كانت مفھومة للم ستخدمین حیث ناقشت الھیئة ا   

أي أن التق اریر المالی ة والإف  صاح   . أن الم ستخدمین ل دیھم الت دریب والخب رة والح افز لتحلی  ل التق اریر المالی ة       

مین العرض   یین المحاس   بي ینبغ   ي ألا یك   ون موجھ   ا لتلبی   ة احتیاج   ات الم   ستخدمین ال   ساذجین أو الم   ستخد    

  117 ص]13[.صدفة

 الخ صائص النوعی ة للمعلوم ات المحاس بیة والت ي تف رق ب ین        2 في قائمة المفاھیم رق م   FASBوقد حدد     

وعل ى ھ ذا   . رلأغ راض اتخ اذ الق را   )  الأق ل إف ادة   ( المعلوم ات الأدن ى   و)  الأكثر إفادة  (المعلومات الأفضل   

ویمك  ن  .كج  زء م  ن الإط  ار النظ  ري ) ع  ة، الأھمی  ة الن  سبیة المنف /ع  دة مح  ددات ھ  ي التكلف  ة  FASBوض  ع 

  : النوعیة للمعلومات في الشكل التاليالخصائص توضیح 
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 فائ  دة ف  ي مج  الات ترش  ید  إن المعلوم  ات الجی  دة ھ  ي تل  ك المعلوم  ات الأكث  ر  : للفھ  م الق  رار والقابلی  ة متخ  ذو

أي مقدرت ھ عل ى تحلی ل    . لمحاسبیة على المستفید منھا أو متخ ذ الق رار نف سھ   حیث تعتمد المعلومة ا   . القرارات

 إیج اد حلق ة رب ط ب ین     زمأوھ ذا م ا وض حھ ال شكل  حی ث      . المعلومات ومستوى الفھم والإدراك المتوفر لدی ھ      

 ، والمتمثلة في حلقة القابلی ة للفھ م وھ ي إح دى الخ صائص الت ي ت سمح       القرارات التي یتخذونھا المستخدمین و 

                                          195 ص]13[. للمستخدمین الذین لدیھم قدر معقول من الدرایة المحاسبیة بإدراك مغزى تلك المعلومات

إل  ى أن الملائم  ة والم  صداقیة ھم  ا الأساس  یتان اللت  ان تجع  لا المعلوم  ة   FASB  أش  ار:الخ  صائص الأساس  یة

  .المحاسبیة مفیدة لاتخاذ القرار

 یج ب أن تك ون المعلوم ة م ؤثرة ف ي الق رار، حی ث ت ساعد الم ستخدمین لھ ا عل ى            : Relevance الملائمة   -ا

تنبؤات عن نتائج الأحداث المستقبلیة بزیادة تأثیرھا في التحكم بالحاض ر واس تیعاب الماض ي وعل ى تأكی د أو        

 IBM، عن  دما تق  وم ش  ركة  عل  ى س  بیل المث  ال ). القیم  ة الإس  ترجاعیة للمعلوم  ات  (ت  صحیح توقع  ات س  ابقة  

 ف إن المعلوم ات الت ي یت ضمنھا تعتب ر ملائم ة لأنھ ا ت وفر أس اس التنب ؤ              ،Interim تقریر مالي فترى     بإصدار

ذي خ  فل ذلك یج ب أن تك ون المعلوم ة متاح ة لمت     . بال دخل ال سنوي كم ا تق دم تغذی ة عك سیة ع ن الأداء ال سابق        

ف إذا  .  Timeliness)  التوقی ت المناس ب  ( أثیر لق راراتھم  القرار لتك ون ملائم ة قب ل أن تفق د ق درتھا عل ى الت        
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صدق 
  العرض

   التكالیف >المنافع 

  متخذي القرارات 
 )درجة الفھم والمعرفة السابقة(

مستخدمي 
  المعلومات المحاسبیة

 

  قید عام 
 

  الملائمة  

  منفعة المعلومات للقرارات    

    الثـــقـة

  درجـــة الفــھــم  

التغذیة   التوقیت      الحیدةقیق   التح
   العكسیة

القیمة 
  التنبؤیة

  درجـة المقارنة 

درجـة الأھمیة النسبیة   

  الثانویةالخصائص 
 

   34 ص]14 [الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة): 03(الشكل رقم 
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، ف إن المعلوم ات س تكون    ة ستة أش ھر بع د نھای ة ھ ذه الفت رة      عن نتائجھا الفتریة لمد IBMتأخر تقریر شركة

  70 ص]54.[أقل إفادة لأغراض اتخاذ القرار

یھا ف  ي الوق  ت المناس  ب م  ن أھ  م خ  صائص المعلوم  ات المحاس  بیة أن تق  دم لم  ستخدم : الوق  ت المناس  ب -1- ا

 منھا في اتخ اذ الق رارات الملائم ة لمعالج ة الخل ل وأوج ھ الق صور ف ي الوق ت المناس ب، بأق ل جھ د              ستفادةللا

  .وأدنى مستوى من التكالیف والخسائر

لذا تعتبر كفاءة الكادر المحاسبي من جھة وكف اءة النظ ام المحاس بي ذات ھ م ن جھ ة أخ رى مؤش را أساس یا               

مم ا ی ستلزم تق دیم التق اریر المالی ة والمحاس بیة       . ع بتقدیم المعلومات المحاسبیة في الوقت المناس ب       في الإسرا 

  90 ص]1. [في فترات قصیرة نسبیا للاستفادة منھا في اتخاذ القرارات

 من الصفات الأساسیة لنظم المعلومات قدرتھا على التعدیل وفق ا للظ روف الناتج ة م ن     : التغذیة العكسیة  -2-ا

وھذه الظروف یجب أن یسمح لھا بالتأثیر على أن شطة النظ ام وی تم ذل ك باس تخدام أس لوب         . فاعل مع البیئة  الت

سترجاع المعلومات من مستخدمیھا الذین قدمتھا لھم مع أخذ آرائھ م  أ عن طریق  Feedbackالتغذیة المرتدة

. عھ ا إل ى مع دیھا م رة أخ رى     ات وإرجاعن تل ك المعلوم ات م ن حی ث ملائمتھ ا وفعالیتھ ا وف ي اتخ اذ الق رار          

ي ق صور ف ي الم دخلات    وتساعد التغذیة المرتدة بذلك على إعادة تقییم العم ل ال ذي یق وم ب ھ النظ ام وتحدی د أ        

عملیات تشغیل النظام، للوصول إلى نتائج سلیمة م ن اس تخدام ھ ذا الأس لوب عل ى أن ت تم ف ي         والمخرجات أو 

  26 ص]52.[ بالطریقة المناسبة لرفع مستوى أدائھوأن تعرض المعلومات المرتدة. الوقت المناسب

 أكث  ر  إن المعلوم  ة المحاس  بیة كلم  ا نق  ص ن  سبة الخط  أ والتحی  ز فیھ  ا كان  ت      : yReliabilit الم  صداقیة -ب

وتمثل خاصیة ضروریة لھ ؤلاء الأف راد ال ذین لا یت وفر ل دیھم الوق ت أو        . مصداقیة وتعرض بصورة صادقة   

ولك ي تت سم المعلوم ة المحاس بیة بالم صداقیة یج ب تت وفر بھ ا ثلاث ة          .  للمعلوم ات  الخبرة اللازمة لتقییم الفعلي   

  .خصائص فرعیة أساسیة ھي القابلیة للتحقق، الصدق في العرض، الحیاد

 ب ین ع دد م ن    تف اق الا یتحقق ھذا المفھوم عندما تح دث درج ة عالی ة م ن     :Verifiability للتحقیق القابلیة * 

 وال  ذین ی  ستخدمون نف  س طریق  ة القی  اس وذل  ك ك  أن ی  صل ع  دد م  ن الم  راجعین         الأف  راد الق  ائمین بالقی  اس  

، ف إذا وص لت أط راف خارجی ة باس تخدام نف س       جة بخصوص عدد من القوائم المالی ة     المستقلین إلى نفس النتی   

 ، فإن القوائم المالیة تك ون غی ر قابل ة للتحق ق منھ ا ولا یمك ن للم راجعین إب داء        طرق القیاس إلى نتائج مختلفة    

  .الرأي فیھا

 یعن  ي ھ  ذا المفھ  وم ض  رورة وج  ود مطابق  ة أو  :Represntational Faithulnessال  صدق ف  ي الع  رض * 

المحاس  بیة م  ن ناحی  ة والم  وارد والأح  داث الت  ي تتج  ھ ھ  ذه       dsicriptionsتف  اق ب  ین الأرق  ام والأوص  اف   أ

شركة مبیعات ق درھا بلی ون دولار   فعندما تبین القوائم المالیة ل. الأرقام والأوصاف لعرضھا من ناحیة أخرى     

  70 ص]54.[، فإن ھذه القوائم تكون غیر صادقة في العرض ملیون فقط800 المبیعات الفعلیة في حین أن

یق  صد ب  ھ تجن  ب ذل  ك الن  وع المق  صود م  ن التحی  ز ال  ذي ق  د یمارس  ھ الق  ائم بإع  داد        : Neutralilyالحی  اد* 

خدم ھ ذه  ، أو بھ دف الت أثیر عل ى س لوك م ست     ئج م سبقة بیة بھدف التوصل إل ى نت ا   وعرض المعلومات المحاس  



 

 

101

یعن  ي ھ ذا المفھ  وم أی ضا أن  ھ لا یعق ل اختی  ار ع رض المعلوم  ات ب شكل ی  ضمن      . المعلوم ات ف ي اتج  اه مع ین   

وبالت  الي ف  إن خل و المعلوم  ات م  ن التحی ز یحق  ق ب  صورة   . تف ضیل فئ  ة م  ن الم ستخدمین عل  ى ح  ساب أخ رى   

ن المعلوم  ات ق  د ت  أتي منح  ازة نح  و اتج  اه مع  ین دون أن یك  ون ذل  ك      تلقائی  ة حی  اد ھ  ذه المعلوم  ات، ذل  ك لأ  

وقد تعرض مفھوم الحیاد في عملیة وضع المع اییر المحاس بیة لھج وم متزای د، حی ث أعل ن ال بعض          . مقصودا

،  مرغوب ة عل ى ص ناعة أو ش ركة معین ة     أنھ لا یجب إصدار المعاییر إذا كانت س تؤدي لآث ار اقت صادیة غی ر      

لأن المع اییر ح سب رأی ھ یج ب      )رونال د كی سو، جی رى ویجان ت      ( لرأي تعارضا من طرفحیث لاقى ھذا ا  

   71 ص]54. [أن تكون خالیة من التحیز وإلا فقدت القوائم المالیة الثقة بھا

، لاب  د م  ن الإش  ارة إل  ى بع  ض الخ  صائص أع  لاه وع  دا ع  ن الخ  صائص النوعی  ة الرئی  سیة الم  شار إلیھ  ا      

   92 ص]1[ :وعة الأخرى وھيعیة الفرعیة المتنالنو

 إن فاعلی ة المعلوم ات المحاس بیة عل ى عق د المقارن ات ب ین        :Comparability  إمكانی ة إج راء المقارن ة    •

بنود القوائم المالیة ل نفس ال سنة ب ین وح دة اقت صادیة و أخ رى، أو ل نفس الوح دة ب ین س نة وأخ رى تعتب ر                     

 . المالي والمحاسبيالمدخل الأساسي والمنھج العلمي في إجراء التحلیل 

حی  ث ی ستوجب الالت  زام   :Consistency  الثب ات والان سیاق ف  ي تطبی ق ال سیاسات والط  رق المحاس بیة      •

طبی ق المحاس بیة م ا ب ین      ف ي ت نسیاقوالابإحدى السیاسات المھمة في المحاسبة والمتمثلة بسیاسات الثبات      

والت ي   ة الخاص ة بإع داد تق اریر المراجع ة،    وتعتبر ھذه السیاسة ذاتھا أح د المع اییر الأساس ی   . سنة وأخرى 

  .عاتھا عند تقدیم التقریر النھائيیجب على مراجع الحسابات الخارجي مرا

إن التزام المحاس ب ب سیاسة الثب ات ف ي تطبی ق الط رق المحاس بیة ل یس مطلق ا إذ یج وز أحیان ا أن یغی ر                  

ك الأص ول الثابت ة وغیرھ ا ب شرط ت وفر      طریقة تسعیر المواد الصادرة من المخازن أو طریقة حساب أھلا        

  : یلي ما

  . وجود ضرورة مقنعة للتغییر . 1

 .أن یتم الإفصاح التام عن آثار التغییر في القوائم المالیة . 2

 .أن یستمر في تطبیق الطرق الجدیدة . 3

  أھمیة المعلومة المحاسبیة-2-2-2-3
ی  ة وذل  ك باعتبارھم  ا الإدارة الھام  ة أھ  تم ف  ي الفت  رة الأخی  رة ب  سوق رأس الم  ال وبورص  ة الأوراق المال      

فغالبیة الشركات التي یتم خصخصتھا تصدر أس ھمھا  . لتسھیل عملیة خصخصة شركات قطاع الأعمال العام     

  .لیتم تداولھا في بورصة الأوراق المالیة

 أس  عار الأوراق ى تلع  ب المعلوم  ة المحاس  بیة دورا ھام  ا ف  ي س  وق الم  ال، فھ  ي ض  روریة للتواص  ل إل           

الی ة لم  ا لھ  ا م  ن مخ اطر والعائ  د، وت  ساعد عل  ى تك  وین محفظ ة الأوراق المالی  ة للم  ستثمرین عل  ى ح  سب     الم

می  ولھم ف  ي الح  صول عل  ى العائ  د م  ع درج  ة معین  ة م  ن المخ  اطر، وأن ھ  ذه التق  اریر تزی  د أھمیتھ  ا بالن  سبة     

 اجتماعی  ة إتاح  ة یل  زم عل  ى المحاس  بة لكونھ  ا ت  ؤدي وظیف  ة . لل  شركات ال  صغیرة عن  ھ ف  ي ال  شركات الكبی  رة 
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المعلومات المالیة الملائمة للعام ة بأس رع م ا یمك ن وذل ك للح د م ن مح اولات الاس تفادة غی ر م شروعیة م ن                

 :       ویتوقف ذلك على عاملین84 ص]15. [المعلومات الداخلیة

 .مدى توافر المعلومات وتماثلھا لجمیع المستثمرین في سوق رأس المال -

 .ستثمرین و استیعابھ للمعلوماتمدى فھم وتفسیر السوق للم -

     یلعب الإفصاح دورا ھاما في تحقیق الآلیة الخاصة بسوق رأس المال من حیث تحدید الأس عار المناس بة         

 المحاس بي ی ؤدي إل ى تخف یض ع دم التأك د فیم ا یتعل ق بالاس تثمار وإقب ال الم دخرین عل ى                 حفالإفصا. للأسھم

ر حج  م س  وق رأس الم  ال متم  ثلا ف  ي زی  ادة ع  دد الأس  ھم المعروض  ة  تق  دیم أم  والھم للم  ستثمرین وبالت  الي كب  

فإذا تحقق ت كف اءة س وق    . لھذه الأسھم ) عملیات الشراء البیع ( للشراء والبیع وكذلك في زیادة حجم التعامل         

. رأس الم  ال ف  إن ذل  ك س  یؤدي إل  ى تحقی  ق التنمی  ة الاقت  صادیة ع  ن طری  ق تحقی  ق التوزی  ع الأمث  ل للم  وارد      

ت ذات الكفاءة العالیة والعائد المرتفع تستطیع أن تحصل على الأم وال اللازم ة لتموی ل عمالیاتھ ا           فالمشروعا

  .بتكالیف منخفضة

     82 ص]14: [ویتمكن المستثمرین بواسطة المعلومات المحاسبیة تحقیق الآتي

ك   ذلك الأرب   اح  النقدی   ة الم  ستقبلیة والمتمثل   ة ف   ي التوزیع  ات الت   ي ی   ستلمھا الم  ستثمر و   تتق  دیر الت   دفقا  - 1

 .   الرأسمالیة الناتجة من الارتفاع في قیمة الأسھم

تقدیم درجة المخاطرة الخاصة بالأس ھم وتتمث ل ف ي درج ة التب این لعائ د ال سوق لل سھم الت ي ق د تن تج م ن               - 2

وك ذلك درج ة    . Systematic Riskتغیرات تتعلق بالسوق وھي ما تسمى بدرج ة المخ اطرة المنتظم ة    

 م  ن تغی  رات راجع  ة لل  شركة نف  سھا والت  ي ت  سمى بدرج  ة المخ  اطرة غی  ر المنتظم  ة       المخ  اطرة الناتج  ة 

Unsystematic Risk.  

ویھ  دف الم  ستثمرین م  ن تك  وین    . م  ساعدة الم  ستثمرین عل  ى تك  وین محفظ  ة مناس  بة ل  لأوراق المالی  ة        - 3

 .المحفظة التي تجنب المخاطرة غیر منتظمة عن طریق تنویع الاستثمارات

ج  ود نظ  ام المعلوم  ات المحاس  بیة والإداری  ة لتلاف  ي عی  وب ال  نظم التقلیدی  ة والت  ي      تكم  ن الحاج  ة إل  ى و 

  82 ص]52: [تتلخص في الآتي

المعلومات الناتجة عن النظم التقلیدیة لم تكن ترد في الوق ت المناس ب لاتخ اذ الق رارات وغال ب م ا ت رد           - 1

 .متأخرة وخاصة لأغراض التخطیط

 . تتضمن قدرا كافیا من المعلومات الخارجیة المقیدة للإدارة ولا. المعلومات الناتجة لیست متكاملة - 2

المعلوم  ات الناتج  ة غی  ر م  وجزة مم  ا یزی  د م  ن ص  عوبة اس  تخدام الإدارة لھ  ا حی  ث ت  شوه الحق  ائق ب  ین     - 3

 .التفصیلات الكثیرة

 .لا تقدم المعلومات في الشكل المناسب - 4

 .   تكلفة إعداد المعلومات غالیة - 5
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  ظم المعلومة المحاسبیة انتشار ن عوامل-2-2-2-4
أن أي نظام شامل للمعلومات المحاسبیة یتكون من الأنظم ة الفرعی ة الت ي ی تم بینھ ا وب ین بع ضھا تغذی ة                  

  82 ص]52: [عكسیة أو بینھا وبین الخارج، ومن العوامل التي ساعدت على انتشار منھج النظم ما یلي

 البیئ   ة الت   ي ت   تم فیھ   ا  والتغی   رات الم   ستمرة ف   يت   ساع إحجامھ   ا أالتعقی   د ف   ي العملی   ات الاقت   صادیة و   -أ 

 .المعلومات

 .تداخل الأنظمة والأنشطة الفرعیة للإدارة  -ب  

 .التقدم السریع في الحسابات الإلكترونیة  -ج 

 .تعدد احتیاجات الإدارة للمعلومات  -د 

    وظائف نظم المعلومات المحاسبیة-2-2-2-5

  45 ص]55: [منظمة والمتمثلة فيیؤدي النظام المحاسبي مجموعة من الوظائف ضمن ال     

   تجمیع بیانات العملیات بواسطة الوثائق الأصلیة-2-2-2-5-1
     جم  ع وتخ  زین البیان  ات المتعلق  ة بأن  شطة وعملی  ات المن  شأة بكف  اءة وفعالی  ة ت  ستمد البیان  ات م  ن نظ  ام           

د م ن ش مولیة الم ستندات    العملیات وتسجیلھا في المستندات والوثائق الملائمة، بعد التحقق م ن ص حتھا، التأك     

أن الرقابة والدقة الأفضل تتحقق عند استخدام نماذج خاصة للتسجیل ت سمى الوث ائق الأص لیة، مث ل        . وكمالھا

 .طلب الشراء لطلب البضاعة من الموردین

 أو وثیق ة إل ى تح سین الرقاب ة عل ى البیان ات، ویكت ب ھ ذا ال رقم عل ى           ویؤدي الترقیم المسبق لك ل م ستند         

ویة الیسار العلیا من طلب الشراء، لأن ھذا الترقیم المسبق یسھل عملیة إثبات تسجیل كل تل ك العملی ات       الزا

  .   وعدم إغفال أي منھا

   الخ...  معالجة البیانات عبر عملیات الفرز والتصنیف والتلخیص -2-2-2-5-2
ف رز وت صنیف لھ ذه الم ستندات     بعد استلام الم ستندات الأساس یة م ن أنظم ة العملی ات، تج ري عملی ات                 

تمھی  دا لت  سجیل القی  ود والترحی  ل إل  ى الح  سابات، فم  ثلا یق  وم موظ  ف الح  سابات بترتی  ب ف  واتیر المبیع  ات       

بحسب أرقام حسابات العملاء، تمھی دا لترحیلھ ا إل ى ح سابات، كم ا یق وم المحاس ب ب إجراء عملی ة ت صنیف                   

 .ھا في دفاتر الیومیةللمستندات بحسب تاریخھا وحسب نوعھا تمھیدا لتسجیل

 ترحل العملیات المالیة إلى دف اتر الأس تاذ الم ساعد ودف اتر الأس تاذ الع ام، ت ستخدم دف اتر الأس تاذ لتق دیم                    

ملخص عن الأوضاع المالیة بما فیھا الرصید الج اري للح سابات الفردی ة، وتك ون ھ ذه ال دفاتر عب ارة ع ن          

عبارة التي تقال عن المحاسبة بأنھا عملیة حفظ لل دفاتر ت شیر إل ى    دفاتر في الأنظمة الیدویة، وبالتالي فإن ال      

  .عملیة إعداد دفاتر الأستاذ

نظرا لتنوع وتعدد الحسابات التي ت ستخدمھا المن ضمات لترحی ل العملی ات تق وم المنظم ات بوض ع دلی ل                 

م فرعی  ة الح  ساب، حی  ث ی  تم إعط  اء رق  م م  ستقل لك  ل ح  ساب م  ن ح  سابات الأس  تاذ الع  ام، وتعط  ي أرق  ا       
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للحسابات التابع ة ل ھ ف ي دفت ر الأس تاذ الم ساعد، ودلی ل الح سابات ھ و عب ارة ع ن قائم ة بح سابات الأس تاذ                  

العام المستخدمة في الشركة، وھو یعد أح دى مظ اھر نظ ام المعلوم ات المحاس بي، لأنھ ا ت ؤثر ف ي طریق ة                  

 .   المالیة الإداریةرإعداد القوائم المالیة و التقاری

   تولید معلومات مفیدة لإتخاذ القرار وتوفیرھا للمستفیدین-2-2-2-5-3
 .القوائم المالیة والتقاریر الإداریة: ین تأمین تلك المعلومات على شكل تقاریر تصنف إلى فئتیتم    

یبدأ إع دادھا بإع داد می زان المراجع ة حی ث ی تم ت صنیف أرص دة الح سابات ف ي الأس تاذ                   :القوائم المالیة   -أ 

من أن الأرصدة المدینة الإجمالیة للح سابات المتنوع ة م ساویة للأرص دة الدائن ة الإجمالی ة           العام، للتأكد   

 وم ن  ةللحسابات الأخرى، وحالما یتم إعداد میزان المراجع ة وتدقیق ھ، ی تم وض ع قی ود الت سویة اللازم              

راجع  ة ث  م إع  داد می  زان مراجع  ة المع  دل لأن  ھ یعك  س آث  ار ك  ل قی  ود الت  سویة، وی  تم إختب  ار می  زان الم    

ویمك ن إع داد قائم ة    . المعدل من أجل إثبات مساواة المبالغ الدائنة مع المدینة وإثب ات دق ة قی ود الت سویة            

الدخل وقیود الإقفال لإغلاق كل حسابات الم صاریف والإی راد م ن می زان المراجع ة المع دل، وتحوی ل              

 إع داد المیزانی ة الختامی ة،    مبلغ ال دخل أو الخ سارة ال صافیة إل ى ح ساب حق وق الملكی ة المناس ب، وی تم               

 . التدفقات النقدیة باستخدام المعلومات من قائمة الدخل والمیزانیة الختامیةةوأخیرا قائم

 یج ب أن یك ون نظ ام المعلوم ات ق ادرا عل ى تزوی د الإداری ین بالمعلوم ات الت شغیلیة               :التقاریر الإداری ة    -ب  

خ  زون، الربحی  ة الن  سبیة للمنتج  ات، الأداء   التف  صیلیة ح  ول أداء ال  شركة، م  ثلا تق  اریر ح  ول حال  ة الم    

 .     إلخ... النسبي لكل من مندوبین المبیعات، المتحصلات النقدیة 

 تأمین رقابة فعالة على الأصول والبیانات والكافیة التي تؤكد تسجیل ومعالج ة     -2-2-2-5-4

  البیانات
 الأخ  رى ت  ستخدم ةن  ات وأص  ول المن  شأ المتعلق  ة بأن  شطة الأعم  ال بدق  ة، وتؤك  د أی  ضا حمای  ة ھ  ذه البیا       

 .المنظمات مجموعة من الإجراءات لتحقیق رقابة داخلیة فعالة على العملیات ضمن المنظمة

  . التحدید المسبق للصلاحیات والمسؤولیات عن تنفیذ الأعمال والأنشطة -

 .الفصل بین الوظائف والمھام ذات العلاقة ببعضھا -

 .ل الفعالیات والأنشطةتأمین التوثیق الكافي والملائم لك -

 .حفظ الأصول والسجلات بطریقة جیدة ومأمونة -

  . التقویم المستقل للأداء في مختلف الوحدات التنظیمیة داخل المنظمة -

     تھ  دف الرقاب  ة عل  ى البیان  ات إل  ى التأك  د م  ن حمای  ة أص  ول المنظم  ة م  ن مخ  اطر، والتأك  د م  ن ص  حة     

ات الرقاب  ة عل  ى البیان  ات الرقابی  ة عل  ى الم  دخلات والمعالج  ة   ل  ذلك ت  شمل عملی   . البیان  ات الم  سجلة ودقتھ  ا 

  .   والمخرجات
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   38 ص]56 [ تجمیع المعلومات-2-2-2-5-5

تھدف ھذه الوظیفة إلى نقل وتوصیل المعلومات المنتجة والمجمعة في نظ ام المعلوم ات إل ى الأش خاص          

لح  ال، یج ب أن یتف  ق توقی  ت و وس  یلة التوص  یل  وبطبیع  ة ا. الم صرح لھ  م بالح  صول عل  ى ھ ذه المعلوم  ات  

فم ن المھ ام الأساس یة    . ومضمون الرسالة وكفایة التغی ر عنھ ا م ع رغب ات واحتیاج ات م ستقبلي المعلوم ات             

لنظ  ام المعلوم  ات تحدی  د وتحوی  ل حاج  ة ورغب  ات م  ستقبلي المعلوم  ات ومحاول  ة الوف  اء بھ  ذه الاحتیاج  ات     

 قد یحدث مع تغیی ر أو تط ورات ف ي ھ ذه الاحتیاج ات والرغب ات م ن         بحسب الإمكانیات المتاحة مع تتبع ما     

  .وقت إلى آخر من خلال معلومات التغذیة العكسیة

    عناصر نظام المعلومة المحاسبیة-2-2-2-6
عناصر المعلومة المحاسبیة ھي الأجزاء المادیة والتي ت ضمن قی ام النظ ام بوظائف ھ والمتمثل ة ف ي ك ل م ن                    

   23 ص]13. [ التخزین، البرامج، قاعدة البیانات، إجراء التشغیل، والأفرادالأجھزة، وسائل

   الأجھزة -2-2-2-6-1
تت   ضمن أجھ   زة نظ   ام المعلوم   ات المع   ین ك   ل م   ن الھ   اتف، الف   اكس، الآلات الكاتب   ة، الآلات الحاس   بة،        

كزی   ة أجھ   زة الم   دخلات والحاس   بات الإلكترونی   ة بأجزائھ   ا المختلف   ة والمكمل   ة لھ   ا مث   ل وح   دة الت   شغیل المر 

 .والمخرجات، وسائل الاتصالات، وسائل إعداد البیانات

   وسائل حفظ وتخزین البیانات -2-2-2-6-2
وی ضاف إل ى ذل ك    .     وھي تتكون أساسا من الملفات والمستندات المكتوبة وآلات التصویر في النظم الیدویة    

 .ظم القائمة على استخدام الحاسبات الإلكترونیةالأشرطة والأسطوانات الممغنطة والكروت المثقبة في الن

   البرامج -2-2-2-6-3

 : وھناك نوعین من البرامج. وھي من أجھزة المادیة للنظم القائمة على استخدام الحاسبات الإلكترونیة فقط   

 ھ ي الب رامج الخاص ة بت شغیل الح ساب  نف سھ والاس تفادة م ن ك ل قدرات ھ ویق وم بإع دادھا                :برامج النظ ام   -

باخت  صار ب  رامج . وتمی  ز ب  رامج النظ  ام الح  ساب الإلكترون  ي لك  ل ش  ركة . منتج  و الح  سابات الإلكترونی  ة

 .النظام ھي ما یستطیع الحاسب أن یفعلھ

 وھي برامج خاصة بالوظائف المختلفة المطل وب ت شغیلھا باس تخدام الحاس ب مث ل ب رامج             :برامج تطبیقیة  -

مج م ن قب ل م ستخدم الحاس ب أو م ن قب ل ش ركات متخص صة         وتعد ھذه البرا  . إلخ... الأجور، المخزون   

  . وبإختصار، البرامج التطبیقیة ھي ما یطلب من الحاسب فعلھ

    قاعدة البیانات-2-2-2-6-4

وھ  ي الوع  اء ال  ذي یحت  وي عل  ى البیان  ات الأساس  یة المخزن  ة بوس  ائل الحف  ظ المختلف  ة والواج  ب توفیرھ  ا        

ت الب رامج  یانات یتح صل منھ ا عل ى معلوم ات بع د قی ام الحاس ب بتنفی ذ عملی ا           فالب. یمكن القیام بعملیة التشغیل   

  .التطبیقیة علیھا حرفیا
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   إجراءات التشغیل-2-2-2-6-5

 م ن الإج راءات ف ي نظ م الحاس بات الإلكترونی ة أح داھما لم ستخدمي النظ ام وال ذي یت ضمن            یوجد نوعین      

أم ا الث اني،   .  الخاصة باستخدام وت شغیل الحاس ب  تا والتعلیماالتعلیمات الخاصة بإعداد البیانات وكیفیة إدخالھ     

 .فخاص بالعاملین في مركز الحاسب الإلكتروني الذي یقومون بتشغیل النظام

  العنصر البشري  -2-2-2-6-6

حی ث یت ضمن نظ ام    . وھو أھم جزء من الأجزاء المادیة لنظام المعلومات، حیث أن ھ یجعل ھ قاب ل للت شغیل          

 إستخدام الح سابات الإلكترونی ة محلل ي وم صممي ال نظم و واض عي الب رامج الل ذین س یتركون ف ي                 القائم على 

كما یشمل أیضا القائمین على تشغیل النظام ف ي مرك ز   . عملیة تحلیل وتصمیم وتنفیذ وتطویر نظام المعلومات  

فھ  م . ج  اتالحاس  ب، والأف  راد الم  سؤولین ع  ن جم  ع وح  صر وإع  داد البیان  ات ف  ي ش  كل مع  ین لت  صبح مخر    

           .     المستخدمین النھائیین للمعلومات التي ینتجھا النظام

تب دو مت شابھة   ھ ا  رغم أنب  تعد القوائم المالیة وتقدم للم ستخدمین الخ ارجیین م ن قب ل العدی د م ن المن شآت              

, نونی ة مختلف ة  ربم ا ظروف ا اجتماعی ة واقت صادیة وقا    , إلاّ أن ھن اك ف روق بینھ ا تت سبب فیھ ا      , بین بلد وآخ ر   

وبسبب ما تتصوره بلدان مختلفة من حاجات للمستخدمین المختلفین للقوائم المالیة عندما تخ ضع للمتطلب ات       

  .الوطنیة

   القوائم المالیة-2-2-3
وت شمل  .  تعتبر القوائم الوسیلة الرئیسیة التي یتم من خلالھا توصیل المعلومات إلى الأطراف الخارجی ة          

، قائم  ة ال  دخل، قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة، )العمومی  ة المیزانی  ة ( قائم  ة المرك  ز الم  الي :  ع  ادة الق  وائم المالی  ة

وقائمة الأرباح المحتجزة، كما تشمل أیضا الملاحظات على الق وائم والج داول والملحق ة والت ي تعتب ر ج زء               

  13 ص]14. [مكمل للقوائم المالیة

 من البیانات الم سجلة وف ق مب ادئ متع اف علیھ ا محاس بیا ی تم          أن القوائم المالیة ھي عبارة عن مجموعة         

 المؤس سة م ن خ لال فت رة زمنی ة معین ة وذل ك م ن أج ل معرف ة مركزھ ا            تمن خلالھا توضیح نتائج معاملا  

  131 ص]15. [المالي

      وبصفة عام ة ھ ي عب ارة ع ن وس ائل وأدوات لتجمی ع وتبوی ب البیان ات المحاس بیة وف ق أش كال معین ة              

ن جمی  ع المعلوم  ات المتعلق  ة بن  شاط المؤس  سة ونت  ائج أعمالھ  ا ومركزھ  ا الم  الي خ  لال فت  رة زمنی  ة      تت  ضم

  .معینة

 توتعتبر القوائم المالیة التقلیدیة من الأفضل مصادر المعلومات من حی ث ق درھا عل ى الوف اء باحتیاج ا            

  :الفئات المختلفة وذلك للأسباب التالیة

ات م صداقیة نظ  را لخ ضوع تل ك الق وائم للمراجع ة والت دقیق م ن قب  ل        تعتب ر م ن أكب ر م صادر المعلوم       -

  مراجع خارجي مستقل؛
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تعرض معلومات تتوافق م ع احتیاج ات ط البي المعلوم ات وت رتبط ب شكل مباش ر م ع التغی رات المعین ة             -

 بالدراسة؛

 انخفاض تكلفة الحصول على المعلومات بالمقارنة بمصادر المعلومات الأخرى؛ -

صادر المعلومات ملائمة لاتخاذ القرارات من حیث إصدارھا، قد یتم إصدارھا ك ل رب ع       تعد من أكثر م    -

  .   سنة أوكل سنة

یعتق  د مجل  س إدارة اللجن  ة أن الق  وائم المالی  ة المع  دة لھ  ذا الغ  رض تحق  ق الأغ  راض الم  شتركة لمعظ  م               
  :من أجل, لى سبیل المثالالمستخدمین ذلك أن كافة المستخدمین تقریبا یصنعون القرارات الاقتصادیة ع

 .الاحتفاظ بالاستثمار في حقوق الملكیة أو بیعھاتحدید متى یتم الشراء أو  -
 .تقییم مدى قیام الإدارة بمسؤولیاتھا -
 .ظفیھاوتوفیر منافع أخرى لمییم مدى قدرة المنشأة على سداد وتق -
 .تقییم الأمان المتوفر للأموال التي أقرضت للمنشأة -
  .ضریبیةتحدید السیاسات ال -
 .توزیعات الأرباحتحدید الأرباح القابلة للتوزیع و -
 .استخدام إحصاءات الدخل القوميتحضیر و -
 .تنظیم نشاطات المنشأة -
إن , تدرك اللجنة بأن الحكومات بشكل خاص ق د تح دد متطلب ات مختلف ة أو إض افیة لأغراض ھا الخاص ة                  

مالی ة المن شورة لمنفع ة الم ستخدمین الآخ رین م ا ل م تحق ق         مثل ھذه المتطلبات یجب أن لا تؤثر على القوائم ال        
  . حاجات ھؤلاء المستخدمین الآخرین

عل ى      وتعد القوائم المالیة عادة على ضوء نموذج محاسبي مبني على التكلفة التاریخیة القابلة للاس ترداد         
مفاھیم أكث ر ملائم ة لتحقی ق ھ دف     یمكن أن یكون ھناك نماذج أخرى ومفھوم الحفاظ على رأس المال الاسمي و  

لق د  , توفیر المعلومات المفیدة لصنع القرارات الاقتصادیة إلاّ أنھ لا یوجد في الوقت الحاضر اتفاق عل ى التغیی ر        
  67 ص]57[. الحفاظ علیھ ومفاھیم رأس المالئما لمدى من النماذج المحاسبیة وأعد ھذا الإطار لیكون ملا

  الیة القوائم الم أنواع-2-2-3-1
تعد المشروعات العدید من القوائم المالیة، منھ ا أساس یة یج رى إع دادھا ب صورة منتظم ة ودوری ة لتحقی ق                      

 ]58[:  ومع اییر المحاس بة الدولی ة وتوص یات المنظم ات المھنی ة، وھ ي       للق وانین أھداف المحاسبة المالیة ووفق ا    

   17ص

   قائمة المركز المالي -2-2-3-1-1

 المالي للمشروع من حیث أصولھ وخصومھ أو ما ل ھ م ن حق وق وم ا علی ھ م ن التزام ات          وتصور المركز       

 .في نھایة فترة مالیة معینة

   قائمة الدخل -2-2-3-1-2

 . من خلال فترة مالیة معینة) ربح أو خسارة( وتصور نتیجة عمل المشروع     

   قائمة التدفقات النقدیة -2-2-3-1-3

 وح  سب)  الم  دفوعات (والت  دفقات النقدی  ة الخارج  ة   )  المقبوض  ات ( الداخل  ة وتظھ  ر الت  دفقات النقدی  ة      

م  ن  (والاس  تثماریة )  الاقت  راض والائتم  ان  (التمویلی  ة )  الن  شاط الرئی  سي للمن  شأة   (الن  شاطات، الت  شغیلیة  

 .، خلال فترات مالیة معینة) الاستثمارات في الأصول المختلفة
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  ملكیةقائمة التغیر بحقوق ال -2-2-3-1-4

 أرب اح أو خ سائر أو توزیع ات للأرب اح    ( وتظھر التغیرات في حقوق الملكیة من إضافات أو تخفیضات       

 .في نھایة فترة مالیة معینة)  أو مسحوبات على الرصید المحتجز أول المدة والرصید غیر الموزع

   الملاحق -2-2-3-1-5
  481 ص]59[ .السیاسات المحاسبیة والإیضاحات التفسیریة    

  73 ص]57[ أھداف القوائم المالیة -2-2-3-2

 والأداء والتغی  رات ف  ي المرك  ز الم  الي  ,  تھ  دف الق  وائم المالی  ة لت  وفیر المعلوم  ات ح  ول المرك  ز الم  الي     -

  .لمستخدمین متنوعین في صنع القرارات الاقتصادیة  للمنشأة تكون مفیدة

العامة لغالبیة المستخدمین ولكن القوائم المالی ة عل ى   إن القوائم المالیة المعدة لھذا الغرض تحقق الحاجات       -

لا توفر كاف ة المعلوم ات الت ي یمك ن أن یحتاجھ ا الم ستخدمین ل صنع الق رارات الاقت صادیة لأن           , كل حال 

 .ھذه القوائم تعكس لحد كبیر الآثار المالیة للأحداث السابقة ولا توفر بالضرورة معلومات غیر مالیة 

وھ ؤلاء  , أو محاس بة الإدارة ع ن الم وارد الت ي أوكل ت إلیھ ا      , ی ة نت ائج الوكال ة الإداری ة      تظھر القوائم المال   -

المستخدمون الذین یرغبون في تقییم الوكالة الإداریة أو محاسبة الإدارة إنما یقومون بذلك من أجل ص نع        

أة أو بیعھ ا أو م ا   قرارات الاحتفاظ باس تثماراتھم ف ي المن ش     , على سبیل المثال  , القرارات الاقتصادیة تضم  

 .إذا كانوا سیعیدون تعیین الإدارة أو إحلال إدارة أخرى مكانھا

  الغرض من وضع القوائم المالیة والفرضیات الأساسیة لھا -2-2-3-3

  465 ص]43[ الغرض من وضع القوائم المالیة -2-2-3-3-1

, م المالی ة للم ستخدمین الخ ارجیین   یضع ھذا الإطار المف اھیم الت ي تبن ى علیھ ا عملی ة إع داد وع رض الق وائ                 

 :والغرض منھ ھو

في إع ادة النظ ر بمع اییر المحاس بة      مساعدة مجلس إدارة اللجنة في تطویر معاییر محاسبة دولیة جدیدة و       -

 .الدولیة الموجودة

والمع اییر المحاس بیة والإج راءات المتعلق ة     , مساعدة مجلس إدارة اللجنة في تحقی ق التواف ق ب ین الأنظم ة             -

رض القوائم المالیة من خلال وضع أساس لتقلیل عدد طرق المعالج ة البدیل ة الم سموح بھ ا ف ي مع اییر         بع

 .المحاسبة الدولیة

 .ر الوطنیة في تطویر معاییر وطنیة مساعدة ھیئات وضع المعایی -

 م  ساعدة مع  دي الق  وائم المالی  ة ف  ي تطبی  ق مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة و ف  ي التعام  ل م  ع أم  ور س  تكون            -

 .وضوعا لإصدار معیار محاسبي دوليم

 الح   سابات ف  ي ت   شكیل رأي ح  ول م   ا إذا كان  ت الق   وائم المالی  ة متطابق   ة م  ع مع   اییر      اجع  ي مرم  ساعدة   -

 .المحاسبة الدولیة
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وفق ا للمع اییر   مساعدة مستخدمي القوائم المالیة على تفسیر المعلومات المحتواة ف ي الق وائم المالی ة المع دة              -

 .المحاسبیة الدولیة

 .زوید أولئك المھتمین بعمل اللجنة بمعلومات عن أسلوبھا في تكوین معاییر المحاسبة الدولیةت -

, وعلیھ فإنھ لا یحدد كیفیة القیاس أو الإف صاح ع ن أي أم ر   , إن ھذا الإطار لا یمثل معیار محاسبي دولي         

  .ولیس في ھذا الإطار ما یتضمن أولویة على أي معیار محاسبي محدد

 مجلس اللجنة بأنھ في حالات محدودة قد یكون ھناك تعارض ب ین ھ ذا الإط ار وب ین معی ار محاس بي        یقرر     

فإن متطلبات المعیار المحاسبي ال دولي تك ون لھ ا    , وفي مثل ھذه الحالات عندما یكون ھناك تعارض     , دولي ما 

د وض ع مع اییر م ستقبلیة    طالما أن المجل س س وف ی ستنیر بھ ذا الإط ار عن       , وعلى كل حال, أولویة ھذا الإطار 

فإن عدد حالات التعارض بین الإطار و معاییر المحاسبة الدولی ة س تقل م ع     , وعند مراجعتھ للمعاییر الموجودة   

 .مرور الزمن

 .سیتم مراجعة ھذا الإطار من وقت لآخر على ضوء خبرة المجلس في العمل بموجبھ

 لمركزھا المالي وما أنجزتھ من مع املات وتھ دف الق وائم    تمثل القوائم المالیة عرضاً ھیكلیا ذو طابع مالي          

المالیة ذات الأغراض العامة إلى توفیر المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط التدفقات النقدیة الت ي تفی د         

  .قطاع عریض من مستخدمي القوائم المالیة في اتخاذ القرار

ى بیان   ات ع   ن الأص   ول والالتزام   ات وحق   وق الملكی   ة   ولتحقی   ق ھ   ذا الھ   دف ف   إن الق   وائم المالی   ة تعط         

  .والإیرادات والمصروفات متضمنة المكاسب والخسائر وعن التدفقات النقدیة

  الفرضیات الأساسیة للقوائم المالیة -2-2-3-3-2

   الاستحقاقأساس  -2-2-3-3-2-1
وتح ت ھ ذا الأس اس فإن ھ     , حاس بي الم  تحقیق أھدافھا ف إن الق وائم المالی ة تع د عل ى أس اس الاس تحقاق        لأجل    

ول یس عن دما تق بض أو ت دفع النقدی ة أو م ا        (یعترف بآثار العملی ات المالی ة والأح داث الأخ رى عن دما تح دث          

إن , ویجرى تسجیلھا في ال سجلات المحاس بیة وت ضمینھا الق وائم المالی ة ع ن الفت رة الت ي تم ت فیھ ا            , ) یعادلھا

لاس  تحقاق تخب  ر الم  ستخدمین ل  یس فق  ط ع  ن العملی  ات المالی  ة ال  سابقة        الق  وائم المالی  ة المع  دة عل  ى أس  اس ا    

المنطویة على دفع واستلام النقدیة ب ل وتعلمھ م ك ذلك ع ن الالتزام ات ب دفع النقدی ة ف ي الم ستقبل وعلی ھ فإنھ ا             

ت  وفر ذل  ك الن  وع م  ن المعلوم  ات ح  ول العملی  ات المالی  ة ال  سابقة والأح  داث الأخ  رى الت  ي تعتب  ر أكث  ر فائ  دة      

  91 ص]38[. للمستخدمین في صنع القرارات الاقتصادیة

   الاستمراریة-2-2-3-3-2-2
    یج  ري إع  داد الق  وائم المالی  ة ع  ادة ب  افتراض أن المن  شأة م  ستمرة وس  تبقى عامل  ة ف  ي الم  ستقبل المنظ  ور،    

، ولك ن إن  وعلیھ یفترض أنھ لیس لدى المنشأة النیة أو الحاجة للت صفیة أو لتقل یص حج م عملیاتھ ا ب شكل ھ ام           

وجدت مثل ھذه النیة أو الحاجة، فإن القوائم المالیة یج ب أن تع د عل ى أس اس مختل ف، وف ي مث ل ھ ذه الحال ة                  
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بع  د ع  رض المعلوم  ة المحاس  بیة للق  وائم المالی  ة وأساس  یات الق  وائم   . یج  ب أن یف  صح ع  ن الأس  اس الم  ستخدم 

  . لیةالمالیة سوف نحاول عرض للقوائم المالیة من خلال المباحث التا

  عرض قائمة المركز المالي- 2-3
     تعتبر المیزانیة من أھم القوائم المالیة التي تقدمھا المحاسبة نظرا لأھمیة البیانات المالی ة الت ي تت ضمنھا          

ق ة لك ي   سواء لأصحاب الم شروع أو للم ستفیدین منھ ا، ل ذلك یج ب أن تع د ب صورة ص ادقة وص حیحة ودقی             

  .  في تاریخ إعدادھاعن المركز المالي للمشروع برتع

   تعریف قائمة المركز المالي -2-3-1

 ھ ي الم  رآة  ي ت  اریخ مع ین، أ  ھ ي القائم ة الت  ي ت صور المرك ز الم  الي للوح دة الاقت صادیة ف ي       المیزانی ة     

 .نعكس علیھا المركز المالي للوحدة في التاریخ الذي وضعت فیھیالتي 

فھ ي تع د ف ي ھیئ ة قائم ة ی درج ف ي جانب ھ         . ام القی د الم زدوج  المیزانیة وأن كانت لا تع د ح سابا وفق ا لنظ              

الأیمن عناصر الأصول والأرصدة المدینة الأخرى وفي جانبھ الأیسر عناص ر الخ صوم والأرص دة الدائن ة      

  143 ص]60[. الأخرى

ن  شأة ف  ي قائم ة المرك  ز الم الي أو المیزانی  ة العمومی ة تعتب  ر الوس یلة المحاس  بیة لبی ان المرك  ز الم الي للم          

  ).أو أي تاریخ آخر تعد فیھ ( الفترة المالیة نھایة لحظة زمنیة معینة، عادة 

ھ ذه  لوتوفر قائمة المركز المالي معلوم ات مفی دة ع ن م دى متان ة أو ق وة المرك ز الم الي للمن شأة، فتب ین                

 أتج  اهك أو  س  واء م  ن قب  ل الم  لا  یھ  ا م  ن إلتزام  ات  ھا م  ن ممتلك  ات أو موج  ودات وم  ا عل  الأخی  رة م  ا ل  دی  

   169 ص]7[.الغیر

تعد المیزانیة العمومیة المكون الرئیسي في القوائم المالیة وھ ي عب ارة ع ن بی ان      :1 وفقا للمعیار الدولي رقم    -

وتعك س المیزانی ة    وق الملكی ة ف ي نقط ة زمنی ة معین ة،      بالمركز المالي ال ذي یوض ح الأص ول والخ صوم وحق            

   111ص ]57[.لمحاسبة التي تم إعداد القوائم المالیة على أساسھاالوضع المالي للمنشأة بما یتفق مع ا

   مزایا قائمة المركز المالي -2-3-2

 تعتب  ر قائم  ة المرك  ز الم  الي م  ن أھ  م الق  وائم المالی  ة الت  ي تق  وم المن  شأة بإع  دادھا حی  ث تحق  ق المی  زات         

  113 ص]40[: التالیة

حیث تتضمن ما للمنشأة من حقوق وما علیھ ا م ن    زانیةبیان المركز المالي للمنشأة في تاریخ إعداد المی      •

  .إلتزامات
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تقییم القدرة الائتمانیة للمنشأة من خلال مقارنة إلتزامات بحقوق ملكیتھا وفق ا لم ا یع رف بن سبة التغطی ة            •

 . والتي تعني مدى تغطیة حقوق ملكیة المنشأة لالتزاماتھا

ھ ا الم ستحقة ال دفع، وی تم قی اس ذل ك بن سب الت داول         التعرف على مدى قدرة المنشأة عل ى س داد التزامات         •

 .والسیولة

التعرف على مدى اعتم اد المن شأة عل ى التموی ل ال ذاتي بقیم ة الأرب اح الت ي ی تم احتجازھ ا، أو التموی ل                     •

 .   الخارجي بنسبة الإلتزامات إلى حقوق الملكیة

 خلال التعرف على تج اه نم و ال شركة    تقییم مدى قدرة الإدارة على القیام بواجباتھا و وظائفھا وذلك من   •

 .من ناحیة إجمالي أصولھا وكذلك حقوق ملكیتھا

القیام بعملیات التحلیل المالي مثل تحلی ل درج ة الرف ع الم الي أو الن سب المتعلق ة بالھیك ل الم الي ون سب             •

 .التداول وغیرھا

 .سبیة الدولیةبیان مدى إلتزام المنشأة بالقوانین والتشریعات المحلیة والمعاییر المحا •

 .الوقوف على إستمراریة المنشأة، أو أن میزانیتھا تم إعدادھا على أساس التصفیة •

 .    معرفة سیاسات الشركة تجاه إستثماراتھا المالیة •

  فوائد وأھداف قائمة المركز المالي -2-3-3

ب  ین ھ  ذه القائم  ة   المحاس  بیة، حی  ث ت   المرك  ز الم  الي معلوم  ات مفی  دة لم  ستخدمي المعلوم  ات      تق  دم قائم  ة    

  30 ص]51[:معلومات تتعلق بما یلي

  

  

   السیولة -2-3-3-1

 وتتمثل بالنقدیة وشبھ نقدیة وتوقیت التدفقات النقدی ة الم ستقبلیة المتوق ع ح دوثھا ض من ال دورة الت شغیلیة                 

  .للمنشأة، وكلما كانت السیولة مرتفعة كلما كانت الشركة أقدر على تسدید التزاماتھا

  القدرة على سداد الدیون طویلة الأجل -2-3-3-2
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تعتبر عملیة تحلیل عناصر المیزانیة أداة للوقوف عل ى ق درة س داد المن شأة لل دیون الطویل ة الأج ل عن د                 

 الإس  تحقاق، فكلم  ا ك  ان عل  ى المن  شأة إلتزام  ات طویل  ة الأج  ل أكث  ر كلم  ا كان  ت ق  درة المن  شأة عل  ى الوف  اء      

مخ  اطرة ل  دي ھ  ذه المن  شأة ك  ون المزی  د م  ن أص  ولھا ستخ  ضع لمواجھ  ة  منخف  ضة ب  سبب إرتف  اع البال دیون  

وذلك بتق دیر الت دفقات النقدی ة الم ستقبلیة اس تنادا      . الأعباء الثابتة لتلك الدیون مثل الفوائد وأقساط تلك الدیون        

 .إلى معطیات التدفقات النقدیة التاریخیة للفترات المحاسبیة السابقة

    المرونة المالیة -2-3-3-3

 إن ھذا المفھ وم أوس ع م ن مفھ وم ال سیولة حی ث تق یس المرون ة المالی ة ق درة المن شأة عل ى تع دیل حج م                      

وتوقیت التدفقات النقدی ة وال ذي یمكنھ ا م ن الاس تجابة للإحتیاج ات والف رص غی ر المتوقع ة، وھن اك علاق ة             

اب ن سب معین ة ت ساعد ف ي     وذل ك بح س  . عكسیة بین المرونة المالیة ومخاطر تع رض المن شأة للف شل الم الي          

 .التحلیل المالي للمنشأة، مثل نسبة أرباح المنشأة المحققة خلال الفترة المالیة إلى رأس المال المستثمر

كما تقدم المیزانیة تطورا عن حجم نشاط المنشأة م ن خ لال مجم وع الموج ودات وتعط ي ك ذلك ت صور                  

یك  ل الالتزام  ات المترتب ة علیھ  ا وحق  وق أص  حاب  وھ) الأص  ول ( ع ن حج  م ونوعی  ة مواردھ  ا الاقت صادیة   

 .المنشأة في تلك المصادر الاقتصادیة

   قائمة المركز الماليمحددات  -2-3-4

تؤثر عل ى ق درتھا ف ي تمثی ل الواق ع       محدداتقائمة المركز المالي إلا أن ھناك     من الفوائد العدیدة ل    بالرغم     

 31 ص]51[ :ه محدداتذالمالي للمنشأة في وقت محدد ومن ھ

  التعبیر عن معظم الأصول والالتزامات بمبالغ التكلفة التاریخیة -2-3-4-1

 ذات موثوقی  ة مرتفع ة، لكنھ  ا موض ع انتق  اد كونھ ا لا تعتب  ر    قائم ة المرك  ز الم الي  إن المعلوم ات ال واردة ف  ي    

ة بأقل من قیمتھا، الأم ر  ملائمة لعدم إدراجھا بالقیمة العادلة الجاریة، وبالتالي إن معظم الأصول تكون مدرج        

وی شار ھن ا إل ى أن ھن اك توجھ ا نح و محاس بة القیم ة العادل ة، حی ث           . الذي یولد احتیاطیات سریة غیر ظاھره     

تقی  یم معظ  م الأدوات المالی  ة بالقیم  ة العادل  ة كم  ا تطل  ب المعی  ار     ) 39( تطل  ب معی  ار المحاس  بة ال  دولي رق  م   

 .ریة كالعقارات بالقیمة السوقیة العادلةقیاس الممتلكات الاستثما) 40(المحاسبة رقم 

  التقدیرات والحكم الشخصي -2-3-4-2

 العدید من البنود المعبر عنھا من خلال التقدیر و الحكم الشخصي وم ن   قائمة المركز المالي  حیث تتضمن       

المخ زون  الأمثلة على دلك، تق دیر ال دیون الممك ن تح صیلھا والعم ر الإنت اجي للأص ول طویل ة الأج ل وقیم ة                

 .في قائمة المركز الماليالظاھرة 
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 للعدید من البنود ذات القیمة المالی ة للمن شأة والت ي      قائمة المركز المالي  عدم شمول    -2-3-4-3

   یصعب قیاسھا بموضوعیة

 العدی د م ن البن ود والت ي تمث ل أص ولا تول د من افع م ستقبلیة للمن شأة           قائمة المرك ز الم الي  حیث لا تتضمن       

صعوبة قیاس قیم ھده الأصول بموضوعیة وبشكل موثوق، وم ن الأمثل ة الھام ة عل ى دل ك قی اس قیم ة           نظرا ل 

الموارد البشریة والتي تمثل في بعض الصناعات أھم الموارد الاقتصادیة خاصة ف ي ال صناعات التكنولوجی ة            

 غی ر الملموس ة لا   والتي تعتمد أساسا على مھارات العن صر الب شري، وك ذلك الح ال ف ان العدی د م ن الأص ول          

مث ل ال سمعة، والتف  وق ف ي الأبح اث، وال  شھرة     قائم  ة المرك ز الم الي ل  صعوبات ف ي عملی ة القی  اس     تظھ ر ف ي   

 .المولدة داخلیا

   المعلومات التي یجب عرضھا في صلب المیزانیة -2-3-5

  56 ص]61[:یجب أن تعرض مبالغ البنود التالیة في صلب المیزانیة كحد أدني    

 .ثابتةالأصول ال  -أ 

 . الاستثمارات العقاریة -ب  

 .الأصول غیر ملموسة -ج 

 )).ھـ ، ح، ط ( بخلاف المبالغ الموضحة تحت ( الأصول المالیة   -د 

 .الاستثمارات التي تمت المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة  - ه 

 .الأصول البیولوجیة - و 

 .المخزون -ز  

 .العملاء والمدینون المتنوعون -ح 

 .النقدیة وما في حكمھا -ط 

 .دین والدائنون المتنوعونالمور - ي 

ض  رائب ) 12(الأص  ول والالتزام  ات ال  ضریبیة وف  ق م  ا یتطل  ب ذل  ك المعی  ار محاس  بي دول  ي رق  م      -ك 

 .الدخل

 .المخصصات -ل  
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 )).ي ، ل ( باستبعاد المبالغ الموضحة تحت ( الالتزامات المالیة   -م 

 .لضرائب الدخ) 12(الضرائب المؤجلة وفق ما یتطلب ذلك المعیار محاسبي دولي رقم  -ن 

 .حقوق الأقلیة المدرجة ضمن حقوق الملكیة -س 

 .   رأس المال المصدر والاحتیاطات المتعلقة بمساھمي شركة الأم -ع 

  115 ص]62[ المعلومات التي تعرض إما في صلب المیزانیة أو في الإیضاحات -2-3-6

یفات فرعی ة  یج ب عل ى المن شأة أن تف صح إم ا ف ي ص لب المیزانی ة أو ف ي إی ضاحات المیزانی ة ع ن ت صن                  

ویج ب أن ی تم ت صنیف ك ل بن د إل ى أن واع        , أخرى للبن ود المعروض ة م صنفة ب شكل مناس ب لعملی ات المن شأة          

المدین ة  ب شكل م ستقل ع ن المب الغ الدائن ة و     و یج ب الإف صاح    , فرعیة حینما یكون ذلك مناس ب ح سب طبیعت ھ         

ق  ة ویج  ب عل  ى المن  شأة أن تف  صح    للمن  شأة الأم وال  شركات التابع  ة والزمیل  ة والأط  راف الأخ  رى ذات العلا    

  :ي صلب المیزانیة أو في الإیضاحاتیلي إما فعما

  :بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساھم  -أ 

  .عدد الأسھم المصرح بھا -

 .وعدد الأسھم الصادرة ولكنھا لیست مدفوعة بالكامل, عدد الأسھم الصادرة والمدفوعة بالكامل -

 . لیس لھا قیمة أسمیةالقیمة الاسمیة لكل سھم أو أن الأسھم -

 .مطابقة لعدد الأسھم غیر المعدودة في بدایة ونھایة السنة -

 الحق وق و الأف ضلیات والقی ود الخاص ة بتل ك الفئ ة بم ا ف ي ذل ك القی ود عل ى توزی ع أرب اح الأس  ھم               -

 .وتسدید رأس المال

 .أسھم المنشأ التي تملكھا المنشأ نفسھا أو شركاتھا الفرعیة أو شریكاتھا الزمیلة -

 .الأسھم المحتفظ بھا لإصدارھا بموجب الخیارات وعقود المبیعات بما في ذلك الشروط والمبالغ -

  .وصف لطبیعة وغرض لكل احتیاطي ضمن حقوق المالكین  -ب  

مبل  غ أرب  اح الأس  ھم الموزع  ة أو المقترح  ة أو الم  صرح عنھ  ا بع  د ت  اریخ المیزانی  ة العمومی  ة لك  ن قب  ل           -ج 

 .الیةالمصادقة على إصدار البیانات الم

   .مبلغ أیة أرباح أسھم تفضیلیة متراكمة لم یتم الاعتراف بھا  -د 
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     یجب على المن شأة الت ي ھ ي ب دون رأس م ال م ساھم مث ل ش ركات الأش خاص الإف صاح ع ن المعلوم ات                

مبینة الحركات أثناء الفترة في كل فئ ة م ن ح صة    ) أ   ( 76المعادلة للمعلومات المطلوب إعدادھا طبقا للفقرة       

  .یة والحقوق والأفضلیات والقیود لكل فئة من حصة الملكیةالملك

    عناصر قائمة المركز المالي  -2-3-7

  :تتكون قائمة المركز المالي من العناصر التالیة     

  .الأصول -

  .الخصوم -

  الأصول وتصنیفاتھا -2-3-7-1

 وأن الوحدة المحاسبیة قد           تعرف الأصول على أنھا منافع اقتصادیة متوقع الحصول علیھا في المستقبل                                

ت ت مت ف ي                                           أو  ع ملیا وق عت  حدا ث   نتیجة أ  لسیطرة  ع لیھا  أو  ا  لمناف ع  ھده  ا  ل ع لى  حق ا ل حصو اك تسبت 

 38 ص]8[.الماضي

   مفھوم الأصول -2-3-7-1-1

 أحداث    ھي المنافع الاقتصادیة المحتملة التي تتحكم فیھا منشأة معینة أو تحصل علیھا نتیجة لمعاملات أو                            

  :یجب أن تتوفر الخصائص التالیة حتى یوصف البند بأنھ أصل وھيسابقة و

  .یجب أن یوفر الأصل منفعة اقتصادیة مستقبلیة محتملة تمكن من توفیر تدفقات نقدیة صافیة في المستقبل

، وتمن  ع أو تقی  د فرص  ة ح  صول المن  شآت  عل  ى الح  صول عل  ى المن  افع م  ن الأص  ل  أن تك  ون الن  شأة ق  ادرة -

 .المنافعالأخرى على تلك 

  .صول على منافع الأصل قد حدث فعلا أن یكون الحدث الذي وفر للمنشأة الحق في الح-

 الأصول ھ ي م وارد خاض عة ل سیطرة المؤس سة نتیج ة لأح داث ماض یة، ویتوق ع أن تت دفق               Bernardعرف  

  19 ص]63[. منافعھا الاقتصادیة المستقبلیة إلى المؤسسة

   : تصنیفھا-2-3-7-1-2

  .لأصول إلى متداولة وغیر متداولةتصنف ا     
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  المتداولةالأصول  -2-3-7-1-2-1

 :یعتبر الأصل متداول في الحالات التالیةفإنھ ) 1(وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم    

  .دورة التشغیلیة العادیة للمنشأة عندما یكون من المتوقع بیعھ أو الاحتفاظ بھ للبیع أو الاستھلاك أثناء * 

ھرا م  ن  ش  12ی  تم الاحتف  اظ ب  ھ  لأغ  راض المت  اجرة أو لأج  ل ق  صیر ویتوق  ع أن ی  تم بیع  ھ خ  لال   عن  دما * 

 .تاریخ المیزانیة العمومیة

 .معادل للنقد واستخدامھ لیس مقیداعندما یكون أصل نقدي أو * 

جاریة    كل من المخزون والذمم المدینة الت                 2007المعدل في     )   1( ویستثني المعیار المحاسبي الدولي رقم       

 شھرا من تاریخ المیزانیة فانھ             12حیث ینص على انھ حتى ولم یتوقع تحویل ھذه الأصول إلى نقدیة خلال                           

ینبغي إن تصنف إلى أصول متداولة، وكذلك الأوراق المالیة التي یمكن التعامل بھا في السوق على أنھا                                                      

شھر من تاریخ المیزانیة و یتم تصنیف               12أصول متداولة فقط إذا كان من المتوقع تحویلھا إلى نقدیة خلال                  

  188 ص]38[: البنود التالیة كأصول متداولة

    النقدیة وما في حكمھا-2-3-7-1-2-1-1

والشیكات غیر المودع ة والح والات    عملاتویشمل النقدیة في الصندوق ویتألف من العملات المعدنیة وال       

س وف تعتب ر نق دا ویج ب أن یك ون      بواس طة البن ك كودیع ة    وأي ش يء ی تم قبول ھ        , البریدیة والودائع لدى البنك   

 . النقد متاح للسحب عند الطلب

، وك ذلك  ب القی ود الزمنی ة عل ى س حب قیمتھ ا     وعلیھ فإن الأصول مثل ش ھادات الإی داع لا تعتب ر نق دا ب سب            

ال  دولي  النقدی  ة یج  ب أن تك  ون متاح  ة الاس  تخدام الج  اري حت  ى ت  صنف كأص  ل مت  داول، ووفق  ا للمعی  ار     ف  إن

  :  فإن حكم النقدیة یشمل الاستثمارات قصیرة الأجل عالیة السیولة التي تكون7المعدل رقم

 .قابلة للتحویل بسھولة إلى مبالغ نقدیة معلومة •

لدرجة أنھ ا تمث ل مخ اطرة    )   شھور آو اقل3فترة الاستحقاق الأصلیة  (قریبة جدا من میعاد استحقاقھا       •

قیمة نتیجة للتغیرات في أسعار الفائ دة وم ن الأمثل ة عل ى البن ود الت ي ف ي           محدودة فیما یتعلق بتغیرات ال    

 .حكم النقدیة أذون الخزانة والأوراق التجاریة

   لاستثمارات قصیرة الأجلا -2-3-7-1-2-1-2



 

 

117

 ھ  ي الأوراق المالی  ة الت  ي یمك  ن التعام  ل بھ  ا ف  ي ال  سوق ب  سھولة و الت  ي ی  تم الح  صول علیھ  ا ع  ادة م  ن      

م النقد المعطل لفترة مؤقتة، ولا حاج ة إل ى ذكرھ ا ف ي ص لب قائم ة المرك ز الم الي ب شرط أن              خلال استخدا 

 .   یتم إجراء تسویة بین التصنیفات المختلفة في الإیضاحات المتممة

   الحسابات المدینة -2-3-7-1-2-1-3

 المب   الغ واجب   ةوت   شمل الم   دینون وأوراق الق   بض والمب   الغ واجب   ة التح   صیل م   ن ال   شركات التابع   ة  و      

التحصیل من قبل المسؤولین الإداریین والموظفین نتیجة مستحقات علیھم ویمثل م صطلح الح سابات المدین ة            

 .ا في سیاق أعمال المنشأة العادیةالمبالغ المستحقة على العملاء والناشئة عن معاملات تم إنجازھ

   المخزون -2-3-7-1-2-1-4

إما لأغراض البیع ف ي إط ار الأعم ال العادی ة أو ف ي ص ورة م واد أو        وھو عبارة عن أصول محتفظ بھا         

غ  ي الإف  صاح ع  ن أس  اس تق  دیر  إم  دادات ی  راد اس  تھلاكھا ف  ي العملی  ة الإنتاجی  ة أو ف  ي تق  دیم الخ  دمات و ینب  

 .القیمة

   المصروفات المدفوعة مقدما-2-3-7-1-2-1-5

 وتصبح   وھي تنقضي   ,   قدما أو تكبد التزاما ما          وھي عبارة عن أصول یتم إیجادھا عن طریق دفع نقدیة م               

  .الوقت أو بالاستخدام أو بالأحداثنفقات مع مرور 

 192 ص]38[ الأصول غیر المتداولة - 7-1-2-2- 2-3

  م صطلح غی  ر ج اري عل  ى أن ھ ی  شمل   2007المع دل ف  ي  ) 1(وی ستخدم المعی ار المحاس  بي ال دولي رق  م         

أي توض یحات  ل وھ ذا المعی ار لا یحظ ر اس تخدام      ة الأج   الأصول المادیة والمعنویة والتشغیلیة والمالی ة طویل        

والعق ارات  , بدیلة طال ما ك ان المعن ى واض حا وت شمل الأص ول الغی ر متداول ة والاس تثمارات طویل ة  الأج ل           

 .والآلات والمعدات والأصول المعنویة والأصول المتنوعة الأخرى كما سیرد شرحھ

  الاستثمارات طویلة الأجل -2-3-7-1-2-2-1

 أط ول م  ن دورة  (ھ ي الاس تثمارات الت ي یك ون الغ رض منھ ا ھ و الاحتف  اظ بھ ا لفت رة طویل ة م ن ال زمن                 

وفي ما یل ي الأن واع الثلاث ة الرئی سیة للاس تثمارات        , ویتم تصنیفھا كاستثمارات طویلة الأجل    )  تشغیلیة واحدة 

  :طویلة الأجل
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 الأس  ھم وال  سندات والأوراق المالی  ة الأخ  رى    وھ  ي:الأوراق المالی  ة المتعلق  ة بال  دیون و حق  وق الملكی  ة    - 1

طویلة الأجل ویكون أساس الإفصاح عن ھذه البنود ھو أنھ لا یتم ذكرھا في صلب المیزانی ة ولك ن یج ب       

 . في الإیضاحات المتممة للمیزانیةذكرھا

ضة المح تفظ  أو الفائ   وھي التي لا یتم اس تخدامھا حالی ا ف ي الت شغیل مث ل الآلات الزائ دة         :الأصول المادیة  - 2

 .بھا كاحتیاطي

مث ل ص نادیق المعاش ات والمب الغ المح تفظ بھ ا م ن أج ل         : الاس تثمارات المح تفظ بھ ا ف ي ص نادیق خاص ة       - 3

 .إجراء توسعات للمصنع أو المؤسسات

   الممتلكات والآلات والمعدات -2-3-7-1-2-2-2

 ی د ال سلع أو الخ دمات أو م ن أج ل     وھي أصول مادیة تحتفظ بھ ا المن شأة لاس تخدامھا ف ي الإنت اج   أو تور                 

و ینبغ  ي , أو م  ن أج  ل أغ  راض إداری  ة والت  ي یتوق  ع أن ت  ستخدم أثن  اء أكث  ر م  ن فت  رة واح  دة  , تأجیرھ  ا للغی  ر

و یج ب ك ذلك بی ان مجم ع الإھ لاك ح سب       , الإفصاح عن ھ ذه البن ود إل ى جان ب مجم ع الإھ لاك الخ اص بھ ا           

الإض  افة إل  ى بی  ان المب  الغ ف  ي المیزانی  ة ف  إن الإی  ضاحات   المجموع  ات الرئی  سیة للأص  ول القابل  ة للإھ  لاك وب 

أو المتممة للمیزانیة یجب أن تحتوي على أرصدة المجامیع الرئیسیة للأصول القابل ة للإھ لاك ح سب الطبیع ة      

  . للأسلوب المتبع في حساب الإھلاكوكذلك یجب وصفالوظیفة في تاریخ المیزانیة 

   الأصول المعنویة -2-3-7-1-2-2-3

ن افع متوقع ة وت ضم    ھي الأصول غیر المادیة الخاصة بمنشأة الأعمال والتي تعود حیازتھا على الم لاك بم      

العلام ات التجاری ة و ب راءة الاخت راع و حق وق الت ألیف والن شر وم صاریف التأس یس وق د ت م                و, شھرة المحل 

 م  ضمون م  ادي ت  تحكم فیھ  ا  ھ  ي أص  ول قابل  ة للتحدی  د وغی  ر نقدی  ة وغی  ر ذات : "تعریفھ  ا عل  ى النح  و الت  الي 

المنشأة لاستخدامھا في إنتاج أو تورید السلع والخدمات أو تأجیرھا للغیر أو لأغراض إداریة أو یتوقع أن ی تم        

وبصفة عامة ی تم إض افة اس تھلاك الأص ل المعن وي إل ى جان ب ال دائن         , استخدامھا خلال أكثر من فترة واحدة    

 .خدام حساب استھلاك مجمعرغم أنھ من المقبول است, في حساب الأصل

   أصول أخرى -2-3-7-1-2-2-4

یستخدم ھذا العنوان للح سابات الت ي لا تتف ق بدق ة م ع مجموع ات الأص ول الأخ رى مث ل النفق ات الطویل ة                     

, ین ة غی ر المتداول ة   الح سابات المد , تكلفة إصدار السندات المؤجلة   , الضرائب المؤجلة , الأجل المدفوعة مقدما  

 .دالنقد المقی
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 الخصوم وتصنیفاتھا -2-3-7-2

  501 ص]62 [مفھومھا -2-3-7-2-1

 محتمل  ة بمن  افع اقت صادیة ناش  ئة ع ن الالتزام  ات الحالی  ة للمن شأة المعنی  ة بنق  ل أو     ھ ي ت  ضحیات م ستقبلیة      

لك  ي یوص  ف ستقبل نتیج  ة لمع املات أو أح  داث و تحوی ل أص  ول أو ت  وفیر خ دمات للأص  ول الأخ  رى ف ي الم     

  :تزام یجب توفر الشروط التالیةالبند بأنھ ال

یتطلب الالتزام أن تقوم المنشأة بتسویة الالتزام الحالي عن طریق تحویل م ستقبلي لأص ل م ا عن د الطل ب         •

 .أو عند حدوث حدث معین أو في تاریخ معین

 .لا یمكن تفادي الالتزام •

 .وقوع الحدث الملزم للمنشأة •

تن شأ الالتزام ات لأخ رى م ن     شأة م ن الح صول عل ى م وارد و    ن المن  وتنتج الالتزامات ع ادة م ن مع املات تمك          

  .ن عن توزیعات الأرباح للمساھمینتحویلات غیر تبادلیة عن طریق الإعلا

   130 ص]57[ تصنیفاتھا -2-3-7-2-2

  .ونفس الشيء بالنسبة للالتزامات فإنھا تبوب متداولة وغیر متداولة    

   الالتزامات المتداولة -2-3-7-2-2-1

ووفق ا للمعی ار المحاس بي    , م عادة إظھار الالتزامات في المیزانیة حسب ترتیب الدفع للالتزامات المتداولة      یت    

  :الدولي رقم واحد المعدل فإنھ یجب تبویب الالتزام على أنھ متداول عندما

 .یكون من المتوقع تسویتھ خلال دورة تشغیلیة عادیة للمنشأة * 

 . من تاریخ المیزانیة شھر12یكون من المقرر تسویتھ خلال  * 

بمعنى أن الالتزامات المستحقة الدفع عند الطلب أو التي ق د یطل ب المق رض س دادھا ف ي أي وق ت ت صنف              

  .المقرض بخصوص الطلب المبكر للسداد على أنھا متداولة بغض النظر عن النیة الحالیة للمنشأة أو

   الالتزامات غیر المتداولة -2-3-7-2-2-2

  :وتشمل خلال الدورة التشغیلیة الجاریة زامات التي لا یتوقع تصفیتھاھي الالت    
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الالتزام  ات الناش  ئة م  ن الاس  تحواذ عل  ى الأص  ل مث  ل إص  دار ال  سندات والأوراق المالی  ة أو الكمبی  الات        * 

 .والالتزامات الإیجاریةطویلة الأجل 

 .ي للعملیات مثل التزامات التقاعدالالتزامات الناشئة عن السیر الطبیع * 

الالتزام  ات الطارئ  ة المنطوی  ة عل  ى ع  دم تأك  د مت  صل بالخ  سائر المحتمل  ة وی  تم ت  سویة ھ  ذه الالتزام  ات         * 

اس تحقاق  المدفوع لھ أو ت اریخ  , بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي أو أكثر یؤكد المبلغ المستحق الدفع  

 .الدفع مثل ضمانات المنتج

 یج ب بی ان ت اریخ الاس تحقاق وطبیع ة الالت زام وس عر الفائ دة         وبالنسبة لكاف ة الالتزام ات طویل ة الأج ل فإن ھ             

ك  ذلك فإن  ھ ف  ي حال  ة ال  سندات والكمبی  الات   , ووص  ف أي ورق  ة مالی  ة مرھون  ة ل  دعم وتأیی  د الاتف  اق بوض  وح   

الطویلة الأجل یجب بیان أي علاوة أو خصم على حد كإضافة أو استقطاع من القیمة الاس میة أو قیم ة التع ادل        

والالتزام  ات طویل  ة الأج  ل تحت  وي عل  ى اتفاق  ات معین  ة وج  ب الالت  زام بھ  ا وذل  ك إذا ت  م        , مبیال  ةلل  سند أو الك

الإخلال بأي من ھذه الاتفاقات تصف الالتزامات في ھذه الحالة على أنھ ا التزام ات متداول ة وی صبح للمق رض         

ضاع أو الظروف الم سببة  الحق بالمطالبة بالدفع وما لم یتنازل المقرض صراحة على حقھ أو یتم تصحیح الأو        

  .للعجز عند الدفع فإن الالتزام یكون متداولا

  الالتزامات الأخرى -2-3-7-2-2-3

 والائتم ان ال  ضریبي  وھ ي تل ك البن  ود الت ي لا ینطب  ق علیھ ا مفھ  وم الالت زام مث ل ض  رائب ال دخل المؤجل  ة            

ن ی تم إدراج ھ ذه البن ود ض من متداول ة      الاستثماري المؤجل والتي تقاس بطریقة التأجیل ولكن في أغلب الأحی ا   

  .وغیر متداولة رغم أنھا لیست متماثلة من الناحبة الفنیة

  حقوق الملكیة وتصنیفاھا -2-3-7-2-2-4

   ]64 [مفھومھا -2-3-7-2-2-4-1

   على موجودات المنشأة بعد طرح جمیع مطلوباتھ وبمعنى آخر ھي الحصة المتبقیة منیةھي حق الملك   

  .الالتزامات استبعاد أو طرح  الأصول بعد

  40 ص]51[ تصنیفاتھا -2-3-7-2-2-4-2

 یة حصة المساھمین في أصول المنشأة وھي توضح النتائج الصافیة التراكمیة للمعاملاتكتمثل حقوق المل    

  .و الأحداث الماضیة
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زة وینبغ ي ذك ر ع دد    وتتألف من القیمة الاسمیة أو المصرح بھ ا للأس ھم العادی ة والممت ا         : أسھم رأس المال   -أ 

تداول بوضوح وفیما یتعلق بالأسھم الممتازة فإنھ یج ب بی ان   مالأسھم المصرح بھا والعدد المصدر والعدد ال    

قابلة لل سداد ب سعر   ,  قیمة اسمیة1000أسھم ممتازة متراكمة الأرباح % 6: السمات التالیة كمثال على ذلك 

 . سھم مصرح بھ و متداول10000, ینارد 110

ع  دد ,  ملی ون س ھم  2ع دد الأس ھم الم صرح بھ  ا    , ین  ارد 10 القیم ة الاس  میة لل سھم الواح د    :  العادی ة الأس ھم 

  . ملیون سھم1.5الأسھم المصدرة و المتداولة 

وبالنسبة للأسھم الممتازة التي تك ون قابل ة لل سداد عن دما یرغ ب حاملھ ا ف ي ذل ك فإنھ ا لا تعتب ر م ن حق وق                     

وم  ع ذل  ك ف  إن المعی  ار   , عن  وان م  ستقل ب  ین الالتزام  ات وحق  وق الملكی  ة   الملكی  ة ولكنھ  ا غالب  ا م  ا توض  ع ب  

الع  رض یوض  ح الج  وھر الأكث  ر أھمی  ة م  ن ال  شكل ف  ي حال  ة       الإف  صاح و ) 32( س  بي ال  دولي رق  م   المحا

وھ و م ا   , الأدوات المالیة المركبة بما في ذل ك أدوات حق وق الملكی ة مث ل الأس ھم الممت ازة الإلزامی ة ال سداد            

 .ب إظھارھا في قسم الالتزامات في المیزانیةیعني أنھ یج

 :لرأس المال الإضافي المدفوع وھما  ھناك مجموعتان رئیسیتان :رأس المال الإضافي المدفوع -ب  

رأس المال المدفوع الزائد عن القیمة الاس میة أو الم صرحة وھ و الف رق ف ي ال سعر الإص دار الفعل ي                -)1-ب

ح  د لك  ل م  ن ال  سھم الع  ادي    لغ الزائ  دة یج  ب الإف  صاح عنھ  ا عل  ى    والقیم  ة الاس  میة أو الم  صرح بھ  ا والمب  ا   

  .والممتاز

توزیع  ات , رأس الم  ال الم  دفوع م  ن المع  املات الأخ  رى وت  شمل أس  ھم الخزان  ة وت  سدیدات الأس  ھم       -)2-ب

الم  سجلة ب  سعر ال  سوق والعوائ  د م  ن ض  مانات ش  راء الأس  ھم والعوائ  د م  ن تحوی  ل    ) أس  ھم المنح  ة ( الأس  ھم 

بلة للتحویل إلى أسھم عادیة زیادة ع ن قیم ة الأس ھم وأي رأس م ال إض افي ناش ئ ع ن مع املات             السندات القا 

 .الأسھم الخاصة بالشركة

وھو التبرعات غیر النقدیة المقدم ة م ن حمل ة الأس ھم أو الأط راف الخارجی ة مث ل            :رأس المال الموھوب    -ج 

 .تقدیم أراضي ومباني ومعدات وأوراق مالیة للمنشأة

  ]64[ :ھي الأرباح المتراكمة التي لم یتم توزیعھا على المساھمین وتنقسم إلى :تجزةالأرباح المح  -د 

  .ھا على المساھمین كتوزیعات أرباحوھي مبالغ معینة من الأرباح المحتجزة التي لن یتم توزیع : مخصصة-

  .رباح المتاحة لتوزیع كأرباح أسھمالأ : غیر المخصصة-

  204 ص]38[: تصنیفات رأس مال الشركاء

ف ي ش  ركات الت ضامن والتوص  یة الب  سیطة تك ون المیزانی  ة مث ل میزانی  ات ك  ل ال شركات الأخ  رى باس  تثناء          

, ففي حالة شركات الأش خاص یحم ل ھ ذا الق سم ع ادة اس م رأس م ال ال شركاء        , القسم الخاص بالقیمة الصافیة  
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ورغ م أن ھ لا   , ي حق وق الملكی ة  ویشمل ھذا القسم القیمة الصافیة في المیزانیة والتي تبین ح صص ال شركاء ف            

ویج  ب بی  ان  , إلا أن مج  امیع ك  ل فئ  ة لل  شریك یج  ب إظھارھ  ا   , حاج  ة إل  ى بی  ان رأس م  ال ك  ل ف  رد ش  ریك    

الق  روض إل  ى أو م  ن ال  شركاء كأص  ول أو التزام  ات ح  سب الحال  ة ولك  ن لا یج  ب إظھارھ  ا كتخفی  ضات أو       

القروض الم سددة إل ى ال شركاء كنفق ات ف ي      ویتم تصنیف مدفوعات الفائدة على , إضافات لرأس مال الشركاء  

بینم ا تعتب  ر م دفوعات الفائ  دة عل  ى رأس الم ال أو المرتب  ات المدفوع ة لل  شركاء كتخ  صیص أو     , قائم ة ال  دخل 

ولك ن ھن اك بع ض ال شركات تق وم بإظھ ار ج زء م ن تل ك          , ولكنھا لا تدرج ض من قائم ة ال دخل      , توزیع للربح 

  .المدفوعات على أنھا نفقات 

  138 ص]57[ لإفصاحات التكمیلیةا -2-3-8

فإنھ توجد مب ادئ الإف صاح   , الإضافة إلى المبادئ المحاسبیة للقیاس والتي تواجھ القیمة الظاھرة في المیزانیة   

  : وھي وفیما یلي خمسة أسالیب,  إغفالھاالمحاسبي ضروریة لجعل القوائم المالیة غیر مضللة بسبب

   )parenthetical xplanation:( ة بین أقواسالتفسیرات والشروح الموضوعی -2-3-8-1
یتم الإفصاح عن المعلوم ات التكمیلی ة م ن خ لال التف سیرات الم ذكورة ب ین أق واس عق ب بن ود المیزانی ة                     

بین أقواس عن الھوامش والجداول المؤیدة على أنھا تقدم الإفصاح ف ي     ذكورة  المناسبة وتختلف التفسیرات الم   

  :ائمة المالیة وكمثالصلب المیزانیة أو الق

 س    ھم 120000,  أل    ف س    ھم م    صرح ب    ھ  300, ین    ارد 10القیم    ة الاس    میة   (رأس الم    ال الممل    وك     

  .) )ینارد 1200000(مصدر

  الھوامش -2-3-8-2
 إذا لم یكن من الممكن الإفصاح عن المعلومات الإضافیة في تفسیر قصیر وموجز مبینا ب ین قوس ین فإن ھ            

  :مش و كمثالینبغي استخدام الھوا

  إبراز أنواع المخزون المختلفة 

   × × منتجات تامة                

      × × منتجات تحت الصنع    

  × ×مواد خام                     

  ــــــــــ                            ـــ

                               × ×  

  الجداول المؤیدة  -2-3-8-3
یان یكون من المناسب اس تخدام ج داول مؤی دة لتق دیم تفاص یل كافی ة ح ول بن ود معین ة ف ي                بعض الأح  في     

                     :فعلى سبیل المثال حسابات المدینین قد تكون مذكورة في سطر واحد على النحو التالي, المیزانیة
  139 ص]57 [حسابات المدینین : )06(الجدول رقم 
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  حسابات العملاء

  بضأوراق الق

  .....شركة 

  الشركات التابعة غیر المجمعة

  أخرى

× × ×  

× × ×  

× × × 

× × ×  

× × ×  

  × × ×  ناقص مخصصات عملاء مشكوك فیھم

  × × ×  المجموع

  

  الإحالات المرجعیة -2-3-8-4
  :تستخدم الإحالة المرجعیة عندما یكون ھناك علاقة مباشرة بین حسابین في المیزانیة وعلى سبیل المثال    

فإن الأصول المتداولة یجوز بیانھا على نحو معین إذا ك ان المطل وب رھ ن ق دره ملی ون دین ار م ن الح سابات          

  :المدینة كضمان لقرض مصرفي قدره سبعة ملیون دینار

  .1000000 المرھونة للبنكالحسابات المدینة 

  :وسوف تتضمن الالتزامات الجاریة ما یأتي

  .1000000 نا بالحسابات المدینة مضمو–القرض البنكي المستحق الدفع 

ت  ستخدم ح  سابات تق  دیر القیم  ة لتقلی  ل أو زی  ادة المبل  غ المح  ول ل  بعض الأص  ول      : ح  سابات تق  دیر القیم  ة -ھ  ـ

 م ن خ لال   توالآلات والمع دا وعلى سبیل المثال یتم تخف یض قیم ة الممتلك ات    , والالتزامات في القوائم المالیة 

م ة الاس میة لل سند    م ن القی )  أو تق ل  (إصدار السندات والتي تزی د  )  مأو خص (وكذلك علاوة   , مجمع الإھلاك 

  . المستحق السداد

   144 ص]57[إفصاحات أخرى -2-3-9

   إفصاحات الأطراف ذو العلاقات -2-3-9-1
ف  ي الق  وائم المالی  ة یج  ب أن ی  تم الإف  صاح ع  ن المع  املات الھام  ة ب  ین الأط  راف ذوي العلاق  ات والمعی  ار       

تحویل الموارد و الالتزامات بین أطراف مرتبطة ببع ضھا بغ ض النظ ر     «  یعرفھا   24دولي رقم   المحاسبي ال 

والط  رف ذو العلاق  ة یعن  ي أي ط  رف ی  تحكم أو ی  ستطیع أن ی  ؤثر عل  ى      » عم  ا إذا ك  ان ال  سعر یمث  ل عب  ئ    

  .ن تحقیق الشركة لمصالحھا بالكاملالقرارات المالیة أو التشغیلیة للشركة لدرجة تحول دو

  الإفصاح عن المبالغ المقارنة للفترة السابقة -2-3-9-2
على أن القوائم المالیة یجب أن یت ضمن أرق ام من اظرة للفت رات ال سابقة والكثی ر          ) 1(ینص المعیار الدولي       

 س  نوات وذل  ك م  ن أج  ل زی  ادة منفع  ة   10 أو 05م  ن المؤس  سات تت  ضمن تقاریرھ  ا ال  سنویة ملخ  صات لم  دة   

  .تسمح لمحللي القوائم المالیة بمعرفة الداء الفعلي للمنشأة القوائم المالیة وكذلك 
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   الإفصاح عن الأحداث اللاحقة -2-3-9-3
تحم ل المیزانی ة ت اریخ آخ ر ی وم ف ي ال سنة المالی ة إلا أن  ھ ق د تنق ضي فت رة م ن ال زمن قب ل أن ی تم إع  داد                     

  .ؤثر على الوضعیة المالیة للمنشأةامة توإصدار ھذه القوائم فعلیا وخلال ھذه الفترة یمكن أن تحدث أحداث ھ

   الإفصاح عن الظروف الطارئة -2-3-9-4
 الأح  داث اللاحق  ة لت  اریخ المیزانی  ة والظ  روف الطارئ  ة بأن  ھ   10یع  رّف المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م       

إلا بوق وع أو  أو خسارة في تاریخ إعداد المیزانی ة   سواء كان مكسب, ظرف أو موقف لا تتأكد نتیجتھ النھائیة     

وإزالة ع دم التأك د ق د یؤك د مل ك      , عدم وقوع حدث أو أكثر في المستقبل وھذا الحدث أو الأحداث غیر مؤكدة        

  .  أو تكبد التزام ما, أو تلف أصل ما, أو انخفاض التزام ما, أصل ما

   141 ص]57[ شكل المیزانیة -2-3-10
  : في عنوانھا على ثلاثة عناصر)المیزانیة(یجب أن تتضمن قائمة المركز المالي      

 ؛ المنشأة المعروض مركزھا المالي-

  ؛ عنوان أو اسم القائمة-

 . تاریخ القائمة-

مث  ل ش  ھادة   (ویج  ب أن یظھ  ر اس  م المن  شأة بال  ضبط كم  ا ھ  و وارد ف  ي الوثیق  ة القانونی  ة الت  ي أوجدت  ھ             

مث ل   (ا بوض وح الوض ع الق انوني للمن شأة     كم ا یج ب أن یعك س الاس م أی ض         , ... )اتفاقیات ال شراكة    , الإشھار

 یج ب ك ذلك أن یك ون عن وان القائم ة المالی ة بوج ھ ع ام ھ و المیزانی ة              و, ... )شركة تضامن   , شركة مساھمة 

وأخی را  , أو قائمة المركز المالي ما ل م یك ن ھن اك اس م آخ ر دال عل ى الم صطلحات الم ستخدمة ف ي ال صناعة                  

ھر على أنھ تاریخ القائمة م ا ل م ت ستخدم المن شأة فت رة مالی ة للتقری ر تنتھ ي         یجب استخدام الیوم الأخیر في الش    

ویجب كذلك أن یكون مظھر المیزانیة موحد من فترة على الفترة الت ي تلیھ ا   , دائما في یوم معین من الأسبوع    

ج البن ود  وكذلك كل القوائم المالیة الخاصة بالمنشأة وینبغي أیضا أن یكون شكل ومصطلح وعناوین ونمط مز        

والھدف من ذلك تعظیم المنفعة ع ن طری ق إتب اع أس لوب ثاب ت ف ي الع رض م ا ل م             , غیر الھامة والكبیرة ثابتا   

أم  ا بالن  سبة ل  شكل المیزانی  ة ف  إن المع  اییر  , تك  ن ھن  اك أس  باب وجیھ  ة لتغیرھ  ا وت  م بی  ان التغی  رات أولا ب  أول  

لان تم الاستقرار علیھما كتقلی د وف ي بع ض الأحی ان     المحاسبیة الدولیة لم تحدد شكل المیزانیة إلا أن ھناك شك 

  : كنتیجة لممارسات صناعیة محددة وھما

  

   شكل التقریر -2-3-10-1
                     :یل   ي   ف   ي ھ   ذا ال   شكل ع   رض بن   ود المیزانی   ة س   طر بع   د س   طر وم   ن أعل   ى إل   ى أس   فل كم   ا             ی   تم     

  ]57[قریرقائمة المركز المالي على شكل الت : )07( رقم الجدول

  الأصول  المبالغ  البیان
  أصول غیر متداولة

×××  
×××  
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   شكل الحساب -2-3-10-2
انبین الجان  ب الأیم  ن یخ  ص الأص  ول والجان  ب الأی  سر یخ  ص  ویتبن  ى ھ  ذا ال  شكل مفھ  وم الت  وازن ب  ین ج       

   .الخصوم

  153 ص]57[ قائمة المركز المالي على شكل حساب : )08( رقم الجدول

  المبالغ  البیان  المبالغ  البیان
  الأصول

  أصول غیر متداولة

  أصول متداولة

  

  إجمالي الأصول

××××  

××××  

××××  

××××  

  الخصوم

  حقوق الملكیة

  متداولةالتزامات غیر 

  إلتزامات متداولة

  إجمالي الخصوم

××××  

××××  

××××  

××××  

××××  

  ××××  المجموع  ××××  المجموع

  

    حقوق الملكیة فيعرض قائمة الدخل وقائمة التغیر- 2-4

  قائمة الدخل -2-4-1
ط رق  تساعد قائمة الدخل مستخدمي القوائم المالیة عل ى التنب ؤ بالت دفقات النقدی ة ف ي الم ستقبل بع دد م ن ال                

حی  ث یمك  ن للم  ستثمرین وال  دائنین اس  تخدام معلوم  ات قائم  ة ال  دخل ف  ي تقی  یم أداء المن  شأة ورغ  م أن  . المختلف ة 

. فإن ھ یمك ن تحدی د بع ض الاتجاھ ات الھام ة من ھ       , النجاح في الماضي لا یعني بالضرورة النج اح ف ي الم ستقبل      

فإن  ھ یمك  ن عم  ل تنب  ؤات    , والم  ستقبلوعن  د افت  راض وج  ود علاق  ة ارتب  اط معقول  ة ب  ین الأداة ف  ي الماض  ي        

وم ن خ لال عرض نا لأھمی  ة قائم ة ال دخل ودورھ ا ف  ي       . بالت دفقات النقدی ة ف ي الم  ستقبل بق در مناس ب م ن الثق  ة      

  .إعطاء صورة جیدة للوضعیة المالیة للمنشأة فإننا سوف نتعرض إلى أھم المفاھیم لقائمة الدخل

  تعریف الدخل -2-4-1-1

  أصول متداولة
  إجمالي الأصول

  الخصوم
  إلتزامات متداولة

  حقوق الملكیة
  إجمالي الخصوم وحقوق الملكیة

×××  
×××  
×××  
×××  
×××  
×××  

  ×××  المجموع
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 لمنافع الاقتصادیة أثناء الفترة المحاسبیة عل ى ش كل ت دفقات داخل ة أو زی ادة ف ي الأص ول           وھو الزیادة في ا        

 ]38. [أو نقصان في الالتزامات مما ینشأ عنھ ا زی ادة ف ي حق وق الملكی ة ع دا تل ك المتعلق ة بم ساھمات الم لاك              

  204ص

  الدخل المحاسبي -2-4-1-2
ى أنھ الفرق بین الإرادات المحققة الناشئة ع ن العملی ات   یمكن تعریف الدخل المحاسبي بطریقة إجرائیة عل       

  .خلال الدورة ومقابلھا التكالیف التاریخیة

  تعریف قائمة الدخل -2-4-1-3
ھي قائمة توفر للمستثمرین والدائنین المعلومات التي ت ساعدھم عل ى التنب ؤ بمق دار وتوقی ت ودرج ة ع دم                 -

وتساعد التنبؤات التدفقات النقدیة في المستقبل الم ستثمرین   . بلالتأكد المصاحبة للتدفقات النقدیة في المستق     

كم   ا ت   ساعد ال   دائنین عل   ى تحدی   د احتم   ال اس   ترداد حق   وقھم     , عل   ى تق   دیر القیم   ة الاقت   صادیة للمن   شأة  

 168 ص]54.[بالمنشأة

ھي عبارة عن تقریر م الي ی صور نتیج ة عم ل الم شروع خ لال فت رة مالی ة معین ة، ویمك ن إع دادھا وفق ا               -

  .كثر من مفھوم من جھة ووفقا لأكثر من طریقة من جھة أخرىلأ

  قائمة الدخل وفقا لمفھوم نشاط التشغیل -2-4-1-4
  . التشغیلیة للمشروع وإھمال العملیات الثانویةحساب الدخل التشغیلي من العملیاتوتعني الاھتمام ب      

   قائمة الدخل وفقا للمفھوم الشامل للدخل -2-4-1-5
 یقت  صر ال  دخل ھن  ا عل  ى ال  دخل أو ال  ربح الت  شغیلي، وإنم  ا یت  ضمن كاف  ة العناص  ر الأخ  رى غی  ر           ولا      

التشغیلیة، وقائمة الدخل المعدة وفقا لھذا المفھوم ھي الأكثر شیوعا لأنھا تصور دخل المشروع ب صورة أكث ر    

  483 ص]59. [شمولیة

   مزایا قائمة الدخل-2-4-1-6
  120 ص]40: [لخصائص التالیة    تحقق قائمة الدخل المزایا وا

 .التعرف على نتیجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة -

التمیی ز ب  ین ص  افي ال  ربح الت شغیلي وص  افي ال  دخل ب  سبب وج  ود مكاس ب أو خ  سائر م  ن العملی  ات غی  ر      -

 . المستمرة

 .التعرف على كفاءة الإدارة في أدائھا المالي، و یستخدم الربح كمقیاس لقیاس الأداء -

بحی   ة ال   سھم الواح   د وذل   ك كأس   اس م   ن الأس   س الھام   ة الت   ي یرتك   ز علیھ   ا اتخ   اذ الق   رارات   معرف   ة ر -

 .الاستثماریة

 .معرفة أمكانیة توزیع الأرباح للملاك -

 .تعتبر نتیجة الأعمال التي تتضمنھا قائمة الدخل من المؤشرات الرئیسیة في تحدید أسعار الأسھم -
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 . المنشأة غیر المستمرة وكذلك نشاطاتھا غیر العادیة نتیجة الأعمال المتعلقة بنشاطاتىالتعرف عل -

 .التعرف على مقدار ضریبة الدخل الواجب دفعھا -

 . وتركیبة المصروفات التي قامت بإنفاقھاة المنشأتالتعرف على نشاطا -

 .معرفة فیما إذا تم إعداد قائمة الدخل بناءا على إستمراریة المنشأة أو بناءا على تصفیتھا -

 .ب المالیة مثل نسب الربحیةاحتساب بعض نس -

   أھداف قائمة الدخل-2-4-1-7
     ت  زود قائم  ة ال  دخل م  ستخدمي الق  وائم المالی  ة بالمعلوم  ات ح  ول الأداء الم  الي للمن  شأة وت  ساعدھم ب  التنبؤ    

بالت  دفقات النقدی  ة، إض  افة إل  ى معلوم  ات أخ  رى مفی  دة لاتخ  اذ الق  رارات الاقت  صادیة الرش  یدة، ویمك  ن تحدی  د    

  47 ص]51: [قائمة الدخل على النحو التاليأھداف 

تزوی  د م  ستخدمي الق  وائم المالی  ة بمعلوم   ات ت  ساعد ف  ي عملی  ة التنب   ؤ ومقارن  ة وتقی  یم الق  وة الإیرادی   ة            -

 .للمشروع

تق  دیم المعلوم  ات المفی  دة للحك  م عل  ى ق  درة الإدارة ف  ي اس  تغلال م  وارد الم  شروع ب  شكل فع  ال م  ن أج  ل      -

 ).تعظیم القوة الإیرادیة  ( تحقیق الھدف الأساسي للمشروع

 بالن  سبة للعملی  ات الت  شغیلیة والأح داث الاقت  صادیة الأخ  رى والت  ي  ةت وفیر المعلوم  ات الحقیقی  ة والتف سیری   -

 .تكون مفیدة في عملیة التنبؤ والمقارنة وتقییم القوة الإیرادیة

تحدی دھا ووض  عھا أو  ع ن أن شطة الم  شروع الت ي ت ؤثر عل ى المجتم  ع، والت ي یمك ن        ) الإع لام  ( التقری ر   -

 .قیاسھا، والتي تكون ذات أھمیة بالنسبة لأھداف المحددة والموضوعة مسبقا

 .تحدید مقدار الضریبة المستحقة على المنشأة -

 .  معرفة الملاك لنتائج استثماراتھم في المنشأة -

   محددات قائمة الدخل-2-4-1-8
لإفتراضات، فإن على م ستخدمي ھ ذه الق وائم    نظرا لكون صافي الدخل ھو رقم تقدیري ویعكس عدد من ا            

إدراك أوجھ القصور المرتبطة بالمعلومات التي تتضمنھا قائمة ال دخل والت ي تح د م ن الفوائ د المرج وة منھ ا،         

   47 ص]51[ :ومن ھذه المحددات

   البنود التي لا یمكن قیاسھا بشكل موثوق غیر مشمولة بقائمة الدخل-2-4-1-8-1

 المكاس ب والخ  سائر غی ر المتحقق  ة ل بعض الاس تثمارات المالی  ة الت ي لا ی  تم ت سجیلھا ف  ي       وم ن ھ ذه البن  ود      

ومن الأمثل ة الأخ رى ع دم الإعت راف     . قائمة الدخل في حالة عدم التأكد بأن التغیرات في قیمتھا سوف تتحقق        

و زی ادة كف اءة ومھ ارة    بالزیادة في القیمة الناتجة ع ن زی ادة ج ودة المن تج أو تح سن الخدم ة المقدم ة للعم لاء أ          

 .المنشأة  فيالعنصر البشري

    تتأثر أرقام الدخل بالطرق المحاسبیة المستخدمة-2-4-1-8-2
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     ویتضح ھذا في الاختلاف في اختیار طریقة الاھتلاك للأصول الثابتة م ن من شأة لأخ رى مم ا یجع ل م ن               

 .ضھا ببعضالصعوبة إجراء المقارنة المباشرة بین نتائج أعمال المنشآت بع

    مقاییس الدخل تتأثر بالحكم الشخصي-2-4-1-8-3

     ومن الأمثل ة عل ى ت أثیر الحك م الشخ صي ف ي تحدی د رق م ال دخل، تق دیر قیم ة العم ر الافتراض ي للأص ل                   

الثابت لأغراض تحدید نسبة الاھتلاك السنویة وبالتالي فإن الاختلاف في ذلك ب ین المن شآت یول د اختلاف ا ف ي            

  .    من المنشأة لأخرىقیم الدخل

  173 ص]54 [عناصر قائمة الدخل -1-9- 2-4

  : ھناك عناصر أساسیة یجب إظھارھا في صلب قائمة الدخل وھي      

  الإیرادات -2-4-1-9-1
ھ ي ت  دفقات داخل  ة أو زی  ادات أخ  رى ف  ي أص  ول من شأة معنی  ة أو ت  سویة لالتزاماتھ  ا خ  لال فت  رة زمنی  ة          

و تق  دیم خ  دمات أو أي أن  شطة أخ  رى ت  شكل العملی  ات الأساس  یة والم  ستمرة   معین  ة م  ن ت  سلیم أو إنت  اج س  لع أ 

 .للوحدة

  المصروفات -2-4-1-9-2

 أو ھي تدفقات خارجة أو أي استخدام للأصول أو التحصیل بالتزامات خلال فترة زمنیة معین ة م ن ت سلیم        

 .ساسیة والمستمرة للوحدةإنتاج سلع أو تقدیم خدمات أو القیام بأیة أنشطة أخرى تشكل العملیات الأ

  المكاسب -2-4-1-9-3

نتیج ة ص فقات طارئ ة أو عرض یة للوح دة باس تثناء تل ك         ) ص افي الأص ول   (  ھي زیادة ف ي حق وق الملكی ة           

 .الناتجة عن الإیرادات أو استثمارات الملاك

   الخسائر -2-4-1-9-4

رئ ة أو عرض یة للوح دة باس تثناء     م ن ص فقات طا    )  ص افي الأص ول   (  ھي انخفاضات ف ي حق وق الملكی ة           

  .  المصروفات والتوزیعات على الملاك الناتجة عن تلك

   142 ص]57 [المعلومات الواجب عرضھا في صلب قائمة الدخل -1-10- 2-4

 التالی ة  كحد أدنى أن تشمل قائمة الدخل عل ى البن ود   ینص المعیار المحاسبي الدولي المعدل على أنھ یجب      

  .)المنشأة عن الفترة محل الدراسة عملیات إذا كانت وثیقة الصلة ب( 

  .الإیراد -

 .نتائج أنشطة التشغیل -

  . تكالیف التمویل -

ن  صیب الأرب  اح أو الخ  سائر م  ن ال  شركة الأص  لیة والم  شروعات الم  شتركة الت  ي محاس  بة عنھ  ا بطریق  ة   -

 .حقوق الملكیة



 

 

129

 . مصروف الضرائب -

  . الربح أو الخسارة من الأنشطة -

  . البنود غیر العادیة -

  . وق الأصلیةحق -

 .صافي الربح أو الخسارة الخاصة بالفترة -

  142 ص]57[ المعلومات الأخرى في صلب قائمة الدخل أو في الإیضاحات -2-4-1-11

  .تحلیل المصروف تأسیسا على طبیعتھا ووظیفتھا -

 :إذا تم تبویب المصروفات حسب وظیفتھا یتم الإفصاح عن -

o مصرف إحلال الأصول الملموسة. 

o نفاذ الأصول الملموسةمصروفات است. 

o تكالیف الموظفین. 

o حةرتق المعلنة أو المتوزیعات الأرباح لكل سھم.  

   143 ص]65[ كیفیة إعداد قائمة الدخل -2-4-1-12

  :ویتم إعداد قائمة الدخل من خلال الخطوات التالیة     

 بی ع ال سلع والخ دمات    تحدید الإیرادات التي تحققت من مزاولة النشاط العادي للمنشأة أي الت ي نتج ت م ن         -

  .التي تدخل ضمن نشاط المنشأة

تحدید تكلفة الإنتاج المباع ویقصد بھا الم صروفات المرتبط ة ب شراء أو إنت اج أو إع داد ال سلع أو خ دمات            -

 :التي تم بیعھا خلال الفترة المالیة وتشمل تكلفة الإنتاج المباع

  .مصروفات الشراء.        أ

      .مصروفات التشغیل.       ب

  .أي مصروفات أخرى لازمة لعملیات شراء أو إنتاج السلع.       ج

استخراج الربح المحقق من النشاط ویتمثل في الفرق بین إی رادات الن شاط وتكلف ة الإنت اج المب اع وی سمى                -

  .مجمل الربح أو مجمل الخسارة

  . تكلفة الإنتاج المباعویعبر مجمل الربح أو الخسارة عن الفائض أو العجز المحقق من الإیرادات عن -

  : تعدیل مجمل الربح أو الخسارة بالعناصر التالیة -

إضافة الإیرادات الأخرى مثل إیراد الأوراق المالیة أو الإیرادات المتنوع ة ویترت ب عل ى ذل ك إم ا زی ادة            -أ 

 .مجمل الربح أو نقص مجمل الخسارة

لاء البی ع ویترت ب عل ى ذل ك تخف یض      عم ولات وك   , المرتب ات , استبعاد الم صروفات البیعی ة مث ل الإیج ار        -ب  

  .مجمل الربح وزیادة مجمل الخسارة
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وینق ل مباش رة إل ى حق وق الملكی ة ف ي       ) صافي الدخل(استخراج صافي الربح أو الخسارة النھائي ویسمى    -

 .المیزانیة وذلك إذا كان بزیادة أو بالنقصان

  الشامل  الشكل العام لقائمة الدخل متعددة المراحل وفق الدخل -2-4-1-13

  272 ص]13:[ الدخل المتعددة المراحل یمكن أن تظھر جمیع أو بعض الأجزاء السبعة التالیة     إن قائمة

   جزء النشاط التشغیلي-2-4-1-13-1

 تقریر عن الإیرادات والم صروفات الخاص ة بالن شاط الرئی سي أو المعت اد ف ي الوح دة، ویتك ون م ن                وھو     

 :الأجزاء الفرعیة الأربعة

    إیرادات البیع-2-4-1-13-1-1

 یط  رح م  ن إجم  الي إی  رادات البی  ع الم  ردودات والم  سموحات والح  سومات للوص  ول إل  ى ص  افي    حی  ث    

 .إیراد البیع

    تكلفة البضاعة المباعة-2-4-1-13-1-2

 .لبیع     سواء في منشأة صناعیة أـو تجاریة، وتتضمن عرضا لتكلفة البضائع التي تم بیعھا لتولید إیرادات ا

   المصاریف البیعیة-2-4-1-13-1-3

 روات  ب وعم  ولات م  وظفي المبیع  ات، م  صاریف دعای  ة،     :      الم  صاریف المرتبط  ة بجھ  ود البی  ع، وھ  ي    

م  صاریف مھم  ات وس  فر م  وظفي المبیع  ات، م  صاریف الل  ف والح  زم، م  صاریف النق  ل للخ  ارج، اس  تھلاك      

 .تجھیزات قسم البیع، ھاتف وفاكس

  یف الإداریة أو العامةالمصار -2-4-1-13-1-4

 ... .  رواتب الموظفین الإداریین، مطبوعات، مصاریف تأمین، استھلاك تجھیزات المكاتب، ماء وكھرباء   

    جزء النشاط غیر التشغیلي-2-4-1-13-2

 إض افة إل ى  . وھو تقریر عن الإیرادات والمصروفات الناتجة عن النشاط الثانوي أو الم ساعد ف ي الوح دة             

 وینق سم ھ ذا   – ولیس كلاھم ا  –یتم التقریر عن مكاسب وخسائر العملیات غیر المعتادة أو غیر المتكررة  ذلك  

  : الفرعیین التالییننالجزء إلى الجزئیی

  

   إیرادات أخرى ومكاسب -2-4-1-13-2-1
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لأس  اس وذل  ك المكاس  ب عل  ى ا...  وھ  ي إی  رادات الن  شاط الث  انوي كالإیج  ار ال  دائن وإی  رادات أوراق مالی  ة    

  . ...الصافي مثل مكاسب رأسمالیة ومكاسب تغیرات أسعار العملات الأجنبیة

   مصروفات أخرى وخسائر-2-4-1-13-2-2

وتعرض الخسائر على الأساس الصافي، مثل خ سائر رأس مالیة   . وھي مصروفات الثانوي كفوائد السندات        

 ... .وخسائر تغیرات أسعار العملات الأجنبیة 

  یبة الدخل ضر-2-4-1-13-3

 .         وھي الضریبة المفروضة على العملیات المستمرة

   )DISCONTINUED OPERATIONS( عملیات غیر مستمرة -2-4-1-13-4

المكاسب والخسائر الجوھریة الناجمة عن بی ع ق سم م ن الوح دة كخ ط إنت اجي ف ي من شأة متع ددة الأن شطة                     

 .ریبيالرئیسیة، صافیة من الأثر الض

  عادیة د غیر  بنو-2-4-1-13-5

المكاس ب والخ سائر الجوھری ة الناجم  ة ع ن البن ود غی  ر العادی ة كالت أمیم أو خط ر ق  انوني جدی د بع دم بی  ع               

وكذلك الكوارث والظ روف الخاص ة، والمكاس ب والخ سائر الجوھری ة الناتج ة        ...  مثلا   رسلعة معینة كالسجائ  

 .ود غیر العادیة رغم عدم تحقیقھا بعض شروط البنود غیر العادیةعن سداد الدیون فھي تعد ضمن البن

    الأثر التراكمي لتغییر في مبدأ محاسبي-2-4-1-13-6

 نتیجة التح ول م ن مب دأ محاس بي مقب ول عموم ا إل ى مب دأ آخ ر مقب ول عموم ا أی ضا، ك التحول م ن تق ویم                      

ھ  تلاك المعج  ل إل  ى الاھ  تلاك وف  ق الق  سط  إل  ى المتوس  ط الم  وزون أو التح  ول م  ن الا  FIFOالمخ  زون وف  ق 

 .الثابت

   )EARNINGS PER SHARE( تحدید عائد السھم -2-4-1-13-7

   . مھنة المحاسبة بالإفصاح عن عائد السھم كملحق في نھایة قائمة الدخلتطالب    

  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة -2-4-2

ی تم تقدیم ھ    ( مكونا جدی دا ف ي الق وائم المالی ة     1997ل في  المعد)01( رقم  یحدد المعیار المحاسبي الدولي       

 قائم  ة مالی  ة إع  دادورغ م أن لجن  ة مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة كان ت تن  وي   ) إل ى جان  ب الق  وائم المالی  ة التقلیدی  ة 

 إلا أن المعارضة الت ي واجھھ ا الاقت راح ال وارد     - وھي قائمة تحركات غیر الملاك في حقوق الملكیة   –جدیدة  

ورغ  م أن الأخی  رة مختلف  ة ف  ي بع  ض  ,  أدى إل  ى ط  رح قائم  ة نھائی  ة معدل  ة بع  ض ال  شيء E53لم  سودة ف  ي ا

وتط  رح خی  ارات أكث  ر م  ن ناحی  ة ال  شكل إلا أنھ  ا س  وف تك  شف م  ع ذل  ك لم  ستخدمي     , الجزیئ  ات والتفاص  یل
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إی رادات تقلیدی ة   القوائم المالیة عن النطاق الكامل في التغیرات في المركز المالي سواء الراجع ة لبن ود دخ ل و       

والراجع  ة لظ   واھر أخ   رى مث  ل عملی   ات إع   ادة تقی  یم أص   ول واس   تثمارات الخط  ة أو الترجم   ة وتح   ویلات      

  160 ص]57.[العملات الأجنبیة للشركات الفرعیة أو المنشآت التابعة في المیزانیة

       ین رئی  سیتین لبی  ان   المع  دل أم  ام مع  دي الق  وائم المالی  ة آلیت     )01(م یط  رح المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق        

 تقتضي الآلیة الأولى أن تقدم المن شأة حق وق   .أو إظھار التغیرات الحادثة في حقوق ملكیة المنشأة عن فترة ما        

وھ ذه القائم ة یج ب أن    » قائم ة التغی رات ف ي حق وق الملكی ة     « المصدرة للتقریر قائم ة مالی ة جدی دة تح ت اس م          

  173 ص]57 [:تعرض ما یلي

س  ب أو خ  سائر المن  شأة المعت  رف بھ  ا ع  ن الفت  رة بم  ا ف  ي ذل  ك تل  ك المعت  رف بھ  ا مباش  رة ف  ي   مجم  وع مكا. أ

المك سب أو الخ سارة الت ي ت شترط مع اییر      , الم صروف , مع إعطاء تفاصیل ك ل بن د ف ي ال دخل        (حقوق الملكیة 

 ص افي  المحاسبة الدولیة الأخرى بیانھ ا مباش رة ض من حق وق الملكی ة وإل ى جان ب مجم وع ھ ذه البن ود یجم ع              

رب  ح أو خ  سارة الفت  رة والأث  ر التراكم  ي لتغیی  ر ال  سیاسات المحاس  بیة وت  صحیح الأخط  اء الجوھری  ة إذا ت  م         

  ).8( معالجتھا محاسبیا بالمعالجة القیاسیة المنصوص علیھا في المعیار الدولي رقم

 ونھای ة الم دة   التغیرات الأخرى الحادثة في حسابات حقوق الملكیة إل ى جان ب ت سویات الأرص دة ف ي أول          . ب

  ).    مع إعطاء تفاصیل للتحركات عن الفترة (في كل من مكونات حقوق الملكیة 

عن الفترة بحیث ت شمل فق ط   »  قائمة بالمكاسب والخسائر المحققة«  الآلیة الثانیة فتقضي بأن تقدم المنشأة         اأم

ویعن ي ذل ك أن   , دخل ع ن الفت رة  الأثر الصافي للدخل والمصروفات والمكسب أو الخسارة المبینة في قائم ة ال     

الدخل أو الخسارة الصافیة بما في ذل ك الأث ر التراكم ي للتغی رات ف ي ال سیاسة المحاس بیة وت صحیح الأخط اء                

وسوف یضاف للبنود الأخرى الدخل والمصروفات والمكسب والخسارة المرحلة مباش رة لحق وق         ,  الجوھریة

  .مة المكاسب والخسائر المعترف بھاي في قائالملكیة مع عرض مجموع ھذه البنود كمبلغ نھائ

وف  ي حال  ة اس  تخدام الأس  لوب الث  اني یتوج  ب تق  دیم التغی  رات الحادث  ة ف  ي ح  سابات رأس الم  ال الأخ  رى           

وی شار إلیھ ا ف ي المعی ار      (والناتجة عن التعاملات مع الملاك وكذلك التغیرات الحادثة في الأرباح المحتج زة          

  .یضاحات المتممة للقوائم المالیةوذلك في الإ)   بالربح أو الخسارة التراكمیة)1(المحاسبي الدولي رقم 

المع  دل أن  ھ م  ن المھ  م الأخ  ذ ف  ي الاعتب  ار كاف  ة ال  دخول       ) 1( ویوض  ح المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م       

تقی یم  عن د  ) بما في ذلك تلك الت ي ل م ی تم الاعت راف بھ ا ف ي قائم ة ال دخل           (والمصروفات والمكاسب والخسائر    

وبذلك فإن المعی ار المع دل ب شأن ع رض الق وائم المالی ة ق د ق رر ھ ذا المك ون               , الأداء المالي الإجمالي للمنشأة   

الجدی  د للق  وائم المالی  ة للتعبی  ر ع  ن بن  ود المكاس  ب أو الخ  سائر غی  ر المت  ضمنة ف  ي عملی  ة تقری  ر ال  دخل أو          

  : تقدیم ھذا المكون الجدید بما یأتيویبرز ھذا المعیار الحاجة إلى, الخسارة الصافیة عن الفترة
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یتطلب تضمین كافة بنود ال دخل والم صروفات ف ي فت رة م ا      ) 8( نظرا لأن المعیار المحاسبي الدولي رقم    . 1

في عملیة تقریر الربح أو الخسارة الصافیة عن الفترة ما لم یتطل ب معی ار محاس بي دول ي آخ ر أو ی سمح               

  : وأیضا-بغیر ذلك 

 الممتلك ات  - )16( المحاسبیة الدولیة الأخرى مثل المعیار المحاسبي الدولي رق م حیث أن بعض المعاییر      . 2

الخ اص بالمحاس بة ع ن الاس تثمارات     ) 25(  وكذلك المعیار المحاسبي ال دولي رق م    -والمنشآت والمعدات   

والخ  اص بآث  ار التغی  رات ف  ي أس  عار ص  رف العم  لات الأجنبی  ة    ) 21(والمعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م  

 مث  ل ف  ائض أو عج  ز إع  ادة التقی  یم وف  روق      -ى أن ی  تم الاعت  راف بمكاس  ب وخ  سائر معین  ة     ت  نص عل   

 مباش  رة كتغی  رات ف  ي حق  وق الملكی  ة إل  ى جان  ب مع  املات رأس الم  ال       –تح  ویلات العم  لات الأجنبی  ة   

    .وتوزیعات الأرباح المقدمة إلى ملاك المنشأة

فإن ھ م ن المھ م أن ی تم     , ب المركز الم الي للمن شأة   من أجل التعبیر عن كافة المكاسب والخسائر ذات الصلة       . 3

 .كونات التقلیدیة للقائمة المالیةتقدیم مكون مستقل للقوائم المالیة إلى جنب الم

  126 ص]40[ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة مزایا -2-4-2-1

  :المزایا التالیة قائمة التغیرات في حقوق الملكیةتحقق      

 .ق الملكیة وبنودھا وأي تفصیلات أخرى عنھاالتعرف على مقدار حقو -

 .التعرف على التغیرات التي تحدث لحقوق الملكیة خلال الفترة -

 .التعرف على بنود المكاسب والخسائر المتعلقة ببیع الاستثمارات المتاحة للبیع -

   حقوق الملكیة بنود قائمة التغیرات في -2-4-2-2

 فإن المنشأة یج ب أن تق دم   - عرض القوائم المالیة -المعدل) 1(  رقمكما جاء في المعیار المحاسبي الدولي     

  ,قائمة التغیرات في حقوق الملكیة كمكون مستقل في القوائم المالیة إلى جانب القوائم المالیة  التقلیدیة

  :یلي وھذه القائمة تحتوي على ما

 .ربح أو خسارة الفترة وفقا لما تتضمنھ قائمة الدخل -

 ال دخل أو الم صروفات خ لال الفت رة ال ذي ت م الاعت راف ب ھ مباش رة ف ي حق وق الملكی ة،               كل بند من بن ود     -

 .وإجمالي ھذه البنود

موض  حة ب  شكل ) مح  سوبة كمجم  وع للبن  دین الأول  ین أع  لاه  ( إجم  الي ال  دخل والم  صروفات ع  ن الفت  رة   -

 .طة بحقوق الأقلیةمنفصل القیم الإجمالیة المرتبطة بأصحاب حقوق الملكیة للمنشأة الأم وتلك المرتب



 

 

134

وذل ك لك ل بن د م ن     ) 8( إل ى المعی ار   دآثار التغیرات في السیاسات المحاسبیة وت صحیح الأخط اء بالاس تنا       -

 .بنود حقوق الملكیة

 .العملیات الرأسمالیة مع الملاك موضحة بشكل منفصل التوزیعات إلى الملاك -

 .یھا خلال الفترةرصید الأرباح المحتجزة في بدایة ونھایة الفترة، والتغیرات ف -

تسویة بین القیم الدفتریة لكل فئة من فئات رأس المال المملوك، ع لاوة الأس ھم، وك ل احتی اطي ف ي بدای ة           -

 .ونھایة الفترة، والإفصاح عن كل تغیر فیھا

  عرض قائمة التدفقات النقدیة والإیضاحات-2-5
د الم ستخدمین بمعلوم ات ع ن المتح صلات     إن الغرض الأساسي من إعداد قائمة الت دفقات النقدی ة ھ و إم دا           

أما الھدف الثانوي فھو الإمداد بمعلومات ع ن أن شطة    ,ترة المالیةة ما خلال الفأالنقدیة والمدفوعات النقدیة لمنش 

وبمزی  د م  ن التف  صیل ف  ان قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة تعم  ل عل  ى م  ساعدة   , ةأ للمن  شالاس  تثمار والتموی  ل والت  شغیل

  :على تقییم ما یلي نینالمستثمرین والدائ

   .القدرة على تولید تدفقات نقدیة موجبة في المستقبل -

  .القدرة على مقابلة الالتزامات وسداد التوزیعات -

    .تفسیر أسباب الفروق بین الدخل والتدفقات النقدیة المحصلة والمسددة -

   .المنشاةتفھم الجوانب النقدیة وغیر النقدیة لعملیات الاستثمار والتمویل التي بھا  -

 وال ذي أص بح ناف ذا ف ي     ]66[ ) 95 (وفي الولای ات المتح دة الأمریكی ة ت م إص دار المعی ار الح سابي رق م                    

 ف ي س نة   FRS1ونفس التغیی ر ح دث ف ي المملك ة المتح دة م ن خ لال إص دار المعی ار البریط اني             , 1988عام  

 وذل ك  1996غی رت جوھری ا ف ي أكت وبر     ومع ذلك فان القواعد الت ي وض عھا المعی ار البریط اني ق د ت         (1991

ف  ان التقری  ر الم  الي لمعلوم  ات الت  دفقات النقدی  ة تعتب  ر الآن مختلف  ة جوھری  ا ع  ن الممارس  ة ف  ي ظ  ل ك  ل م  ن       

إن الغ رض م  ن ھ ذا التح  ول   ).  حی ث یت  ضمن المعی ار البریط  اني تفاص یل عدی  دة   , المعی ار الأمریك ي وال  دولي  

لمستخدمین الخ ارجین للق وائم المالی ة ب أداة أف ضل لتق دیر الت دفقات النقدی ة          نحو قائمة التدفقات النقدیة ھو إمداد ا      

والتقری ر ع ن الت دفقات النقدی ة أص بح ألان المح ور       , المستقبلیة والتي تمثل محور أساسي للمستثمرین والدائنین  

س بة ال دولي رق م    وب صفة عام ة ف ان المتطلب ات ال واردة ف ي معی ار المحا       , الموضوع لعملیة إعداد القوائم المالیة   

  .1996تماثل المتطلبات الواردة في المعیار الأمریكي والمعیار البریطاني الأصلي قبل تعدیلھ في عام ) 7(

   54 ص ]51[  تعریف قائمة التدفقات النقدیة-2-5-1

 ھ  ي القائم  ة الت  ي تب  ین المقبوض  ات النقدی  ة و الم  دفوعات النقدی  ة للمن  شأة خ  لال فت  رة زمنی  ة معین  ة ی  تم              

  .تصنیفھا كتدفقات من الأنشطة التشغیلیة أو الأنشطة الاستثماریة أو الأنشطة التمویلیة
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   7-5  ص ص]61 [التعریف بالمـصطلحات -2-5-2

   النقدیة -2-5-2-1
)  تح ت الطل ب   (بالإض افة إل ى الودائ ع الجاری ة     )  المتاحة ف ي الی د   (ھي النقدیة في الخزینة والصندوق            

 . المؤسسات المالیةفي البنوك أو

  ما في حكم النقدیة  -2-5-2-2
 :جل وعالیة السیولة تتصف بما یليھي استثمارات قصیرة الأ    

 .حویل إلى مقدار معلوم من النقدیةقابلة إلى الت  -أ 

  .) قلأ أو شھر أ3  الأصليستحقاقالا( قریبة من الاستحقاق   -ب  

وم ن أمثلتھ ا أذون   , یمة نتیجة أي تغییر في س عر الفائ دة  ویمكن إھمال المخاطرة الناتجة عن التغییر في الق        

 .وراق التجاریة وأموال سوق المالوالأ, الخزانة

   الطریقة المباشرة -2-5-2-3
المكون ات الأساس یة    ة والمدفوع ة لأن شطة  الت شغیل ح سب     طریقة تؤدي إلى إظھار النقدیة المح صل       وھي     

 .نقدیة المحصلة والنقدیة المدفوعةلل

   الطریقة غیر المباشرة -2-5-2-4
م  ن خ  لال تع  دیل ص  افي  ح  صلة والمدفوع  ة لأن  شطة  الت  شغیل  ھ  ي طریق  ة ت  ؤدي إل  ى إظھ  ار النقدی  ة الم      

وأي مؤجلات أو م ستحقات ف ي الماض ي أو الحاض ر     , بالعملیات ذات الطبیعة غیر النقدیة   )  الخسارة (الدخل  

 .ات تخص أنشطة الاستثمار والتحویلة بالدخل أو المصروفللنقدیة المحصلة أو المسددة أو أي بنود متعلق

  أنشطة التمویل -2-5-2-5
 .  في حجم وھیكل رأس المال والقروضھي العملیات التي تسبب تغیرات     

  أنشطة الاستثمار  -2-5-2-6
ت بالاس  تحواذ عل  ى أص  ول طویل  ة الأج  ل أو الت  صرف فیھ  ا وك  ذلك الاس  تثمارا      ھ  ي الأن  شطة المتعلق  ة        

  . تدخل ضمن وصف ما في حكم النقدیةالأخرى التي لم

   أنشطة التشغیل -2-5-2-7
اج و ت  سلیم ھ ي العملی ات الت ي لا ت صنف ض من أن شطة التموی  ل أو أن شطة الاس تثمار وتت ضمن ع ادة إنت                 

 .السلع وتأدیة الخدمات

   مزایا قائمة التدفقات النقدیة -2-5-3
   129 ص]40: [ة المیزات التالیةتحقق قائمة التدفقات النقدی     

 .معرفة المركز النقدي للمنشأة -

 .بیان مدى قدرة المنشأة على سداد الالتزامات المستحقة من خلال السیولة المتوفرة -
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 . والاستثماریة والتمویلیةةبیان التدفقات النقدیة المتعلقة بالنشاطات التشغیلی -

 .ةات النقدیة المتحققة من النشاطات التشغیلیالوقوف على الفرق بین صافي الدخل وصافي التدفق -

تقی  یم ق  درة المن  شأة عل  ى تولی  د ت  دفقات نقدی  ة ف  ي الم  ستقبل، ومعرف  ة درج  ات ع  دم التأك  د المحیط  ة بھ  ذه     -

 . التدفقات

 .التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ودرجات عدم التأكد المحیطة بھا -

 .ة وغیر المتاحة للاستخدام في المنشأةالتعرف على النقدیة والنقدیة المعادلة المقید -

مقارنة المراكز النقدیة وفقا لقائمة التدفقات النقدیة بین المن شآت المختلف ة وف ي المن شأة ذاتھ ا ب ین الفت رات            -

 .المالیة المختلفة

التعرف على سیاسة المنشأة فیما یتعلق بالأصول غیر المتداولة واستبدالھا، كذلك سیاسات المن شأة النقدی ة     -

 .المختلفة فیما یتعلق بأسھم الخزینة والقروض كمانحة وكمقترضة

  7-5 ص ]61[  فوائد وأھداف قائمة التدفقات النقدیة-2-5-4

 قائمة التدفق النقدي مع باقي القوائم المالیة، فإنھا تزود المستخدمین بمعلوم ات تمك نھم م ن     عندما تستخدم      

بما في ذلك سیولة المن شأة وق درتھا عل ى الوف اء     ( یكلھا المالي تقییم التغیرات في صافي أصول المشروع، وھ  

وق  درتھا ف  ي الت  أثیر عل  ى مب  الغ الت  دفقات النقدی  ة وتوقیتھ  ا لأج  ل التكی  ف م  ع الظ  روف والف  رص          ) بال  دین 

فمعلومات التدفق النقدي مفیدة في تقییم قدرة الم شروع عل ى تولی د النقدی ة وم ا یعادلھ ا، كم ا ت ساعد               . المتغیرة

كم ا  . مستخدمین على تطویر نماذج لتقدیر ومقارنة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لمشاریع مختلف ة     ال

تح سن قابلی  ة المقارن ة ب  ین تق اریر الأداء لع  دة م شاریع لأنھ  ا ت ستبعد الآث  ار الناجم ة ع  ن اس تخدام المعالج  ات         

  .المحاسبیة المختلفة لنفس العملیات والأحداث

ما تستخدم معلومات التدفق النقدي التاریخیة كمؤشر لمبالغ، وتوقیت، ودرجة تأكی د الت دفقات النقدی ة           غالبا  

المستقبلیة، وھي مفیدة كذلك في اختبار دقة التقدیرات السابقة للتدفقات النقدیة الم ستقبلیة وفح ص العلاق ة ب ین        

  .الربحیة وصافي التدفق النقدي وأثر الأسعار المتغیرة

 إجماع واضح لتق دیم قائم ة الت دفقات النقدی ة مرتبط ة بقائم ة المرك ز الم الي وقائم ة ال دخل وق د س لط                    ھناك

  315 ص]38[: على النحو التالي) 7(علیھا الضوء بمعرفة المعیار المحاسبي الدولي 

رة عل ى  ش املة ال سیولة والق د   ( ت وفر قائم ة الت دفقات النقدی ة معلوم ات مفی دة ب شأن الھیك ل الم الي للمن شأة            -

والق  درة ف  ي الت  أثیر عل  ى مق  ادیر وأوق  ات الت  دفقات النقدی  ة حت  ى یمك  ن التكی  ف م  ع الظ  روف          ) ال  سداد 

 .والفرص

توفر قائمة التدفقات النقدیة معلومات إضافیة للمستخدمین ع ن أص ول وخ صوم وحق وق الملكی ة الخاص ة                -

 .بالمنشأة

یر الأداء الت شغیلي لمختل ف المن شآت لأن ھ ی ستبعد      تعزز قائمة التدفقات النقدیة من القدرة على مقارنة تقار   -

 ).والتي تؤدي إلى نتائج مختلفة ( آثار استخدام معالجات محاسبیة مختلفة لنفس العملیات والأحداث 
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 بالتدفقات النقدی ة الم ستقبلیة،   قتعمل قائمة التدفقات النقدیة كمؤثر للمبالغ والتوقیتات وعنصر التأكد المتعل    -

شآت ذات نظام قائم لتخط یط ت دفقاتھا النقدی ة للم ستقبل، ف إن قائم ة الت دفقات النقدی ة یمك ن          وكذلك لو أن من  

اس  تخدامھا كأس  اس لتقی  یم دق  ة التخط  یط الماض  ي لھ  ذه الت  دفقات النقدی  ة الم  ستقبلیة، وھ  ذه الفوائ  د یمك  ن       

 :توضیحھا كما جاءت في المعیار على التالي

التق دیرات ال سابقة للت دفقات النقدی ة للم ستقبل بمعلوم ات الت دفقات        تفید قائمة التدفقات النقدی ة ف ي مقارن ة        -أ 

 .النقدیة للسنة الجاریة

تعتبر قائمة التدفقات النقدیة ذات قیمة في تقییم العلاقة بین الربحیة وص افي الت دفقات النقدی ة وف ي تقی یم         -ب  

 .أثر تغیرات الأسعار

  140 ص]40[ التدفقات النقدیةالاعتبارات التي یجب مراعاتھا عند إعداد قائمة -2-5-5
 أو تمویلی  ة ح  سب  ةیج  ب ت  صنیف الت  دفقات النقدی  ة المتعلق  ة ب  البنود غی  ر العادی  ة كت  شغیلیة أو اس  تثماری      -

 .واقعھا ویجب الإفصاح عنھا بشكل منفرد

 الت  ي تح  دث بالعمل  ة الأجنبی  ة والت  دفقات النقدی  ة توبالن سبة ل  سعر ال  صرف الم  ستخدم ف  ي ترجم  ة العملی  ا  -

 .ة بالشركة التابعة یجب أن یكون السعر السائد في تاریخ نشوء عملیة التدفق النقديالمتعلق

یجب ترجمة التدفقات النقدیة المتعلقة بالشركة التابعة الأجنبیة بأسعار ال صرف ال سائدة عن د ن شوء عملی ة          -

 .التدفق النقدیة

د استخدام أسلوب الملكیة، ف إن قائم ة   وفیما یتعلق بالتدفقات النقدیة للشركات الزمیلة والعقود المشتركة عن         -

الت دفقات النقدی  ة یج  ب أن تت ضمن فق  ط الت  دفقات النقدی ة ب  ین الم  ستثمر والجھ ة الم  ستثمر فیھ  ا، باس  تخدام      

أس  لوب التوحی  د الن  سبي، ویج  ب أن تت  ضمن قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة ح  صة المتعاق  د ف  ي الت  دفقات النقدی  ة     

 .للجھة المستثمر فیھا

م  ال فقات النقدی  ة الإجمالی  ة المتعلق  ة باقتن  اء المن  شآت التابع  ة وال  تخلص منھ  ا ووح  دات الأع  وبالن  سبة للت  د -

ـ وت  صنیفھا كن  شاطات  أي ف  ي قائم  ة ت  دفقات نقدی  ة منف  صلة       ـ الأخ  رى یج  ب عرض  ھا ب  شكل منف  صل       

 استثماریة، مع إفصحات إضافیة أخ رى تتعل ق بإجم الي قیم ة ال شراء أو البی ع، و ك ذلك إجم الي الت دفقات              

النقدیة المستلمة أو المدفوعة بعد استبعاد النقدیة والنقدیة المعادلة الت ي تعتب ر ج زء م ن عملی ة الاقتن اء أو               

 .التخلص

یجب الإبلاغ عن التدفقات النقدیة من النشاطات الاس تثماریة أو التموی ل مجمل ة وف ق الفئ ة الغالب ة للنقدی ة               -

 :عدا الحالات التالیة التي یمكن أن یتم التقریر عنھا بالصافيالمستلمة أو الفئة الغالبة للنقدیة المدفوعة ما

عل ى س بیل المث ال اس تلام وإع ادة دف ع الودائ ع تح ت         ( النقدیة المستلمة والمدفوعة بالنیاب ة ع ن العم لاء       -أ 

 ).الطلب بواسطة البنوك، النقدیة التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن صاحب الممتلكات مع دفعھا لھ 
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مة والمدفوع ة للبن ود تتمی ز بمع دل ع ال لل دوران، وق یم كبی رة وت واریخ اس تحقاق ق صیرة             النقدیة المستل  -ب  

عل ى س بیل المث ال الأعب اء والمتح صلات الت ي تخ ص العم لاء ال ذین           ( الأجل عادة أقل من ثلاثة أشھر       

 ).یستخدمون بطاقات ائتمان، وشراء وبیع الاستثمارات 

 .ودائع تاریخ الاستحقاق الثابتالنقدیة المستلمة والمدفوعة المتعلقة بال -ج 

 .النقدیة المستلمة مقدما والقروض الممنوحة للعملاء والمدفوعات المرتبطة بھا  -د 

یجب استثناء العملیات الاستثماریة والتمویلیة التي لا تتطلب استخداما للنقدی ة م ن قائم ة الت دفقات النقدی ة،        -

 .وائم المالیةولكن یجب الإفصاح عنھا بشكل منفرد في مكان آخر في الق

یج  ب الإف  صاح ع  ن مكون  ات النقدی  ة والنقدی  ة المعادل  ة، ویج  ب إع  داد ت  سویة لقیمتھ  ا ی  تم إرفاقھ  ا م  ع              -

 .المیزانیة

وبالنسبة للنقدیة والنقدیة المعادل ة الموج ودة ف ي المن شأة والت ي لا تك ون قابل ة للاس تخدام فیج ب الإف صاح                  -

 .عنھا مع تعلیق المنشأة على ذلك

 .ة الأسھم وتوزیعات الأسھم كأرباح من النشاطات النقدیةلا تعتبر تجزئ -

یمكن تصنیف الفوائد والتوزیع ات الم ستلمة والمدفوع ة كت دفقات نقدی ة ت شغیلیة أو اس تثماریة أو تمویلی ة،            -

ویجب مراع اة الات ساق ف ي ت صنیفھا م ن فت رة لأخ رى، وأم ا بالن سبة للت دفقات النقدی ة المتعلق ة ب ضرائب                 

 .یتم تصنیفھا كنشاطات تشغیلیة إلا إذا كانت مرتبطة بنشاطات استثماریة أو تمویلیةالدخل فعادة ما 

ی  تم الإف  صاح ع  ن المعلوم  ات الت  ي تتعل  ق ب  بعض الن  شاطات الاس  تثماریة والتمویلی  ة غی  ر النقدی  ة نظ  را        -

 :لأھمیتھا في فھم المركز النقدي للمنشأة، وھذه النشاطات مثل

 . إلى أسھم عادیةممارسة السندات القابلة للتحویل  -أ 

 .استئجار الأصول استئجار تمویلیا -ب  

، فی  تم ت  صنیفھا كن  شاطات  swapأم  ا فیم  ا یتعل  ق بالم  شتقات ك  العقود الم  ستقبلیة والعق  ود الآجل  ة وعق  ود   -

استثماریة، إلا إذا كانت مقتناة للمتاجرة فیتم تصنیفھا كأنشطة تشغیلیة، وإذا كانت لأغ راض التموی ل فی تم         

 .تمویلیةتصنیفھا كنشاطات 

یتم الإفصاح عن التدفقات النقدیة المتعلقة بالبنود غیر العادیة بشكل منف صل، وذل ك حت ى تكتم ل ال صورة          -

  .لدى قارئي التدفقات النقدیة عن كافة النشاطات النقدیة في المنشأة

  شكل ومحتوى قائمة التدفقات النقدیة -2-5-6
 ]14[:ت الآتی ة للم ستثمرین وال دائنین والم ستخدمین الآخ رین      تعد قائم ة الت دفقات النقدی ة لتق دیم المعلوم ا              

  156ص
ت   شغیلیة، الاس   تثماریة الت   دفقات النقدی   ة الداخل   ة والخارج   ة م   ن الأن   شطة الرئی   سیة الثلاث   ة للم   شروع ال   -

  .والتمویلیة
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تطبیق  ا لأس  اس الاس  تحقاق والمب  ادئ المحاس  بیة     ( أس  باب الاخ  تلاف ب  ین ص  افي ف  ي ال  ربح المحاس  بي        -

 .وبین صافي في التدفقات النقدیة) ولة قبولا عاما المقب

  .یة على المركز المالي للمشروعأثر التدفقات النقد -

ال شكل والمحت وى لقائم ة الت دفقات النقدی ة والت ي یج ب         ) 95( حاسبي الأمریكي رقم موقد حدد المعیار ال      

  60 ص]67 [:خلة والخارجة من الأنشطة التالیةأن تبین التدفقات النقدیة الدا

    الأنشطة التشغیلیة-2-5-6-1

 العادی ة  ھي التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات الرئیسیة للمشروع من بیع وشراء السلع وكافة العلمی ات           

 . تمثل الدورة التشغیلیة للمشروعالتي

    الأنشطة الاستثماریة-2-5-6-2

 تثماریة التي یقوم بھا الم شروع م ن ش راء وبی ع الأص ول     وھي التدفقات النقدیة الناتجة من الأنشطة الاس          

  .الشركات الأخرى) الأسھم والسندات( الثابتة وكذلك الاستثمارات في الدیون والملكیة 

    الأنشطة التمویلیة-2-5-6-3

ن  م  ھي التدفقات النقدیة الناتجة من النشاط التمویلي المتعلق بالحصول على مواد التمویل للأصول س واءً          

 .قروض أو من إصدار أسھم

  : ویمكن توضیح قائمة التدفقات النقدیة في الشكل الموالي
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  158 ص]14 [قائمة التدفقات النقدیة) : 09(الجدول رقم 
  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إع           داد یمك           ن 

الت    دفقات ص           افي  

ن   شطة  الأالنقدیة م ن   

بإح        دى الت     شغیلیة  

  :الطریقتین

وھ ذه الطریق ة ت ستخدم لبی ان الم صادر المباش رة للح صول عل ى النقدی ة م ن العملی ات                 :الطریقة المباش رة   -

. ئ د التشغیلیة مثل المتحصلات من العملاء من بیع البضاعة وكذلك النقدیة المحصلة من التوزیعات والفوا        

وك  ذلك أوج  ھ ال  صرف النق  دي عل  ى الأن  شطة الت  شغیلیة لل  شركة مث  ل ال  سداد للم  وردین مقاب  ل الب  ضاعة      

 : ویظھر ھذا الجزء في قائمة التدفقات النقدیة كما یلي. المشتراة وسداد المصروفات التشغیلیة المختلفة
 

 
  159 ص]14[ قة المباشرةالتدفقات النقدیة من الأنشطة التشغیلیة وفقا للطری) : 10(الجدول رقم 

  ..................شركـــة 
  قائمة التدفقات النقدیة

  200× / 12 / 31عن السنة المنتھیة في 

  من الأنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة  

  :التدفقات النقدیة من الأنشطة الاستثماریة 

  ثمن شراء معدات وآلات 

  ثمن بیع معدات وآلات 

  ثمن شراء أراضي 

  قرض ممنوح إحدى الشركات 

  تحصیل قروض ممنوحة للغیر 

  استثمارات في أسھم أو سندات 

   بیع الاستثمارات في الأسھم أو السندات 

  الأنشطة الاستثماریةصافي التدفقات من  

  :التدفقات النقدیة من الأنشطة التمویلیة 

  إصدار أسھم 

  سداد قروض طویلة الأجل 

  إصدار سندات 

  توزیعات نقدیة 

  صافي التدفقات من الأنشطة التمویلیة 

  صافي التغیر في الرصید النقدي 

  النقدیة أول المدة رصید+  

  النقدیة آخر المدة رصید 

    



 

 

141

  المبالغ  البیان

  التدفقات النقدیة من الأنشطة التشغیلیة 

  المتحصلات من العملاء من بیع البضاعة 

  المتحصلات من الفوائد والتوزیعات 

  التسدیدات للموردین مقابل مشتریات البضاعة 

  التسدیدات للمصروفات التشغیلیة 

  تشغیلیةصافي التدفقات النقدیة من الأنشطة ال 

××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  
××××  

  

 وھي أكثر الطرق شیوعا في الاستخدام العلمي لبی ان ص افي الت دفقات النقدی ة م ن         :الطریقة غیر المباشرة   -

وھ ي ترك ز عل ى الف رق ب ین ص افي ال ربح وص افي الت دفقات النقدی ة م ن            , العملی ات لأنھ ا ی سھل إع دادھا    

 ث م یع دل بعناص ر     النقدی ة ت الت دفقا قائم ة ب صافي ال ربح المتوص ل إلی ھ م ن      وتب دأ ھ ذه الطریق ة     . العملیات

الإیرادات والمصروفات أو المكاس ب والخ سائر الت ي لا تحت وي عل ى ت دفقات نقدی ة مث ل الإھ لاك والنف اذ            

بیع الأصول الثابتة وغیرھا م ن العناص ر   ) وخسائر( للأصول الثابتة الملموسة وغیر الملموسة ومكاسب     

  . مثل قیودا دفتریة دون أن یكون لھا أثر على التدفق النقدي تالتي

    كم  ا أن القائم  ة المع  دة عل  ى أس  اس الطریق  ة غی   ر المباش  رة ترك  ز عل  ى التغیی  ر ف  ي ح  سابات الأص   ول             

ف التغیر ف ي المخ زون والم دینین والأص ول المتداول ة الأخ رى ت ستخدم لتحدی د الت دفقات           . والالتزامات المتداولة 

ویج ب اس تخدام التغی ر ف ي ص افي الم دینین بع د ط رح مخ صص ال دیون الم شكوك فیھ ا وبع د ت  سجیل              . النقدی ة 

  .الدیون المعدومة

  :قا للطریقة غیر المباشرة كما یليوتظھر صافي التدفقات النقدیة من الأنشطة التشغیلیة وف

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  162 ص]14[ یقة غیر المباشرةالتدفقات النقدیة من الأنشطة التشغیلیة وفقا للطر) : 11(الجدول رقم 
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  الإیضاحات المرفقة للقوائم المالیة -2-5-7
 تعتبر الإیضاحات المرفقة للقوائم المالیة جزءا لا یتجزأ منھا، إذ لھا أھمیة كبی رة ف ي الم ساعدة عل ى فھ م           

وق د س بق الإش ارة إل ى المعلوم ات      . ك الق وائم القوائم المالیة، وتوضیح المعلومات التي یصعب إدراجھا ف ي تل     

الت ي یتوج  ب ع دم إدراجھ  ا ض من قائم  ة المرك ز الم  الي وقائم ة ال  دخل وقائم ة التغی  رات ف ي الحق  وق الملكی  ة         

  . المرفقة بالقوائم المالیةتوقائمة التدفقات النقدیة وبالتالي یتوجب إدراجھا ضمن الإیضاحا

   أھداف الإیضاحات -2-5-8

 المرفق  ة للق  وائم المالی  ة ت  ساھم ف  ي تحقی  ق    تف  إن الإی  ضاحا ) 01(عی  ار المحاس  بة ال  دولي رق  م        ح  سب م

   55 ص]51[: الأھداف التالیة

 .تقدیم معلومات عن الأسس والسیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل المنشأة في إعداد القوائم المالیة •

غ الم الي الدولی ة ولا تظھ ر ف ي ص لب قائم ة       الإفصاح عن أي بیان ات أو معلوم ات تتطلبھ ا مع اییر الإب لا         •

 .الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التغیر في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة

  
××××  

  

××××  

××××  

)××××(  

  

××××  

××××  

××××  

)××××(  

  
  
  
  
  
  
  
  
××××  
  
  
  
  
  
  
  
××××  
  

  التدفقات النقدیة من الأنشطة التشغیلیة

  )من قائمة الربح(صافي الربح 

  :تسویة صافي الربح بالعناصر غیر النقدیة  

  الإھلاك للأصول الثابتة مصروف 

  خسائر بیع الأصول الثابتة 

  مكاسب بیع الأصول الثابتة 

  :متداولة التغیرات في أرصدة الأصول والالتزامات ال 

  الزیادة في أرصدة الأصول المتداولة 

  النقص في أرصدة الأصول المتداولة 

  الزیادة في أرصدة الالتزامات المتداولة 

  النقص في أرصدة الالتزامات المتداولة 

  

  

  

  صافي التدفقات النقدیة من الأنشطة التشغیلیة 
    

××××  
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قائم  ة ال  دخل وقائم  ة المرك  ز الم  الي وقائم  ة    الإف  صاح ع  ن أي بیان  ات أو معلوم  ات ل  م تظھ  ر ف  ي ص  لب   •

 ألا أن ن شرھا یعتب ر ض روري لت وفیر الع رض الع ادل       التغیر في حقوق الملكی ة وقائم ة الت دفقات النقدی ة،         

 .للقوائم المالیة والمساعدة في فھم محتویات القوائم المالیة

ترتیب محدد لعرض الإیضاحات المرفقة ب القوائم المالی ة، عل ى     ) 1(    وقد حدد معیار المحاسبة الدولي رقم       

 مقارن ة الق وائم المالی ة للمن شآت المختلف ة، وھ ذا       اعتبار أن ھذا الترتیب سیساعد مستخدمي القوائم على عملی ة   

  :الترتیب ھو

 .عبارة تفید بامتثال المنشأة للمعاییر المحاسبیة الدولیة -

 . القیاس المستخدمة في إعداد القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة المطبقةسعرض أس -

اس تخدام نف س الترتی ب ال ذي     معلومات موضحة ومؤی دة للبن ود المعروض ة ف ي ص لب الق وائم المالی ة م ع                  -

 .عرضت فیھ البنود في القائمة نفس ترتیب القوائم المالیة

 بموج ب معی ار المحاس بة   ) الطارئ ة  ( إفصاحات أخرى، مثل الإف صاحات المتعلق ة بالإلتزام ات المحتمل ة        -

 الإف صاح  والتعھدات الت ي ق دمتھا المن شأة للغی ر ول م تظھ ر ف ي الق وائم المالی ة، وك ذلك               ) 37(الدولي رقم   

  .عن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة

    الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة والتقدیرات الھامة-2-5-9

الإف  صاح ض  من ملخ  ص ال  سیاسات المحاس  بیة الھام  ة ع  ن       ) 1( یتطل  ب معی  ار المحاس  بة ال  دولي رق  م         

 للفھ م  ةاسات المحاس بیة الھام ة اللازم    معلومات حول أسس القیاس المستخدمة في إعداد القوائم المالیة، وال سی    

المناس   ب للق   وائم المالی   ة، كم   ا یج   ب توض   یح التق   دیرات الت   ي اس   تخدمتھا الإدارة عن   د تطبی   ق ال   سیاسات       

كما یتطل ب المعی ار م ن المن شأة الإف صاح ض من الإی ضاحات ع ن معلوم ات تتعل ق بالافتراض ات                . المحاسبیة

فقات النقدی ة المتوقع ة عن د احت ساب القیم ة قی د الإس تعمال عن د إج راء          المستقبلیة الھام ة مث ل كیفی ة تق دیر الت د          

  .اختبار تدني قیمة الموجودات
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  الخلاصة

  
  
 

ك  ان الاعتق  اد قب  ل الثلاثینی  ات م  ن الق  رن الماض  ي ب  أن المیزانی  ة ھ  ي ال  شكل الأكث  ر فائ  دة م  ن وجھ  ة     

لأكث ر ملائم ة وأھمی ة عل ى أس اس أنھ ا تق دم أف ضل         ث م ت لاه اعتق اد آخ ر ی رى ب أن قائم ة ال دخل ھ ي ا               , الدائنین

وتتجھ حالیا الاھتمامات إلى قائمة التدفقات النقدیة والقوائم المالی ة المعدل ة    . المعلومات للمستثمرین والمساھمین  

والق  وائم المالی  ة الفتری  ة وذل  ك تن  ازلا لخدم  ة فئ  ة واس  عة م  ن م  ستخدمي المعلوم  ات    , وفق  ا لم  ستویات الأس  عار

ولقد لازم مراحل التحول السابق ظھور أوجھ قصور في الممارسة المحاسبیة ت سببت ف ي التغی رات     . یةالمحاسب

صت المھن  ة المحاس  بیة للانتق  ادات الت  ي   ن  وق  د , المتتالی  ة الت  ي عرفتھ  ا البیئ  ة المحاس  بیة الداخلی  ة و الخارجی  ة   

تغی رات ف ي الأنم اط التنظیمی ة     وجھت إلیھا من طرف مستخدمي التقاریر المالی ة ب سبب عجزھ ا ع ن مواكب ة ال           

وخاصة بعد أزمة الثلاثینیات م ن الق رن الماض ي حی ث عرف ت معظ م دول الع الم        , التي عرفھا المال والأعمال  

المتط ور ظھ ور جمعی ات وتنظیم  ات محاس بیة مھنی ة وحكومی  ة وخاص ة الت ي تق  وم بعم ل الإص دارات مدرك  ة          

, تطلب إیجاد حلول بواسطة المحاسبین المھنی ین والأك ادیمیین  للحاجة إلى المعاییر المحاسبیة و الظروف التي ت     

وتھ  دف م  ن وراء , وم  ن ب  ین ھ  ذه الھیئ  ات الھیئ  ة الدولی  ة للمع  اییر المحاس  بیة الت  ي وض  عت مع  اییر محاس  بیة    

إصدار ھذه المعاییر إلى توحید المبادئ المحاس بیة الم ستخدمة م ن قب ل من شآت الأعم ال ومنظم ات أخ رى ف ي              

ویستوجب على المحاسب التقی د بھ ا أثن اء إع داده التق اریر المالی ة الموجھ ة لفئ ات             , لي حول العالم  التواصل الما 

 والت ي ی تم مراجعتھ ا وفق ا لمع اییر دولی ة       مختلفة من متخذي القرارات بھ دف اس تعمالھا ف ي الرقاب ة والتخط یط         

  .للمراجعة التي سیتم التطرق إلیھا في الفصل الموالي

  : استقراء من ھذا الفصل ما یليوفي الأخیر یمكن   

إن الھدف من وضع معاییر محاسبیة ھو ت سھیل عملی ة إج راء المقارن ة ب ین ال شركات ف ي بیئ ات مختلف ة                 -

  .وتعمل كذلك على المساعدة في قراءة القوائم المالیة عالمیا

فیر معلوم   ات ھ   و ت  و )  ف   ي إط  ار إع   داد وتق  دیم الق   وائم المالی  ة    (إن الھ  دف م   ن تق  دیم الق   وائم المالی  ة     -

بخصوص المركز المالي للمنشأة وأدائھا والتغیرات الحادث ة ف ي المرك ز الم الي وذل ك لقط اع ع ریض م ن           

  .مستخدمي ھذه القوائم 

ظھ رت الحاج ة إل ى زی ادة الإف صاحات ع ن المعلوم ات المالی ة الملائم ة وذل ك بغ رض ق وائم مالی ة أكث  ر               -

 .اكتمالا وترابطا

  .        اریر المالیة حفاظا على قدرتھا في إجراء المقارناتالتركیز على الثبات في التق -
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  3الفصل 
  مراجعة القوائم المالیة وفق معاییر المراجعة الدولیة

        

  

  

رغ  م التط  ور الم  ذھل وال  سریع ال  ذي تعرف  ھ ل  یس عل  ى م  ستوى تقنی  ات    المراجع  ة می  دان ھ  ام و واس  ع، و إن 

عل  ى راجع ة  ق درة الم , ذي یت  ضمن م ن خ لال إص دار المع اییر    ب ل عل ى م ستوى التوحی د ال      , المعالج ة فح سب  

 بحی ث تق وم العدی د م ن المن شآت ف ي       والحسابات الناتجة عنھ ا، الأحداث الاقتصادیة الجدیدة   ومراجعة  معالجة  

رغ  م أن  ھ ق  د یب  دو أن تل  ك   , مختل  ف أرج  اء الع  الم بإع  داد وع  رض البیان  ات المالی  ة للم  ستخدمین الخ  ارجیین    

   .ھا تخضع كلھا للمراجعةإلا أن, ة بین بلد وآخرالبیانات متشابھ

الت   ي غالب   ا تب   دأ ب   إجراءات المراجع   ة  ووالإج   راءات الأولی   ة لمراجع   ة العملی   ات وال   دفاتر المحاس   بیة،        

الح  سابیة الت  ي تھ  دف إل  ى التحق  ق م  ن خل  و الم  ستندات وال  دفاتر وال  سجلات م  ن الأخط  اء أو الغ  ش م  ع الأخ  ذ    

بدأ بعد إقفال عملیات الشھر حتى لا یتم إدخال أي تعدیلات على الدفاتر بع د مراجعت ھ، ث م       بالاعتبار أن بدؤھا ی   

  .المراجعة المستندیة التي تؤدیھا بقصد التأكد من صحة التصرفات التي تمت خلال الفترة

اث  الدولیة جاھدة على ت ضییق تل ك الاختلاف ات ع ن طری ق ال سعي إل ى إح د        راجعةوتعمل لجنة معاییر الم        

, البیان ات المالی ة  بمراجع ة   والإج راءات المتعلق ة   راجع ة نوع من التوافق والتنسیق ب ین الت شریعات ومع اییر الم    

طری ق التركی ز عل ى البیان ات المالی ة الت ي تع د بھ دف          وتعتقد اللجن ة أن ھ یمك ن تحقی ق المزی د م ن التواف ق ع ن          

مراجع ة  س وف نتن اول م ن خ لال ھ ذا الف صل كیفی ة        لذلك  , توفیر معلومات تفید في اتخاذ القرارات الاقتصادیة      

  .القوائم المالیة بحسب ما جاءت في المعاییر الدولیة

  :وقد تطرقنا في ھذا الفصل إلى ما یلي

  

  .ماھیة معاییر المراجعة الدولیة -

  .طرق ومنھجیة المراجعة -

  .تقاریر مراجعة القوائم المالیة -

  .مراجعة قائمة المركز المالي -

 .دخلمراجعة قائمة ال -
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   ماھیة معاییر المراجعة الدولیة-3-1
      أن المراجعة مھنة حرة تحكمھا قوانین، والمراجع ش خص محت رف متخ صص ومھمت ھ ت زداد تعقی دا م ن            

فت  رة إل  ى أخ  رى لتعق  د ع  الم الأعم  ال الی  وم وتعق  د المحاس  بات والم  شاكل المالی  ة منھ  ا القانونی  ة وال  ضریبیة           

ا ینبغ ي عل ى الأق ل مراع اة بع ض المع اییر، أثن اء قیام ھ بمھمت ھ، حت ى           ل ذ . المطروحة عل ى وجھ ة الخ صوص      

  . یكون مقصرا

   مفھوم معاییر المراجعة الدولیة   -3-1-1
    من أھم م ا یمی ز مراجع ة الح سابات كمھن ة، أنھ ا ت ؤدي بمعرف ة مؤھ ل م درب م ستقل ومحای د م سؤول                   

  .مھنیا

   ماھیة معاییر المراجعة-3-1-1-1
وھي عب ارة ع ن إرش ادات عام ة     . ر المراجعة المقبولة قبولا عاما، المعاییر المتعارف علیھا     تمثل معایی     

  .تساعد مراقب الحسابات في الوفاء بمسؤولیة المھنة عند مراجعة القوائم المالیة

    أن مع  اییر المراجع  ة المتع  ارف علیھ  ا ھ  ي م  ستویات مھنی  ة ل  ضمان الت  زام مراق  ب الح  سابات، ووفائ  ھ    

اتھ المھنیة، في قب ول التك الیف وتخط یط وتنفی ذ أعم ال المراجع ة وإع داد التقری ر، بكف اءة المھنی ة،                 بمسؤولی

  41 ص]68. [والاستقلال ومتطلبات التقریر والأدلة

 الت ي یج ب أن یحت ذي بھ ا المراج ع أثن اء أدائ ھ لمھمت ھ، لأنھ ا          ط     معاییر المراجعة ھي عبارة عن الأنم ا      

   91 ص]20. [یة المراجعةتمثل الإطار العام لعمل

  41 ص]30[  تقسیم المعاییر-3-1-1-2

   General Standard معاییر عامة-3-1-1-2-1
أن ی  تم أداء المراجع  ة بواس  طة ش  خص أو أش  خاص ح  صلوا عل  ى م  ستوى ملائ  م م  ن الت  دریب       یج  ب  -

 .وتتوافر لدیھم المھارة الفنیة الملائمة للعمل كمراجع أو مراجعین

 .مراجع أو المراجعین خلال كافة مراحل العمل حیاد في الاتجاه الذھنيیجب أن یتوافر في ال -

  .   یجب ممارسة العنایة المعتادة عند أداء المراجعة وإعداد التقریر -

  Standards of Field Work معاییر العمل المیداني -3-1-1-2-2
 . نحو ملائمأن یتم تخطیط العمل وتخصیص المھام على المساعدین والأشراف علیھم علىیجب  -

یج  ب التوص  ل إل  ى فھ  م ك  اف للرقاب  ة الداخلی  ة لتخط  یط المراجع  ة وتحدی  د طبیع  ة، توقی  ت، وم  دى               -

 .الاختبارات التي یجب القیام بھا

یجب الحصول على الأدلة الكافیة من خلال الفحص والملاحظة والاستفسار وإرسال الم صادقات حت ى            -

 . المالیة محل المراجعةیتوفر أساس مناسب للتواصل إلى رأي في القوائم 
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  Standards of Reporting  معاییر التقریر-3-1-1-2-3
 .ھانفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف علییجب أن یحدد التقریر ما إذا كانت القوائم المالیة ت -

یج  ب أن ی  ذكر ب  التقریر ح  الات ع  دم الثب  ات ف  ي تطبی  ق مب  ادئ المحاس  بة المتع  ارف علیھ  ا ب  ین الفت  رة     -

 .ة والفترة السابقة لھاالحالی

 .ما لم یذكر عكس ذلك في تقریر المراجعة یعد الإفصاح والشفافیة بالقوائم المالیة كافیا -

یجب أن یحتوي التقریر على تعبیر المراجع عن رأی ھ الإجم الي ف ي الق وائم المالی ة، أو عل ى رأی ھ ع ن               -

لتعبی ر ع ن ال رأي الإجم الي ف ي      وعن دما لا یمك ن ا  . بعض العناصر الت ي أث رت عل ى ع دم إب داء ال رأي           

وعندما یقت رن اس م المراج ع ب القوائم المالی ة      . القوائم المالیة، یجب أن یذكر بالتقریر الأسباب وراء ذلك        

المرفق ة ب  التقریر، یج  ب أن یح دد ف  ي التقری  ر عل ى نح  و ق  اطع إش ارة إل  ى طبیع  ة عم ل المراج  ع وإل  ى       

  .        درجة مسئولیتھ

  99 ص]20[ ر المراجعة الدولیة فوائد معایی-3-1-1-3

 المراجع ة فوائ د عدی دة، عل ى ش رطك أن تك ون ھ ذه المع اییر مناس بة ومقبول ة ومتع ارف علیھ ا،              معاییرل     

 غم  وض م  ن أذھ  انھم یل  زم إع  ادة  يوأن تك  ون موثق  ة ب  شكل تحری  ري، ومبلغ  ة لك  ل أع  ضاء المھن  ة لإزال  ة أ 

جوة منھا، وإخضاعھا للتحسین والتط ویر لغ رض م سایرتھا     المردالنظر فیھا من حین لآخر حتى تحقق الفوائ   

  .للظروف المستجدة من جھة، ومعالجتھا لأوجھ القصور والثغرات التي تظھر خلال تطبیقھا من جھة أخرى

ومن أھم فوائد معاییر المراجعة دعم ثقة المجتم ع ف ي مھن ة المراجع ة، والم ساعدة ف ي جع ل ھ ذه المھن ة                  

ك  ذلك ف  إن ھ  ذه  . تحدی  د المتطلب  ات والم  ؤھلات الواج  ب توفیرھ  ا ف  ي المراج  ع شخ  صیا   ذات كی  ان م  ستقل، و

المع  اییر ت  ساھم ف  ي إرش  اد ك  ل م  ن ی  زاول مھن  ة المراجع  ة وتمكن  ھ م  ن تقی  یم أعمال  ھ الم  ؤداة ودرج  ة الأداء      

  .المھني المتوقع من المراجع، وذلك في الحالات التي ینسب فیھا تقصیر أو إھمال لأحد المراجعین

ھناك جھات عدی دة ت ستفید م ن إص دار وتعم یم مع اییر المراجع ة ب سبب ھ ذه الفوائ د وب الغم م ن اخ تلاف                         

الجھات المستفیدة من القوائم المالیة، فإن ھناك سمات م شتركة بینھ ا، منھ ا رغب ة الجھ ات ف ي وج ود مق اییس          

  .ومعاییر تنظیم أعمال المراجعین

معاھد وجمعی ات المحاس بین الق انونین    : وجود وتطبیق معاییر المراجعةومن أھم الجھات التي تستفید من       

والنقاب ات والمنظم  ات الت  ي ت  ضم المحاس  بین والم  راجعین، وذل ك باعتب  ار أن تطبی  ق المع  اییر س  یثري المھن  ة    

كم ا ت ستفید الجامع ات والمعاھ د العلمی ة م ن المع اییر        . ویرفع من مستوي أدائھا ویمتن قواعد ال سلوك المھن ي     

  .لأنھا تشكل جزءا من مفردات مناھجھا الدراسیة، وتؤدي إلى رفع مستوي التأھیل العلمي والمھني للطلبة

 وھ ي الجھ  ات الت ي تتحم  ل م سئولیة مراجع  ة من  شآت    -أم ا ف  ي المی دان العلم  ي ف إن أجھ  زة الرقاب ة العلی  ا         

راجع ة ش ركات ومن شآت القط اع      وھي الت ي تتحم ل م سؤولیة م    – ، ومكاتب المراجعة الخاصة      -القطاع العام 

 تستفید من وجود ھذه المعاییر، وذلك باعتبار أنھا تشكل العمود الفق ري لإج راءات المراجع ة الت ي           –الخاص  

  .تقوم ھذه الجھات بتنفیذھا، وبالتالي تأثیرھا الجوھري على التقاریر المرفوعة من قبلھا
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المحلل ون  : من معاییر المراجعة بشكل أو بآخر منھ ا  إضافة للجھات أعلاه فإن ھناك جھات أخرى تستفید           

الم الیون، وال  صحف والمج  لات المھنی ة المتخص  صة، والب  احثون وطلب  ة الدراس ات العلی  ا، وأق  سام المراجع  ة     

  .  وغیرھمنالداخلیة في المنشآت، والجھات الضریبیة والأسواق المالیة والمستفیدو

  لیة تقدیم ھیئة المعاییر المراجعة الدو-3-1-2
 المراجعة الدولیة، التي أصدرھا المجلس ال دولي لمع اییر المراجع ة، ف ي إط ار عملی ة         وضع معاییر   أن    

صحیحة شاملة شفافة تسلم بھا وتقبل بھا جمیع الجھات ذات المصلحة عامل حاسم في قبولھ ا عل ى ال صعید        

الم صلحة فی ھ یمك ن م ن خلالھ ا      ومن الأھمیة أیضا قیام المجلس بنسیج علاقات قویة مع أص حاب     . العالمي

  .تطویر إتصالات ملائمة وتعزیز التفاھم المتبادل

  IFAC الإتحاد الدولي للمحاسبین -3-1-2-1
، تخ دم الم صلحة العام ة بتعزی ز مھن ة المحاس بة ف ي        1977وھو منظمة عالمی ة للمحاس بة تأس س ع ام            

ء مع اییر مھن ة عالی ة الم ستوي والت شجیع      العالم والم ساھمة ف ي تط ویر اقت صاد دول ي ق وي م ن خ لال إن شا          

  110 ص]39. [على اعتمادھا

 ,52 بل  دا و ولای  ة ق  ضائیة، یمثل  ون أكث  ر م  ن   123 ع  ضوا ومنظم  ة م  ن  157وی  ضم ف  ي ع  ضویتھ       

وی  ضع إتح  اد المحاس  بین ال  دولي مع  اییر تتعل  ق بمج  الات مراجع  ة الح  سابات وال  ضمان،     . ملی  ون محاس  ب

وی  صد الإتح  اد أی  ضا توجیھ  ات لت  شجیع     . لمھن  ة المحاس  بیة ف  ي القط  اع الع  ام    والتعل  یم، وال  سلوك وآداب ا 

   5 ص]69. [المحاسبین المحترفین في الشركات على الأداء بمستوي عال

البح  رین وم  صر والع  راق ولبن  ان والمغ  رب  :      وی  ضم الإتح  اد ف  ي ع  ضویتھ بع  ض ال  دول العربی  ة مث  ل 

  .والسعودیة وتونس

   110 ص]39: [د من قبل اللجان التالیةوینفذ برنامج عمل الإتحا

) المحاس بة القانونی ة   ( وتضم معاییر التعل یم والت دریب الت أھیلي ال لازم لمزاول ة الت دقیق        :لجنة التعلیم  •

 .بالإضافة إلى التعلیم المھني المستمر لأعضاء المھنة على أن تخضع بیانات لموافقة المجلس

السلوك المھني وتعزی ز قیمتھ ا وقبولھ ا م ن قب ل المنظم ات        وتضع معاییر آداب  :لجنة السلوك المھني   •

 .الأعضاء بموافقة مجلس الإتحاد

 وتعم  ل عل ى تط ویر المحاس بة المالی  ة والإداری ة عب ر إیج اد البیئ  ة       :لجن ة المحاس بة المالی ة والإداری ة     •

ان  ات الت  ي تزی  د م  ستوى كف  اءة المحاس  بین الإداری  ین ف  ي المجتم  ع ب  صورة عام  ة ولھ  ا أن ت  صدر البی  

 .اللازمة مباشرة نیابة عن مجلس الإتحاد

 وت  ضع المع  اییر والب  رامج الھادف  ة لتح  سین الإدارة المالی  ة للقط  اع الع  ام قدرت  ھ     :لجن  ة القط  اع الع  ام  •

 : المحاسبیة بما في ذلك

  .وضع معاییر المحاسبة والمراجعة وتعزیز قبولھا الطوعي -

 .وضع البرامج لتشجیع البحث والتعلیم -
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  .  ل تبادل المعلومات بین المنظمات الأعضاء والجھات الأخرى المھتمةتشجیع وتسھی -

   IAPC لجنة المراجعة الدولیة -3-1-2-2
أعطیت ھذه اللجنة صلاحیات لإصدار مسودات معاییر المراجعة والخدمات التابعة بالنیاب ة ع ن مجل س            

  .و البیانات وتعزیزھاعلى أن تسعى لتحقیق القبول الطوعي لتلك المعاییر أIFAC الإتحاد 

وق د ت ضم   . من قبل منظمات أعضاء یمثلون دولا یختارھ ا مجل س الإتح اد        IAPC لجنةویتم تعیین أعضاء    

اللجان الفرعیة التي تشكلھا لجنة ممارسة المراجعة الدولیة ممثلین من غیر الدول الممثل ة ف ي اللجن ة وذل ك           

ة، ویتمت ع ك ل بل د ممث ل ف ي ھ ذه اللجن ة ب صوت         للحصول على أكبر عدد ممكن من وجھ ات النظ ر المختلف     

  .واحد فقط

وھ ي ت شكیلة متوازی ة    . عظوا متطوعا من مختل ف أنح اء الع الم   17 ویتكون المجلس من رئیس متفرغ و        

والغرض من ھذه العضویة في المجلس ھ و ض مان جل ب طائف ة     . بتساوي بین الممارسین وغیر الممارسین    

یئ  ات لی  دلوا ب  دلوھم ف  ي م  داولات المجل  س، ولم  ساعدة المجل  س ف  ي   م  ن أص  حاب التج  ارب م  ن مختل  ف الب 

ویجتم  ع المجل  س ال  دولي لمع  اییر مراجع  ة الح  سابات      . تحدی  د أف  ضل ال  نھج المتبع  ة ف  ي تحدی  د المع  اییر      

   6 ص]69. [والضمان أربع مرات في السنة

   والتأكید السلطة المرتبطة بالمعاییر الدولیة التي أصدرھا مجلس معاییر المراجعة-3-1-3
 المراجعة والتأكید الدولي في المقدم ة المقترح ة للمع اییر الدولی ة ح ول رقاب ة الج ودة         معاییر     یشیر مجلس 

و المراجعة والتأكید والخدمات ذات العلاقة إلى أن السلطة المرتبطة بالمعاییر التي أص درھا المجل س ال دولي       

  5 ص]70: [لمعاییر المراجعة والتأكید تتمثل في الآتي

 .عند أداء عملیة مراجعة المعلومات المالیة التاریخیة ) ISAS( یتعین تطبیق معاییر المراجعة الدولیة  -

عن  د فح  ص المعلوم  ات المالی  ة     ) ISRES( یتع  ین تطبی  ق المع  اییر الدولی  ة ع  ن ارتباط  ات الفح  ص        -

 .التاریخیة

 أداء ارتباط ات التأك د الت ي تتعام ل     عن د  ) ISAES( یتعین تطبیق المعاییر الدولیة عن ارتباطات التأكد        -

 .مع أمور بخلاف تلك المرتبطة بالمعلومات المالیة التاریخیة

عن د أداء ارتب اط الأع داد والتجمی ع      ) ISRSS( یتعین تطبیق المعاییر الدولیة عن الخدمات ذات الصلة   -

ییر الدولی  ة والارتباط  ات الت  ي تطب  ق إج  راءات متف  ق علیھ  ا كم  ا ھ  ي مح  ددة ع  ن طری  ق مجل  س المع  ا   

 .للمراجعة والتأكد

ی  تم الإش  ارة إل  ى المع  اییر الدولی  ة للمراجع  ة وللفح  ص والتأك  د والخ  دمات ذات ال  صلة ب  شكل متجم  ع          -

 .بمعاییر الارتباط الصادرة عن طریق مجلس المعاییر الدولیة للمراجعة والتأكد

ق ع تح ت نط اق مع اییر الارتب اط      یتم تطبیق المعاییر الدولیة عن رقابة الجودة على كافة الخدمات التي ت      -

 .الصادرة عن طریق مجلس المعاییر الدولیة للمراجعة والتأكد
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 ال  سلطة المرتبط  ة ببیان  ات الممارس  ة الت  ي إص  دارھا مجل  س مع  اییر المراجع  ة والتأكی  د  -3-1-4

  الدولي
ة ح ول رقاب ة الج ودة     المراجعة والتأكید الدولي في المقدم ة المقترح ة للمع اییر الدولی      معاییر     یشیر مجلس 

 ممارس ة عملی ات التأكی د الدولی ة لت وفیر      تو المراجعة والتأكید والخدمات ذات العلاقة إلى أنھ تم أص در بیان ا     

الإرش  ادات التف  سیریة للمحاس  بین المھنی  ین ل  دى تطبی  ق مع  اییر عملی  ات التأكی  د الدولی  ة ولت  شجیع الممارس  ة       

المراجع  ة الدولی  ة وبیان  ات ممارس  ة عملی  ات التأكی  د الدولی  ة     الجی  دة، وی  تم إص  دار بیان  ات ممارس  ة عملی  ات    

وبیان ات ممارس  ة الخ  دمات ذات العلاق  ة الدولی ة لت  ؤدي نف  س الغ  رض وھ و تطبی  ق المع  اییر الدولی  ة لعملی  ات     

المراجعة والمعاییر الدولیة لعملیات التأكید والمعاییر الدولیة للخ دمات ذات العلاق ة عل ى الت والي، ل ذلك یج ب        

كون لدى المحاس بین المھنی ین مع ي واعتب ار لبیان ات الممارس ة القابل ة للتطبی ق عل ى عملی ات المراجع ة،                 أن ی 

كم  ا یج  ب أن یك  ون المحاس  ب المھن  ي ال  ذي لا یأخ  ذ ف  ي الاعتب  ار أو یطب  ق الإرش  اد ال  ذي یت  ضمنھ بی  ان             

تطلب ات ف  ي المع  اییر  الممارس ة المطب  ق م  ستعدا لتوض یح كی  ف المب  ادئ الأساس یة والإج  راءات الجوھری  ة للم   

  22 ص]71:[التي تناولھا بیان الممارسة والتي تشمل

 .المتطلبات في معاییر المراجعة الدولیة -

العملی ات الأخ رى   ) معاییر ( لقد تم الالتزام بالمبادئ الأساسیة والإجراءات الرئیسیة الواردة في معیار       -

 .  یتناولھا بیان ممارسات المراجعة الدوليالصادرة عن مجلس معاییر المراجعة والتأكید الدولیة والتي

  100 ص]20 [ التراث العربي الإسلامي وعلاقتھ بمعاییر المراجعة-3-1-5

     یقرر الإسلام أصول تنظیم العلاقات البشریة والمعاملات المالیة بطریقة واضحة تحقیق ا ل سعادة المجتم ع          

المراج ع الت ي ب دأ علم اء الغ رب ف ي ت سجیلھا ف ي         كم ا أن آداب وس لوك مھن ة المراجع ة وواجب ات          . ورفاھیتھ

وقد أحتوى الت راث العرب ي الإس لامي عل ى ش واھد      . القرن العشرین، أشار إلیھا الإسلام منذ أربعة عشر قرنا     

 ال سائدة حالی ا ف ي مھن ة المراجع ة كان ت موج ودة ومطبق ة،         ركثیرة تشیر إلى أن أصول عدد كبیر م ن المع ایی     

  .نیھا العمیقة السائدة الآنمنذ مئات السنین، بمعا

ق ال أجعلن ي عل ى خ زائن      (: الكریمة في سورة یوس ف   ة     ففي التأھیل المھني والكفاءة العلمیة أشارت الآی      

 أي النزاھ   ة والأمان   ة، والعل   م - إل   ى أن ھ   اتین ال   صفتین] 55:  س   ورة یوس   ف[) الأرض إن   ي حف   یظ عل   یم

 : وف  ي الاس  تقلالیة یق  ول ع  ز وج  ل   . ت  ولي المھ  ام المالی  ة   كانت  ا م  ن ال  شروط اللازم  ة ل   -والخب  رة العلمی  ة 

 أم  ا ف  ي العنای  ة المھنی  ة الواجب  ة   ] 152:  س  ورة الأنع  ام[) ......وإذا قل  تم فاع  دلوا ول  و ك  ان ذا قرب  ى  ......(

  .]1:  سورة المائدة[) ...........یأیھا الذین أمنوا أوفوا بالعقود ( :فیقول عز وجل

عون سبع سنین دأب ا فم ا ح صدتم    ر قال تز(یر سیدنا یوسف لحلم ملك مصر بقولھ         وفي التخطیط كان تفس   

 ثم یأتي م ن بع د ذل ك س بع ش داد ی أكلن م ا ق دمتم لھ ن إلا قل یلا مم ا            )47(فذروه في سنبلھ إلا قلیلا مما تأكلون  

 ] 49 – 47: س ورة یوس ف  [) )49(ون ر ثم یأتي من بعد ذلك عام فیھ یغاث الناس وفی ھ یع ص  )48(ون  نتحص

أم  ا المعی  ار المتعل  ق بأدل  ة الإثب  ات     .  بعی  د الم  دى مدل  یلا عل  ى وج  ود أفك  ار واض  حة عل  ى التخط  یط الم  نظ      
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 فتمثل ھ الآی ة   - ولیس الشك النفسي-وضرورة أن یتبین المراجع صحة الموقف المالي عن طریق الشك المھني  

ا قوم ا بجھال  ة فت صبحوا عل  ى م ا فعل  تم    یأیھ ا ال  ذین أمن وا إذا ج  اءكم فاس ق بنب  إ فتبین وا أن ت  صیبو    (: الكریم ة  

إل ى بن ي الم صطلق    r  والتي نزلت في الولید ب ن عقب ة عن دما بعث ھ الرس ول      ] 6:  سورة الحجرات[ )نادمین

  .لجمع الزكاة

أم ا التوثی ق،   ".  فل یس من ا   ام ن غ ش   " r، وق ال الرس ول   نف ی فط وفي الغش والنھي عن ھ نزل ت س ورة الم            

 قرن ا، وعالجت ھ أط ول آی ة ف ي      14لي أخی را، ف إن الإس لام ق د أق ره قب ل أكث ر م ن         والذي صدر عنھ معیار دو    

  ).282(القرآن العظیم من سورة البقرة، وھي الآیة 

    المراجعة قائمة عناوین معاییر-3-1-6

     :یمكن عرض معاییر المراجعة الدولیة في الجدول التالي      

  582 ص]72[ییرجدول قائمة عناوین المعا) : 12( رقم الجدول

 أسم المعیار الرقم  أسم المعیار الرقم

  تم سحبھ-معرفة طبیعة عمل المنشأة 310 معاییر المراجعة الدولیة   999 -100

  315 : أموال تمھیدیة  199 -100
فھم المنشأة وبیئتھا وتقییم مخاطر الأخطاء 

 الجوھریة 

120  
 تم -إطار المعاییر الدولیة للمراجعة 

  سحبھ 
  المراجعة في)المالیة(ھمیة النسبیةالأ 320

  إجراءات المراجع استجابة للمخاطر المقیمة 330 : المبادئ العامة والمسؤولیات 299 -200

200 
الأھداف والمبادئ العامة التي تحكم 

  البیانات المالیةمراجعة
  تم سحبھ-تقدیر المخاطر والرقابة الداخلیة 400

  401  المراجعةشروط التكلیف ب 210
المراجعة في بیئة أنظمة معلومات تستعمل 

  تم سحبھ-الحاسوب 

220 
 المعلومات مراجعةرقابة الجودة لعملیات 

  المالیة التاریخیة
402 

 المتعلقة بالمنشآت التي المراجعةاعتبارات 

 تستعمل مؤسسات خدمیة

   المراجعةتوثیق   230
 :المراجعةأدلة     599 -500

240  
اعتبار الاحتیال  في المراجعمسؤولیة 

  المراجعةأدلة 500   البیانات المالیة مراجعةعند 
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 أسم المعیار الرقم أسم المعیار الرقم

250  
 مراجعةمراعاة القوانین والأنظمة عند 

 اعتبارات إضافیة لبنود محددة-أدلة الإثبات 501  البیانات المالیة

260  
 مع المراجعةالاتصالات بشأن أمور 

 المصادقات الخارجیة 505  بةالمكلفین بالرقا

300- 499 
تقییم الخطر والاستجابة في تقدیر 

 : الأخطاء
510 

 الأرصدة - لأول مرة المراجعةالتكلیف ب

  الافتتاحیة

 الإجراءات التحلیلیة  520  البیانات المالیةلمراجعةالتخطیط  300

530 
 وإجراءات المراجعةعینات 

 الاختبارات الأخرى
720  

خرى في المستندات التي المعلومات الأ

 مراجعةتحتوي على بیانات مالیة 

  المجالات المتخصصة  899 -800  التقدیرات المحاسبیةمراجعة 540

545 
 قیاسات وإفصاحات القیمة مراجعة

 العادلة
800  

المستقل عن مھمات تدقیقیة مراجع تقریر ال

 لأغراض خاصة

 : مراجعةیة لمھنة الالبیانات الدول  1100-1000 الأحداث اللاحقة  560

 إجراءات المصادقة المتبادلة بین البنوك  1000 استمراریة المنشأة  570

  1002 )كتاب التمثیل(إقرارات الإدارة   580
 أنظمة الحاسبات -بیئة تكنولوجیا المعلومات

  تم سحبھ–المباشرة

  1003 : الاستفادة من عمل آخرین  699 -600
ة قاعدة  أنظم-بیئة تكنولوجیا المعلومات

  تم سحبھ– الحاسبات

  1004  آخرمراجعالاستفادة من عمل   600
العلاقة بین مراقبي النشاط المصرفي 

  المصرف الخارجیین مراجعيو

  1005 مراعاة عمل التدقیق الداخلي  610
الاعتبارات الخاصة في تدقیق المنشآت 

 الصغیرة

 مالیة للمصارف  البیانات المراجعة  1006 الاستفادة من عمل الخبیر  620

  تم سحبھ–الاتصالات مع الإدارة  1007 :مراجعةنتائج وتقاریر ال  799 -700
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 أسم المعیار الرقم أسم المعیار الرقم

700  
حول مجموعة كاملة مراجع تقریر ال

  الغرض العام -تمن البیانات المالیة ذا
1008  

 خواص -تقدیر المخاطر والرقابة الداخلیة

معلومات تستعمل واعتبارات لأنظمة 

  تم سحبھ-الحاسوب 

 1009 المستقلمراجع التعدیلات على تقریر ال  701
 تم - بمساعدة الحاسوبمراجعةطرق ال

 سحبھ 

  1010 الأرقام المقارنة  710
 مراجعةاعتبارات الأموال البیئیة عند 

 البیانات المالیة 

1011  
 بالنسبة 2000مضامین قضیة العام 

 تم سحبھ -للمدراء والمراجعین
3000-3699  

المعاییر الدولیة لعملیات التأكید عدا عن 

عملیات مراجعة المعلومات المالیة التاریخیة  

 : تنطبق على جمیع عملیات التأكید  3399-3000 مراجعة الأدوات المالیة المشتقة  1012

1013  
 التأثیر على -التجارة الإلكترونیة

 مراجعة البیانات المالیة 
3000  

 التأكید عدا عن عملیات المراجعة عملیات

 للمعلومات المالیة التاریخیة

1014  
تقدیم المراجعین للتقاریر حول الامتثال 

  ةللمعاییر الدولیة لتقدیم التقاریر المالی
 :المعاییر المحددة موضوع البحث  3400-3699

  3400 المعاییر الدولیة لعملیات المراجعة  2000-2699
  ة المستقبلیة فحص المعلومات المالی

 ) سابقا810معیار المراجعة الدولي (

2400  

 عملیات مراجعة البیانات المالیة

معیار المراجعة الدولي (

  )... 910السابق

 :  العلاقةتالمعاییر الدولیة للخدمات ذا  4000-4699

2410  
مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة 

  ... ةمن قبل المراجع المستقل للمنشأ
4400  

كلیف بإنجاز إجراءات متفق علیھا فیما الت

  یتعلق بالمعلومات المالیة

 )  سابقا920معیار المراجعة الدولي (

  ) سابقا 930 الدولي المراجعةمعیار ( التكلیف بإعداد المعلومات المالیة   4410
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   طرق و منھجیة المراجعة-3-2

تع رف عل ى المؤس سة، تقی یم نظ ام الرقاب ة الداخلی ة،        ال( یقوم المراجع بتدخلھ وفقا لثلاث مراح ل أساس یة               

  .    لكل ھذه المراحل الثلاثة مجموعة من الخطوات) فحص الحسابات وإعطاء الرأي 

   أدلة الإثبات -3-2-1
بما أن عمل المراجع الخارجي یعتمد على الفح ص الانتق ادي ل ذلك یتطل ب من ھ البح ث ع ن أدل ة وإثبات ات لك ل             

    .مرحلة من المراحل

  مفھوم أدلة الإثبات -3-2-1-1
 إل ى أن أدل ة المراجع ة    500 معاییر المراجعة والتأكد الدولي في معی ار المراجع ة ال دولي    یشیر مجلس     

تعني جمیع المعلومات التي ی ستخدمھا المراج ع للوص ول إل ى الاس تنتاجات الت ي یبن ي علیھ ا المراج ع رأي               

  306 ص]73. [المراجعة

ك د أو ی ؤثر عل ى حك م وتق دیر المراج ع فیم ا یتعل ق بمطابق ة وع رض المعلوم ات،            یعني أنھ ا ك ل م ا یؤ       

  .  تعتمد أدلة الإثبات علي جھد المراجع
   أنواع أدلة الإثبات-3-2-1-2

  128 ص]21: [یمكن أن نمیز بین مجموعة من أنواع أدلة الإثبات ومنھا     

    الوجود الفعلي أو المادي-3-2-1-2-1
وع دلیل إثبات قوي على الوجود أما الملكیة والتقی یم فیج ب الاس تعانة بق رائن وأدل ة أخ رى        ھذا الن  یعتبر    

  .علیھا لأن وجود الأصل لدى المشروع لا یعني ملكیة المشروع لھ ولا صحة تقویمھ

    المستندات-3-2-1-2-2
ي ثلاثة أن واع؛ م ستندات   المستند من أكثر أنواع الأدلة والقرائن التي یعتمد علیھا المراجع في عملھ وھ      

معدة خارج المشروع ومستعملة داخل ھ كف واتیر ال شراء م ثلا، وم ستندات مع دة داخ ل الم شروع وم ستعملة               

ال  خ، وم  ستندات مع  دة وم  ستعملة داخ  ل الم  شروع كال  دفاتر      ...خارج  ھ كف  واتیر البی  ع وإی  صالات الق  بض    

  . الحسابیة على اختلاف أنواعھا

  توبة من أشخاص خارج المشروع الإقرارات المك-3-2-1-2-3
 ت سمى ب  شھادات الط  رف ال  ثلاث، وت ضم تل  ك الإق  رارات الت  ي یح  صل علیھ ا المراج  ع م  ن العم  لاء ب  شأن         

  .مصادقات الحسابات وكشوفھا، مما لا یستطیع المراجع الحصول علیھ من إدارة المشروع

   الإقرارات المكتوبة من إدارة المشروع-3-2-1-2-4
ا الدلیل إذا ما ص ادف المراج ع أم ورا وم سائل لا ی ستطیع الحك م علیھ ا بنف سھ ب ل یحت اج إل ى               یستعمل ھذ     

إق رار م  ن الإدارة ح  ول ذل ك لتأیی  د م  ا ھ  و وارد بال سجلات م  ن بیان  ات، وم  ن الأمثل ة علیھ  ا ش  ھادة الأص  ول      
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لم شروع م ستقبلا    العرض یة الت ي ق د یلت زم بھ ا ا     تالثابتة وشھادة جرد بع ض الموج ودات وش ھادة بالم سؤولیا      

  .كالكفالات مثلا

   وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة-3-2-1-2-5
إن ق  وة القرین  ة أو ال  دلیل تتناس  ب طردی  ا م  ع ق  وة النظ  ام ال  داخلي للرقاب  ة، حی  ث أن متان  ة الأخی  ر دلال  ة         

لنظ ام منف ذا   واضحة على انتظام الدفاتر وال سجلات، وم ا تحتوی ھ م ن بیان ات، والمق صود ب الوجود أن یك ون ا          

وإن اعتبار متانة نظام الرقابة الداخلی ة دل یلا م ن أدل ة الإثب ات یج يء ب سبب        . وموضوعا حیز التطبیق العملي 

أن ذل   ك ی   ستعمل ف   ي تحدی   د نط   اق الاختب   ارات والعین   ات الت   ي یق   وم المراج   ع بإجرائھ   ا حی   ث تق   ل ن   سبة    

  .ك نعترف بصحة ما لم نراجعھ من مستنداتالاختبارات إذا ما كان النظام قویا جدا ومتماسكا وكأننا بذل

   ة نتائج تتبع الأحداث اللاحق-3-2-1-2-6
م  ن المع  روف أن عم  ل المراج  ع إنم  ا ی  تم بع  د إثب  ات العملی  ات، وق  د تق  ع خ  لال الفت  رة اللاحق  ة لعملی  ة              

تأك د م ن   فم ثلا ق د ی  . المراجعة ھذه أح داث ق د تك ون قرین ة أو دل یلا عل ى ص حة بع ض العناص ر أو العملی ات           

صحة التزام ظاھر بالمیزانیة إذا م ا لاح ظ أن ذل ك الالت زام ق د س دد ف ي الفت رة اللاحق ة وتأك د م ن جدی ة ذل ك                

  .السداد وسلامتھ

    صحة الأرصدة من الناحیة المحاسبیة-3-2-1-2-7
بیة ھن  اك احتم  الات كثی  رة للوق  وع ف  ي الخط  أ الح  سابي عن  د القی  ام بالعملی  ات، وخاص  ة ال  دورة المحاس              

الطویلة المتعددة المراحل التي تمر بھا البیانات، ولھذا یقوم المراجع بالتأكد م ن ھ ذه العملی ات بنف سھ ویتحق ق         

وم ن ھن ا نج د أن اس تعمال الآلات الحاس بة یعتب ر دل یلا بح د ذات ھ عل ى انتظ ام            . من نتیجتھا لتكون قرینة قویة   

  .د نظام سلیم للرقابة الداخلیة دلیلا من أدلة الإثباتالدفاتر والسجلات من ھذه الناحیة تماما كاعتبار وجو

    وسائل الحصول على أدلة الإثبات-3-2-1-3
  133 ص]21: [ ھناك بعض الوسائل والتقنیات التي یعتمد علیھا المراجع في جمع الأدلة منھا   

   الجرد الفعلي-3-2-1-3-1
 ضور المراج ع لعملی ة الج رد الم ادي، یعتب ر     أي التأكد من الوجود المادي لعناصر الأصول م ن خ لال ح            

  .محضر الجرد وثیقة أساسیة إذا تمت المصادقة علیھ من جمیع أطراف لجنة الجرد

    التدقیق الحسابي للعملیات-3-2-1-3-2

 ھي عبارة عن مراجعة حسابیة للتأكد من صحة المجامیع ومراجعة نقل المبالغ م ن ص فحة إل ى أخ رى أو         

  . الیومیة إلى دفتر الأستاذترحیلھا من دفتر

   التدقیق المستندي-3-2-1-3-3
  :على التأكد من قانونیة المستندات فیجب أن تتوفر في السند الشروط التالیة    

 .أن تكون الوثیقة مطبوعة ومعدة لھذا الغرض -
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 .أن تكون واضحة دون شطب مقروء ة ومحتویة على تفاصیل لازمة -

 .مخول لھ بالتوقیعأن تكون موقعة من قبل الشخص ال -

 .أن تحتوي على تاریخ الإعداد وتاریخ الإصدار -

    المصادقات-3-2-1-3-4
ا تك  ون ھن  اك ن  وعین م  ن    تعتب  ر الم  صادقات وس  یلة م  ن وس  ائل الح  صول عل  ى أدل  ة الإثب  ات وع  ادة م            

  .بةتعتمد ھنا على المصادقات الموج) الرأي الخاطئ ( مصادقات موجبة ومصادقات سالبة المصادقات 

   مراحل تدخل المراجع-3-2-2
  :حسب نظریة المراجعة ھناك ثلاث مراحل أساسیة لتدخل المراجع وھي    

 .مرحلة التعرف على المؤسسة موضوع المراجعة -

 .مرحلة تقییم نظام الرقابة الداخلیة -

 .فحص الحسابات وإصدار التقریر -

عناص ر الفھ م مث ل الوص ف       عل ى تعتم د ب شكل كبی ر   ) التع رف عل ى المؤس سة     ( أن المرحلة الأولى     -

  .التلخیص، الزیارات وبصفة قلیلة جدا من عناصر الإثبات

أما المرحلة الثانیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة فیعتمد بشكل أقل من عناصر الفھم التي تكون في ش كل       -

  ).أكثر من المرحلة الأولى ( استقصاءات وعلى جزء من عناصر الإثبات 

خی  رة وھ  ي فح  ص الح  سابات فتعتم  د ب  شكل أساس  ي عل  ى عناص  ر الإثب  ات مث  ل ال  دفاتر        أم  ا المرحل  ة الأ

  .المحاسبیة والمستندات المبررة وعلى نسبة ضعیفة جدا من عناصر الفھم

   التعرف على المؤسسة موضوع المراجعة:المرحلة الأولى -3-2-2-1

 تسمح للمراج ع باكت ساب معلوم ات ش املة      تعتبر ھذه المرحلة أساسیة في بدایة عملیة المراجعة حیث أنھا      

  69 ص]74: [وعلى عناصر فھم جدیدة على المؤسسة موضوع المراجعة وتتمثل ھذه المعلومات فیما یلي

   الأشغال الأولیة-3-2-2-1-1
ھي الخط وة یطل ع علیھ ا المراج ع م ن خلالھ ا عل ى الوث ائق الخارجی ة ع ن المؤس سة، مم ا ی سمح ل ھ م ن                     

طھا ومعرفة القوانین والتنظیم ات الخاص ة بالقط اع، وم ا كت ب حول ھ وخ صوصیاتھ وح ول             التعرف على محی  

  . مما یمكنھ من استخراج معاییر المقارنة ما بین مؤسسات القطاع. المھنة والمؤسسة أحیانا

   الاتصالات الأولى مع المؤسسة المراجعة-3-2-2-1-2
ن ومسیري مختلف المصالح ویج ري ح وارا معھ م    یتعرف المراجع من خلال ھذه الخطوة على المسؤولی         

كم ا یق وم بزی ارات میدانی ة یتع رف م ن خلالھ ا        . ومع من سیشتغل معھم، أكثر من غیرھم، أثناء أدائ ھ للمھم ة   

وعلیھ أن یغتنم الفرصة والاس تفادة م ن زی ارة العم ل ھ ذه لأن ھ ق د           . على أماكن المؤسسة؛ نشاطاتھا ووحداتھا    

  .یتعذر علیھ تكرارھا
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    انطلاق الأشغال-3-2-2-1-3

 المراج ع عل ى نظ  رة عام ة، وش املة وكامل  ة ح ول المؤس سة بع د قط  ع مختل ف الخط وات وجم  ع          یح صل      

معلومات تتصف بالدیمومة، نسبیا، في ملف ھو الملف الدائم، كما یمكنھ في نھای ة ھ ذه المرحل ة إع ادة النظ ر           

  .في برنامج تدخلھ المسطر

  دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة : ةالمرحلة الثانی -3-2-2-2

   تعریف نظام الرقابة الداخلیة-3-2-2-2-1
الرقابة الداخلیة ھي مجموعة الإجراءات و السیاسات التي توضع لتؤمن وتؤكد أن الأھ داف المح ددة م ن         

  56 ص]75. [قبل الإدارة قد تم تحقیقھا

  : في أداء العمل ھي التيومحاسبیا، الإجراءات الرقابیة المھمة التي تساعد

 .تقدم البیانات المالیة الدقیقة والصحیحة -

  .تحافظ على أصول المؤسسة -

فالرقابة الداخلیة تتضمن خطة تنظیمیة وكل ما یرتبط بھا م ن الوس ائل الم ستخدمة داخ ل المؤس سة لغ رض            

  .حمایة أصول المؤسسة و موجوداتھا

  121 ص]76: [الرقابةثلاثة أنواع من من خلال التعریف یمكن أن نمیز 

   الرقابة الداخلیة الإداریة-3-2-2-2-1-1
 وال سجلات الت ي تخ تص بعملی ات إص دار      الرقابة الداخلی ة الإداری ة ت شمل الخط ة التنظیمی ة و الإج راءات              

الق  رار والت  ي ت  ؤدي إل  ى اعتم  اد العملی  ات والت  رخیص بھ  ا م  ن جان  ب الإدارة والت  صریح بالعملی  ات ھ  و م  ن     

رة التي لھا اتصال مباشرة بمسؤولیة الإدارة عن تحقیق أھداف المن شأة وھ ي نقط ة البدای ة لتقری ر        وظیفة الإدا 

  .أنظمة الرقابة المحاسبیة على العملیات

   الرقابة الداخلیة المحاسبیة-3-2-2-2-1-2
 الأم وال  الرقاب ة الداخلی ة المحاس بیة ت شمل الخط ة التنظیمی ة والإج راءات وال سجلات الت ي تتعل ق بحمای ة               

ودق  ة ال  سجلات المحاس  بیة ودرج  ة الاعتم  اد علیھ  ا وبالت  الي فھ  ي م  صممة للح  صول عل  ى تأكی  دات معقول  ة                  

  :بما یأتي

 .إن العملیات یتم تنفیذھا طبقا لتعلیمات المؤسسة -

 :إن العملیات یتم تسجیلھا بما یضمن -

 .ارف علیھاالسماح بإعداد قوائم مالیة مطابقة للمبادئ المحاسبیة المتع •

 .مسؤولیة التحاسب على الأصول •

الاتصال بالأصول لا یسمح بھ ألا بت صریح م ن الإدارة م ع الأص ول الموج ودة عل ى فت رات معقول ة               -

 .واتخاذ الإجراء المناسب بشأن أي فروق
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   رقابة الضبط الداخلي -3-2-2-2-1-3
 ة وذل  ك بجع  ل ك  ل موظ  ف داخ  ل   یھ  دف ھ  ذا الن  وع م  ن الرقاب  ة الداخلی  ة إل  ى حمای  ة أص  ول المؤس  س           

. المؤسسة یراجع بواسطة موظف آخر لضمان حسن السیر وعدم الوقوع في أخطاء أو تلاع ب ف ي المؤس سة        

  ).عادة ما یطبق في المؤسسات المالیة ( فأساس ھذا النظام ھو تحدید الاختصاصات والمسؤولیات 

   12 ص]77: [إن للرقابة الداخلیة دور ثلاثي یتمثل في

  .لتطبیق الجید للقرارات الصادرةتضمن ا -

  .تضمن حد أدنى من الجودة في الأداء أو في جودة المنتوج المصنع -

  . تضمن كشف الخروقات في العمل، أي المساھمة في العمل المنسجم للمؤسسة -

   خصائص الرقابة الداخلیة-3-2-2-2-2
  57 ص]75: [إن من أھم دعائم قیام نظام رقابة داخلیة فعال    

 .ة تنظیمیة وإداریة دقیقة تحدد فیھا الواجبات بكل دقة ووضوح مما یحقق الاستقلالوضع خط -

 .حسن اختیار الموظفین وتدریبھم ومراجعة أعمالھم -

 .وضع نظام محاسبي سلیم -

 .إتباع نظام المراجعة الداخلیة -

 .استخدام الوسائل المالیة التي تؤكد صحة المعلومات المحاسبیة وتقدیر أخطائھا -

ة الرقابة الداخلیة المطبقة في المؤسسة تعتبر نقطة بدایة بالن سبة لعم ل المراج ع، كلم ا ك ان نظ ام            إن أنظم 

المراجعة الداخلیة دقیق ومحكم كلما سھل عمل المراجع الخارجي وبالتالي تقل فترة المرحل ة الثالث ة ألا وھ ي          

  .فحص الحسابات

   أسالیب تقییم نظام الرقابة الداخلیة-3-2-2-2-3
  242 ص]20 [:ناك عدة أسالیب لتقییم نظام الرقابة الداخلیة داخل المؤسسة ومنھاھ    

  )الاستبیان (  نظام الاستفسارات والأسئلة -3-2-2-2-3-1
 وھ  و عب  ارة ع  ن التح  ري أو التق  صي، بطریق  ة أو    ( یعتم  د المراج  ع عل  ى اس  تخدام م  دخل الاس  تبیانات         

بغ رض توثی ق إجاب ات العمی ل     ) لا ف ي تنفی ذ عملی ات المؤس سة     بأخرى، عن القواعد والإج راءات المتبع ة فع        

على الاستفسارات التي یوجھھ ا للع املین ع ن إج راءات الرقاب ة الداخلی ة عل ى الن شاطات والعملی ات المختلف ة               

  .للمؤسسة

 یتم تصمیم نموذج الاستبیان بحیث تشیر الإجابة بنعم إلى مواطن قوة النظام، وكلم ة لا إل ى م واطن ض عفھ،       و

  .ومن السھل على المراجع اكتشاف مواطن الضعف من خلال فحص الاستفسارات المقابلة الإجابة بالنفي

  :وینتقد استخدام ھذا الأسلوب للأسباب التالیة

 .احتمال نقل الإجابات عن قائمة استبیان السنة الماضیة، كإجابات لھا عن العام الحالي تحت المراجعة -



 

 

159

 .رة روتینیة بدون دراسة حقیقیة للمشاكل التي تبرزھا ھذه الأسئلةوضع الإجابات بنعم أو لا بصو -

 .كون الأسئلة الواردة بقائمة الاستبیان ھي أسئلة عامة وغیر مرنة -

   طریقة التقریر الوصفي-3-2-2-2-3-2
   یقوم وفقا لھذا النظام بتقدیم تقریر مفصل یشرح فیھ الإجراءات المتبعة والمطبقة في المؤسسة بالنسبة    

  .لكل عملیة من العملیات ویبین في ھذا التقریر رأیھ حول مدى تطبیق اللوائح والتنظیمات الداخلیة

   أسلوب دراسة الخرائط التنظیمیة-3-2-2-2-3-3
 وت  سمى أی  ضا بخ  رائط الت  دفق یعتم  د علیھ  ا المراج  ع لفح  ص نظ  ام المراجع  ة الداخلی  ة وع  ادة م  ا تمث  ل            

  .مستندیة أي تسلسل المستندات داخل المؤسسةالخریطة التنظیمیة، الخرائط ال

   فحص النظام المحاسبي-3-2-2-2-3-4
 من خلال ھذا الأسلوب یقوم المراجع بفح ص وتقی یم النظ ام المحاس بي م ن خ لال الاط لاع الأول ي عل ى                

 المب ررة،  السجلات والدفاتر وأسماء الموظفین المكلفین بالمراجعة كما علیھا الاطلاع عل ى طبیع ة الم ستندات    

  .وحركة الحسابات داخل المؤسسة

  فحص الحسابات وإعداد التقریر النھائي: المرحلة الثالثة-3-2-2-3
 تنجز مرحلة فحص الحسابات في ثلاث خط وات؛ تحدی د آث ار تقی یم المراقب ة الداخلی ة، القی ام باختب ارات                   

  69 ص]74. [السریانیة والتطابق وإنھاء عملیة المراجعة

   تحدید آثار تقییم المراقبة الداخلیة-3-2-2-3-1
 لق د س  بق الق  ول أن التقی  یم النھ ائي للنظ  ام س  یؤدي إل  ى ت  سھیل أو تعقی د المھم  ة، أي ی  ؤدي إل  ى توس  یع أو        

فالنظ  ام الجی  د یعف  ي المراج  ع م  ن المراقب  ة المباش  رة ل  شمولیة     . ت  ضییق ب  رامج الت  دخل النموذجی  ة الم  سطرة  

لنظام المليء ب العیوب، خاص ة الناحی ة النظری ة أو الت صوریة، ل ھ ق د ی ؤدي إل ى            وحقیقة التسجیلات، كما أن ا    

  .استحالة القیام بفحص الحسابات وإعطاء رأي حولھا

   اختبارات السریانیة والتطابق-3-2-2-3-2
 المعلوم  ات )عدم  ھ  أو( ی  سمح ھ  ذا الن  وع م  ن الاختب  ارات للمت  دخل التحق  ق أولا م  ن تج  انس وتط  ابق          

  .إن الرغبة ھنا ھي اكتشاف فیما إذا كان ھناك إنحراف. یة والمعلومات حول العملیات في المیدانالمحاسب

    إنھاء عملیة المراجعة-3-2-2-3-3

وعلی  ھ قب  ل .  عل ى المراج  ع ف  ي نھای ة الأم  ر أن ی  صدر رأی ھ ح  ول المعلوم  ات المالی ة وذل  ك إنھ  اء للمھم ة         

ل  ة، الاط  لاع عل  ى الط  رق المحاس  بیة المخت  ارة والمتبع  ة م  ن ط  رف   الإدلاء بھ  ذا ال  رأي النھ  ائي الم  دعم بالأد

كم ا علی ھ فح ص الأح داث م ا بع د المیزانی ة، فق د         . المؤسسة ومدى احت رام مب ادئ المحاس بة المتع ارف علیھ ا      

تك ون ھن اك أح  داث مھم ة لھ  ا علاق ة مباش  رة أو غی ر مباش  رة بعملی ات ومحت  وى الق وائم المالی  ة لل دورة الت  ي          

وعلی  ھ مراجع  ة أوراق عمل  ھ، الت  ي تمث  ل   . قب  ة، وأح  داث م  ؤثرة عل  ى حی  اة وم  ستقبل ال  شركة   خ  ضعت للمرا
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والتأك  د ك  ذلك م  ن أن الأش  غال المبرمج  ة ق  د ت  م   . القاع  دة لكتاب  ة التقری  ر، للتأك  د م  ن محتواھ  ا للم  رة الأخی  رة  

م یب ق للمت دخل ف ي    ول  . إنجازھا كما یجب وأن محتوى أوراق العمل ھذه كافي لتبریر ال رأي النھ ائي للمراج ع       

  .نھایة ھذه المرحلة إلا أن یختم ویدلي بھذا الرأي

  :التالیةفي ھذه المرحلة یقوم المراجع الخارجي بفحص الحسابات والقوائم المالیة من أجل التأكد من النقاط 

 .ھل أن القوائم المالیة أعدت وفقا لمبادئ محاسبیة -

 .ملیھا بأخذ صورة صحیحة عن المؤسسةھل أن القوائم المالیة أعدت بصورة تسمح لمستع -

 .ھل أن القوائم المالیة أعدت وفق وضعیة المؤسسة وأن الأرقام المسجلة تعكس الصورة الصحیحة -

إذا ھدف ھذه المرحلة ھ و الح صول عل ى أكب ر ق در م ن أدل ة الإثب ات، وبالت الي عل ى المراج ع الخ ارجي               

وإعطاء رأیھ الفني المحاید فیھا وذلك من خ لال  . لائمتھاالتأكد من صحة البیانات المحاسبیة المسجلة ومدى م    

  .التقریر الذي سیتم التطرق إلیھ في المبحث الموالي

   تقاریر مراجعة القوائم المالیة-3-3

   مفھوم التقریر       -3-3-1
وائر الدول ة   یعتبر التقریر الركیزة الأساسیة التي تعتمد علیھ ا ال دوائر المختلف ة الت ي یخ دمھا الم دقق ك د             

المختلفة مثل دائرة ضریبة الدخل، ودائرة الإحصائیات بالإضافة إل ى طائف ة الم ستثمرین وغی رھم لأن ھ ذه       

الفئات تولي تقریر المراجع عنایة فائقة حی ث یعتم د علی ھ ف ي اتخ اذ قراراتھ ا ورس م سیاس اتھا الحالی ة منھ ا             

     89 ص]21. [والمستقبلیة

سابات كمن   تج نھ   ائي للمراجع   ة م   ن ناحی   ة، وك   أداة ات   صال م   ن ناحی   ة       ینظ   ر لتقری   ر مراق   ب الح          

   162 ص]68:[أخرى

   تقریر مراقب الحسابات كمنتج نھائي للمراجعة-3-3-1-1
وھ  و . ال  سنویة للم  شروعالق  وائم المالی  ة تقری  ر مراق  ب الح  سابات ھ  و المن  تج النھ  ائي لعملی  ة مراجع  ة        

المراجع  ة مج  ال الق  وائم المالی  ة  لمحای  د لمراق  ب الح  سابات عل  ى    وس  یلة، أو أداة، لتوص  یل ال  رأي الفن  ي ا   

  .الخارجیة

   تقریر مراقب الحسابات كأداة اتصال-3-3-1-2
 الق وائم المالی ة  م ستخدمي    كوس یلة لتوص یل رس الة مكتوب ة أرس لھا مراق ب الح سابات إل ى           ر التقری    یعمل   

  .ةأصحاب المصلحة في المشروع، باعتبارھم مستقبل ھذه الرسال

ویرتك ز ھ ذا المحت وى ب صفة     . من أجل ذلك یوجد طلب من مستقبلي التقریر على محتواه من المعلوم ات      

أساس  یة ف  ي التأكی  د ال   ذي یقدم  ھ مراق  ب الح   سابات ب  شأن م  دى إمكانی  ة اعتم   اد أص  حاب الم  صلحة ف   ي           

  .  للمشروع، من معلومات، تم مراجعتھاالقوائم المالیةالمشروع، على ما توصلھ لھم 
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   الخطوات المتبعة لإعداد التقریر-3-3-2
ى بعض الباحثین أن تقریر لجنة المراجعة یجب أن یرتك ز ف ي مج الات مجل س الإدارة، وكح د أدن ى         ری    

   109 ص]78: [یجب التركیز على ما یتعلق بالمجالات الأساسیة

  .تي تنتمي إلیھاالسیاسة المحاسبیة للمنشأة، ومدى اتفاقھا مع تلك التي تطبق في الصناعة ال -

 .تقاریر كل من المراجعین الداخلیین والمراجعین الخارجیین -

 .تقاریر المستشار القانوني للمنشأة -

 .التقاریر المتعلقة بأعمال الفحص التي تم تنفیذھا -

 : كما یرى أحد الباحثین أن تقریر لجنة المراجعة یجب أن یھتم بما یلي

والمتعلق  ة ب  النواحي المالی  ة والمحاس  بیة والمراجع  ة،     الموض  وعات ذات الاھتم  ام بمجل  س الإدارة     -أ 

 .ونتائج اتصالات اللجنة

 .االتقسیم المستقل والموضعي لأعمال المراجعة، ومدى كفاءة الإدارة في تنفیذ مسؤولیاتھ  -ب  

 المراج  ع عن  دما ی  تم إج  راء           ر المع  دل إل  ى أن الإت  ساق ف  ي التقری   700ی  شیر معی  ار المراجع  ة ال  دولي       

 ف ي  ة بھ ا عالمی ا أكث ر س ھول    فعملیة المراجعة بجعل عملیات المراجعة التي یتم أداؤھ ا وف ق مع اییر معت ر     

التحدید كما أنھ یساعد في زیادة فھم الق ارئ و تحدی د الح الات غی ر العادی ة عن د ح دوثھا، ول ذلك فق د ط ور                   

یت  ضمن المتطلب  ات الخاص  ة  مجل  س مع  اییر المراجع  ة والتأكی  د ال  دولي محت  وى معی  ار المراجع  ة ال  دولي ل    

  21 ص]79: [بالعناصر التالیة

   عنوان التقریر-3-3-2-1
 أن یحت  وي تقری  ر المراج  ع ع  ن العن  وان المناس  ب ل  ھ وی  دل ب  شكل واض  ح عل  ى أن  ھ تقری  ر مراج  ع        یج  ب    

مستقل، وذلك لتمییز تقریر المراجع ع ن التق اریر الت ي ت صدر ع ن الآخ رین، مث ل تل ك ال صادرة ع ن م وظفي                

نشأة، أو عن مجلس الإدارة، أو لتمییزه عن تق اریر الم راجعین الأخ ریین ال ذین لا یلتزم ون ب نفس متطلب ات         الم

  .آداب المھنة، كما یلزم بھا المراجع المستقل

   الجھة التي یوجھ إلیھا التقریر-3-3-2-2
ین والأنظمة لمن یج ب   أن یوجھ تقریر المراجع حسبما تتطلبھ ظروف العملیة، وكثیرا ما تحدد القوان        یجب    

أن یوجھ تقریر المراجع حول البیان ات المالی ة ذات الغ رض الع ام ف ي ذل ك الإخت صاص المع ین، وع ادة یوج ھ              

تقریر المراجع ح ول البیان ات المالی ة ذات الغ رض الع ام إل ى أولئ ك ال ذین أع د م ن أجلھ م التقری ر، وكثی را م ا                  

  . المنشأة الذین یتم مراجعة بیاناتھم المالیةیكون ھؤلاء إما المساھمین أو المكلفین برقابة

   الفقرة التمھیدیة-3-3-2-3
 أن یحدد تقریر المراجع الق وائم المالی ة للمن شأة الخاض عة للمراجع ة، كم ا یج ب أن یت ضمن بیان ا ب أن            یجب    

  : ویجب أن تتضمن الفقرة التمھیدیة ما یلي. إعداد القوائم المالیة ھي من مسؤولیة الإدارة
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 .دید عنوان كل عنصر من البیانات المالیة التي تشمل المجموعة الكاملة من البیانات المالیةتح  -أ 

 . الأخرىةالإشارة إلى ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والإیضاحات التفسیری  -ب  

 .تحدید التاریخ والفترة التي تغطیھا البیانات المالیة  -ج 

   مسؤولیة الإدارة عن البیانات المالیة-3-3-2-4
 عن الإعداد والعرض العادل للبیانات حسب إط ار إع داد   ة أن یبین رأي المراجع أن الإدارة مسؤولی یجب    

 :التقاریر المالیة الطبق، وأن المسؤولیة تشمل ما یلي

التصمیم والتنفیذ والمحافظ ة عل ى الرقاب ة الداخلی ة الخاص ة بإع داد والع رض الع ادل للبیان ات المالی ة                 -أ 

 .  ء الجوھریة سواء بسبب الاحتیال أو الخطأالخالیة من الأخطا

 . المحاسبیة الھامةتاختیار وتطبیق السیاسا  -ب  

 .عمل تقدیرات محاسبیة معقولة في ظل الظروف  -ج 

مع الأخذ بعین الاعتبار أن البیانات المالیة ھ ي إق رارات الإدارة، والإدارة م سؤولة ع ن الإع داد والع رض               

  .داد التقریر المالیة المطبقالعادل للبیانات المالیة حسب إطار إع

   مسؤولیة المراجع-3-3-2-5
.  المراجع ة  المراجع ھي إبداء رأي فني حول البیانات بن اء عل ى   ةأن یبین تقریر المراجع أن مسؤولی      یجب     

كما یجب أن یبین التقریر أنھ تم إجراء المراجع ة وف ق مع اییر المراجع ة الدولی ة، كم ا یج ب أن یوض ح تقری ر                

 ك  ذلك أن ھ  ذه المع  اییر تتطل  ب أن یتمث  ل المراج  ع للمتطلب  ات الأخلاقی  ة، وأن عل  ى المراج  ع تخط  یط   المراج  ع

. وأداء المراجعة للحصول على تأكید معقول بشأن م ا إذا كان ت البیان ات المالی ة خالی ة م ن الأخط اء الجوھری ة                

  :فضلا عن ضرورة أن یتصف التقریر ما یلي

صول على أدلة مراجعة بشأن المب الغ والاف صاحات ف ي البیان ات     المراجعة تتضمن أداء إجراءات للح    -أ 

 .المالیة

 الإجراءات المختارة تعتم د عل ى حك م المراج ع، بم ا ف ي ذل ك تقی یم مخ اطر الأخط اء الجوھری ة  ف ي                  -ب  

البیانات المالیة، على المراجع الأخذ بعین الاعتبار الرقابة الداخلیة الخاصة بإعداد المن شأة وعرض ھا    

بیان  ات المالی  ة م  ن أج  ل ت  صمیم إج  راءات مراجع  ة مناس  بة ف  ي ظ  ل الظ  روف، ولك  ن ل  یس    الع  ادل لل

لغرض إبداء الرأي حول فاعلیة الرقاب ة الداخلی ة و ب الاقتران م ع مراجع ة البیان ات المالی ة ف إن عل ى                  

المراجع حذف العبارة التي مفادھا أن اعتبار المراجع للرقابة الداخلی ة ل یس لغ رض إب داء رأي ح ول          

 .اعلیة الرقابة الداخلیةف

المراجعة تشمل كذلك تقییم ملائم ة ال سیاسات المحاس بیة الم ستخدمة، ومعقولی ة التق دیرات المحاس بیة            -ج 

كم ا ینبغ ي عل ى المراج ع أن یب ین ف ي       . للبیان ات المالی ة   التي أجرتھا الإدارة، وكذلك العرض ال شامل      

 .افیة ومناسبة لتوفیر أساس لرأیھتقریره أنھ یعتقد أن أدلة المراجعة التي حصل علیھا ك
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   رأي المراجع-3-3-2-6
  أن ی  نص تقری  ر المراج  ع، ب  شكل واض  ح عل  ى رأي المراج  ع ف  ي م  ا إذا كان  ت الق  وائم المالی  ة تعب  ر یج ب      

   في ما إذا كانــــت - أینما كان مناسبا-بصورة حقیقیة وعادلة و وفقا لإطار التقاریر المالیة، إضافة لإشارتھ

  .  ئم المالیة ملتزمة بالمتطلبات القانونیةالقوا

   مسؤولیة إعداد التقاریر المالیة الأخرى-3-3-2-7
 ف  ي بع  ض الاخت  صاصات ق  د یك  ون عل  ى المراج  ع م  سؤولیات إض  افیة لإع  داد تق  اریر ح  ول أم  ور أخ  رى      

ب م ن الم دقق تق دیم     ق د یتطل   - فعل ى س بیل المث ال   -تعزز مسؤولیة المدقق عن إبداء رأي حول البیان ات المالی ة     

تقاریر حول أمور معینة إذا وصلت لعلم المراجع أثناء سیر عملی ة ت دقیق البیان ات المالی ة وبالتن اوب ق د یطل ب             

من المراجع أداء إج راءات إض افیة مح ددة والإب لاغ عنھ ا أو إب داء رأي ح ول أم ور معین ة مث ل كفای ة ال دفاتر                   

 المراجع  ة ف  ي الاخت  صاص أو البل  د المع  ین الإرش  ادات ب  شأن   وال  سجلات المحاس  بیة وكثی  را م  ا ت  وفر مع  اییر  

  .مسؤولیات المراجع فیما یتعلق بمسؤولیات إعداد تقاریر محددة إضافیة في ذلك الإختصاص أو البلد

وفي بع ض الح الات ق د تتطل ب المع اییر أو الق وانین ذات العلاق ة م ن المراج ع أو ت سمح ل ھ إع داد التق اریر                       

مالی  ة وف  ي ح  الات أخ  رى ق  د یطل  ب المراج  ع أو ی  سمح ل  ھ إع  داد التق  اریر حولھ  ا ف  ي تقری  ر      ح  ول البیان  ات ال

  .      منفصل

   توقیع المراجع-3-3-2-8
  أن یوقع التقریر بإسم الشخص المراقب للحسابات، ولا بأس بإدراج أس م مكت ب المراجع ة الت ابع ل ھ،             یجب    

  .لیة المراجعة أیضابالنظر لافتراض أن المكتب قد یكون مسؤولا عن عم

   تاریخ تقریر المراجع-3-3-2-9
 ویبین ھ ذا الت اریخ أن مراج ع الح سابات ق د أخ ذ ف ي الح سبان          .  یؤرخ التقریر بتاریخ إكمال العمل المیداني        

  .تأثیر الأحداث الواقعة حتى ذلك التاریخ في القوائم المالیة وتقریر المراجع

   عنوان المراجع-3-3-2-10
 د وال  ذي ی  شمل مك  ان وج  ود مكت  ب المراجع  ة ال  ذي یتحم  ل     ل  ی  ذكر التقری  ر أس  م الموق  ع ف  ي الب    أن یج  ب    

  .المسؤولیة عن عملیة المراجعة

   المراجعةة أھمیة تقریر لجن-3-3-3
 تقریر لجن ة المراجع ة ال ذي یت ضمن إف صاح ك اف ع ن ت شكیل وإجتماع ات وم سؤولیات وس لطات               تعتبر  

  . إقرار بأن اللجنة قد نفذت مسؤولیاتھا بطریقة ملائمةوأنشطة وتوصیات اللجنة، بمثابة

 كما أن نشر ذلك التقریر ضمن التقاریر المقدمة للم ساھمین یمك ن أن ی ساھم ف ي تح سین ج ودة التق اریر                

المالی  ة للمن  شآت، لأن  ھ ی  وفر تأكی  د ع  ن م  دى تنفی  ذ ك  ل م  ن الم  راجعین ال  داخلیین والم  راجعین الخ  ارجیین     

كم  ا أن لج  ان ) وق  د أض  اف أح  د الب  احثین إل  ى ذل  ك بقول  ھ   . ( علق  ة بعملی  ة التقری  ر الم  الي  المتملم  سؤولیاتھ
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المراجعة تزید ثقة الجمھور في التقاریر المالیة وعملیة المراجعة، وأنھا أصبحت عنصر أساسي ف ي ھیك ل           

   108 ص]78. [الرقابة الداخلیة بالمنشآت، للمساعدة في الاستقرار في سوق الأوراق المالیة

   292 ص]20: [وتنبع أھمیة تقریر المراجع الخارجي من عدة عوامل أھمھا    

 الن  اتج الوحی  د الماث  ل أم  ام أع  ین الجمھ  ور للن  شاط الواس  ع ال  ذي ق  ام ب  ھ المراج  ع         ویعتب  ر التقری  ر ھ     -

حی  ث إن عملی  ة المراجع  ة تت  یح   . وم  ساعدوه، وخلاص  ة م  ا وص  ل إلی  ھ عن  د تنفی  ذه لعملی  ة المراجع  ة      

طلاع على كافة المعلومات والبیانات المتعلقة بعملی ات المن شأة، والت ي انعك ست ف ي النھای ة             للمراجع الإ 

وم ن ث م ف إن تقری ر المراج ع ھ ذا یعتب ر بمثاب ة ك شف یقدم ھ المراج ع لم ن             . في قائمة الدخل والمیزانی ة  

لی ة الت ي    ع ن نت ائج الت صریفات الما   – حیث یعتبر وكیلا ع نھم  –یھمھم الأمر، وبصفة خاصة المالكین     

 .قامت بھا إدارة المنشأة خلال الفترة الخاضعة للمراجعة

حی  ث ی  سعى . إن تقری  ر المراجع  ة ھ  و النقط  ة المركزی  ة الت  ي تن  سج حولھ  ا جمی  ع إج  راءات المراجع  ة   -

المراجع إلى أن تك ون كاف ة ھ ذه الإج راءات موجھ ة لھ دف واح د ھ و م ساعدتھ عل ى تك وین رأي ع ن                   

 .ي یدلي بھ في التقریرالقوائم المالیة المدققة لك

 الأساس  یة المكتوب  ة الت  ي لاب  د م  ن الرج  وع إلیھ  ا لتحدی  د م  سؤولیة     قیعتب  ر تقری  ر المراج  ع م  ن الوث  ائ   -

المراجع المدنیة والجنائیة، للوقوف على إھمالھ وتقصیره في الرقاب ة، وذل ك إذا م ا اتخ ذت الإج راءات              

 . القانونیة لمساءلة المراجع جنائیا أو مدنیا

ت  ضارب الم  صالح ب  ین الأط  راف الم  ستفیدة م  ن تقری  ر المراج  ع، وص  عوبة المعلوم  ات المع  دة    نتیج  ة ل -

 فقد تزاید الطل ب عل ى   – وخاصة في المنشآت الكبیرة والمتوسطة –وتعقید الموضوعات المرتبطة بھا     

وق  د أص  بح م  ن ال  ضروري  . ال  رأي الفن  ي المحای  د للمراج  ع باعتب  اره المن  تج النھ  ائي لعملی  ة المراجع  ة  

التحقیق من مدى دقة وجودة البیانات المالیة، ودرجة الاعتماد علیھا، وذلك قب ل اتخ اذ أي ق رارات م ن         

  .  قبل الأطراف المستفیدة ھذه

    أنواع التقاریر-4- 3-3
  135 ص]21: [تختلف التقاریر بإختلاف الزوایا التي ینظر إلیھا من خلالھا، إذ تنقسم التقاریر إلى    

  ر من حیث درجة الإلزام في إعدادھاالتقاری -4-1- 3-3
 : یلي وھي تتمثل في ما     

 التقاریر الخاصة  -4-1-1- 3-3

وھي التقاریر المرتبطة بمھام محددة وخاصة، ولم ینص علیھا القانون على إعدادھا مثل تقاریر      

 المؤسسات الفردیة وشركات الأشخاص، أو مثلا بعض المراجعات الجزئیة كتقدیر الخسارة الناجمة عن

  .شابھ ذلك حریق أو ما
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  التقاریر العامة  -4-1-2- 3-3

 التي یعدھا مراجع الحسابات تماشیا مع النصوص القانونیة، والتي یحاول المراجع الإدلاء التقاریروھي      

  . إلخ... رفض الشھادةتحفظ أوبشھادتھ ضمنھا،إما بتحفظ أو بدون 

 200ص]80[سلبیة ریر مصحوبة بتحفظ وتقاریرفة وتقاإلى تقاریر نظی ناك من یقسم ھذه التقاریر العامةوھ

  التقاریر من حیث محتواھا من المعلومات -3-3-4-2
  : یلي وھي تتمثل في ما     

  التقریر القصیر -3-3-4-2-1
 وھ  و التقری  ر الع  ادي المخت  صر المتع  ارف علی  ھ ب  صورة موح  دة ف  ي معظ  م البل  دان المتقدم  ة محاس  بیا             

 . ھما فقرة النطاق و فقرة الرأيجزئیینة وكندا وبریطانیا وھولندا، ویتكون من كالولایات المتحدة الأمریكی

ویستخدم ھذا التقریر لأغراض المراجعة الخارجی ة لتوص یل المعلوم ات للط رف الثال ث ویق دم ھ ذا التقری ر              

 .حالة عدم وجود ملاحظات كبیرة تحتاج إلى الشرح أو الإیضاح

   التقریر المطول -3-3-4-2-2

ی راد ذكرھ ا ف ي     أتي التسمیة ھذه لتمییزه عن التقریر القصیر، فھو مطول لأنھ یسھب في شرح أم ور لا  ت     

التقری  ر الق  صیر ویع  د المراج  ع ھ  ذا التقری  ر ویقدم  ھ ل  لإدارة فق  ط، لأن  ھ یحت  وي عل  ى معلوم  ات لاتھ  م س  وى    

ع بع ض بن ود الق وائم المالی ة      على ق وائم إح صائیة وش رح لوض      كاحتوائھتؤثر على القوائم المالیة      الإدارة ولا 

 .وتطوراتھا

  التقاریر من حیث إبداء الرأي -3-3-4-3
  : یلي وھي تتمثل في ما     

  المطلق  الرأي-4-3-1- 3-3
 یجد أي ملاحظات أو إقتراحات أثناء قیامھ بعملیة ویصدر المراجع ھذا النوع من الرأي عندما لا    

، أي أن ھذه الأخیرة تمثل وبصورة صحیحة واقع المؤسسة، وأن المراجعة تؤثر على صحة القوائم المالیة

المراجع كون ھذا الرأي بعد قیامھ بعملیة المراجعة وفقا للمعاییر المتعارف علیھا، وأن البیانات المالیة كانت 

  . علیھا، وأن تلك المبادئ طبقت كما في السنة السابقةالمتعارفمعدة وفق المبادئ المحاسبیة 

   الرأي المتحفظ -4-3-2- 3-3

ویصدر المراجع ھذا النوع من الرأي حالة وجود بعض التحفظات ذات أھمیة كبیرة وتؤثر على صحة      

 من الإمتناع عن إبداء الرأي أو تقدیم رأي معاكس إذا تكونت لدیھ لابدالبیانات المالیة إلى درجة كبیرة فھنا 

ر ممثلة لواقع المؤسسة، وتدرج عادة التحفظات في فقرة قناعة بأن تلك التحفظات تجعل القوائم المالیة غی

  :إلىوسطیة بین النطاق والرأي، وتنقسم التحفظات 
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 حسابات الفروع مع أعتمد التحفظات التي تھدف إلى تحدید مسؤولیة المراجع، مثل ما یقره المراجع بأنھ -

  .نینأنھ لم یقم بزیارتھا شخصیا أو لم تصل إلیھ ردود المصادقات من المد

 التحفظات التي تفصح عن رأیھ مع الإدارة والتي غالبا ما تشیر إلى مخالفة الشركة للمبادئ المحاسبیة -

  . المتعارف علیھا

  . التحفظات التي تشیر إلى مخالفات لقانون الشركات أو النظام الداخلي للمؤسسة-

   الرأي المضاد أو المعاكس-4-3-3- 3-3
 كد المراجع أن القوائم المالیة لا تمثل الواقع الصحیح للمؤسسة سواء منویصدر ھذا الرأي عندما یتأ   

حیث المركز المالي أو نتیجة الأعمال طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا، وتقع على المراجع مسؤولیة 

 .بیان الأسباب التي أدت إلى إصدار مثل ھذا الرأي

   الإمتناع عن إبداء الرأي-4-3-4- 3-3
 حول در ھذا الرأي عندما لا یحصل المراجع عن الأدلة وقرائن إثبات كافیة لإبداء رأي فني محایدویص    

  .القوائم المالیة، أو لوجود ظروف إستثنائیة غیر طبیعیة حالت دون تمكنھ من إبداء رأیھ

  89 ص]81: [تتمثل أثار مراعاة القوانین والأنظمة على تقریر المراجع في ما یلي    

نتج المراجع بأن عدم الالتزام لھ ت أثیر مھ م عل ى البیان ات المالی ة ول م ی نعكس ب شكل ملائ م عل ى           إذا است   -أ 

 : تلك البیانات، فعلیھ أن یعطي

 رأیا متحفظا أو -

 .رأیا سلبیا -

في حالة قیام المنشأة بمنع المراجع من الحصول على أدل ة إثب ات كافی ة ومناس بة لغ رض تقی یم إذا ك ان             -ب  

ل  ھ ت  أثیر مھ  م عل  ى البیان  ات المالی  ة، ق  د ح  دث أو ك  ان مح  تملا حدوث  ھ، ف  إن عل  ى   ع  دم الالت  زام، ال  ذي 

 : المراجع أن یعطي

 رأیا متحفظا أو -

 .یقدم تقریرا بعدم أبداء الرأي على البیانات المالیة مستندا إلى التحدیدات على نطاق المراجع -

سبب التحدی دات المفروض ة   في حالة ع دم اس تطاعة المراج ع التأك د م ن ك ون ع دم الالت زام ق د ح دث ب                -ج 

  .  بموجب الظروف، ولیس من قبل المنشأة، فعلیھ دراسة تأثیر مثل ھذه الحالات على تقریره

   الأطراف المھتمة بالتقریر المالي -3-3-5
. لتقریر مراقب الحسابات أھمیة خاصة لك ل الأط راف المھتم ة بخدم ة مراجع ة الق وائم المالی ة للم شروع              

وذل ك عل ى   . ات نفسھ والمتعاملین في س وق الم ال وإدارة الم شروع والمنظم ات المھنی ة         وھم مراقب الحساب  

   163 ص]68: [النحو التالي
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   مراقب الحسابات -3-3-5-1
طالم  ا أن مراق  ب الح  سابات ینظ  ر للتقری  ر عل  ى أن  ھ المن  تج النھ  ائي لعملی  ة المراجع  ة وأداة لتوص  یل رأی  ھ       

  : لمراجعة؛ فإن ھذا التقریر یمثل لھ خاصة، للأسباب الآتیةالفني على القوائم المالیة مجال ا

 .، دلیل أو مؤشر، على إنجاز مراقب الحسابات للتكلیف بمراجعة القوائم المالیة للمشروعأن التقریر -

یوجھ التقریر في المقام الأول إلى المساھمین الذین كلفوه بأداء الخدمة المھنیة، ول ذلك فھ و أداة لإش باع        -

 . ھذه الخدمةطلبھم على

و یھم  ھ أن ی  ستفید م  ن ردود  . یعتب  ر التقری  ر وس  یلة لتوص  یل رأی  ھ لأص  حاب الم  صلحة ف  ي الم  شروع    -

 .أفعالھم نحوه كآلیة من آلیات التغذیة العكسیة، یمكن أن تفیده في تطویر التقریر أن أمكن

م  ة عل  ى أدائ  ھ  أن نجاح  ھ ف  ي إع  داد وع  رض التقری  ر، م  ستوفیا لمع  اییر التقری  ر، أح  د المؤش  رات الھا    -

 عل ى ج ودة الكلی  ة   ب بج ودة عالی  ة، وس یؤثر ذل ك بالإیج ا    – م ن مراح ل المراجع ة    –للمرحل ة الأخی رة   

 .لعملیة المراجعة

وھي خاصیة مطلوبة مھنیا واقتصادیا في مراجعة القوائم المالیة، في ظل ظروف المنافسة ال شدیدة ف ي      -

   .        سوق خدماتھ المھنیة

   في سوق المال المتعاملین-3-3-5-2
من الثابت أن المتعاملین في سوق الم ال، س واء المؤس سات المالی ة أو الاس تثماریة أو المتع املین الأف راد            

ویعتم   د معظ   م ھ  ذه الق   رارات عل   ى المعلوم   ات  . ف  ي س   وق الأوراق المالی   ة، ھ  م م   ن متخ   ذي الق  رارات   

 الح سابات ع ن مراجع ة ھ ذه     ب تقری ر مراق   ویمث ل . المحاسبیة المنشورة من خلال الق وائم المالی ة للم شروع    

  :وذلك للأسباب التالیة. القوائم المالیة أھمیة خاصة لھم

 الحسابات، برأیھ على القوائم المالیة للمشروع، یحقق لھم قیمة مضافة من المعلوم ات       بمراق أن تقریر  -

 .التي توصلھا لھم القوائم المالیة للمشروع

م المالی  ة ی  ؤثر ف  ي م  دى إمكانی  ة إعتم  ادھم عل  ى، ووث  وقھم ف  ي،  أن رأي مراق  ب الح  سابات عل  ى الق  وائ -

 .المعلومات التي توصلھا لھم ھذه القوائم المالیة

أن ھناك العدید من ق راراتھم، إن ل م یك ن ك ل ھ ذه الق رارات، یت أثر ل یس فق ط ب رأي مراق ب الح سابات                 -

 .على القوائم المالیة، بل أیضا بنوع الرأي نفسھ

سابات، بما یحملھ من رأي فني لھ على القوائم المالیة، مستند أساسي ف ي مح ددات    أن تقریر مراقب الح    -

 .العدید من قرارات ھؤلاء المستخدمین

ومن أمثلة ھذه القرارات، قرار م نح البن وك لق روض للم شروع، ق رار م دیري الاس تثمار ب شأن تك وین               -

وراق المالی ة للم شروع، ق رار    محفظة استثمار صندوق الاس تثمار، ق رار ال سماسرة ف ي بی ع وش راء الأ         

المستثمر المحتمل بالاس تثمار م ن عدم ھ ف ي الأوراق المالی ة للم شروع، ق رار المحلل ین والاست شاریین                

 .  المالیین بالنصح في الاستثمار من عدمھ في الأوراق المالیة للمشروع



 

 

168

ت  شریعات والل  وائح  أن تقری  ر مراق  ب الح  سابات ب  ھ م  ا یطمئ  نھم إل  ى م  دى الت  زام إدارة الم  شروع بال         -

 .الساریة، خاصة الاقتصادیة والبیئیة منھا، ولذلك تأثیر مباشر على قراراتھم السابقة

    إدارة المشروع-3-3-5-3
 الح سابات ع ن مراجع ة الق وائم المالی ة للم شروع، وذل ك لكثی ر         بمراق تھتم إدارة المشروع كثیرا بتقریر      

  :من الأسباب أھمھا ما یلي

 . الحسابات دلیل على وفائھا بمسؤولیتھا عند إعداد القوائم المالیة للمشروعبمراق أن تقریر -

 الح  سابات مؤش  ر عل  ى م  دى التزامھ  ا بالمب  ادئ المحاس  بیة عام  ة، ومع  اییر المحاس  بة     بأن رأي مراق   -

 .المصریة الخاصة، في إعداد ونشر القوائم المالیة للمشروع

 .  على القوائم المالیة للمشروع الحسابات وسیلة لإضفاء الصدق بمراق أن تقریر -

 الحسابات، خاصة الرأي النظیف، دلیل على أنھا ل م ترتك ب تحریف ا معتم دا ف ي الق وائم            بمراق أن رأي  -

 .  المالیة

 الح   سابات یطم   ئن أص   حاب الم   صلحة ف   ي الم   شروع، خاص   ة الم   لاك، أنھ   ا تلت   زم    بمراق    أن رأي -

 . فات غیر قانونیةبالتشریعات واللوائح الملزمة، ولم تقم بآیة تصری

 .   الحسابات وسیلة لإضفاء الصدق على القوائم المالیة للمشروعبمراق أن تقریر -

 الح  سابات والث  واب والعق  اب، الم  ادي والمعن  وي، لھ  ا م  ن جان  ب        بأن ھن  اك علاق  ة ب  ین رأي مراق      -

 .الجمعیة العامة للمساھمین

   المنظمات المھنیة-3-3-5-4
وف ي س بیل ذل ك فإنھ ا تق وم بإص دار       . سا بالعمل المستمر على تط ویر المھن ة     المنظمات المھنیة معنیة أسا      

الإرش  ادات المحاس  بیة والمھنی  ة، وتعق  د ال  دورات التدریبی  ة لمراقب  ي الح  سابات للارتق  اء بم  ستواھم المھن  ي    

العلمي والعملي، وتجري البح وث اللازم ة لاستك شاف م دى اس تفادة المجتم ع م ن المھن ة وأھ م س بل ت دعیم             

  .ر المھنة في رفاھیة المجتمعدو

  : الحسابات للأسباب الآتیةبمراق    وفي سیاق ھذا الدور تھتم المنظمات بتقریر

 . الحسابات المنتمي إلیھا بمعاییر إعداد وعرض التقریربلكي تطمئن وتتابع مدى التزام مراق -

 . عدمھلكي تحدد ما إذا كانت ھناك حاجة لإصدار إرشادات جدیدة لتطویر التقریر من -

 .لكي تتابع مدى حرص أعضائھا على جودة المراجعة ككل -

 بلك  ي تح  سم م  ا ق  د یط  رأ م  ن م  شاكل خاص  ة بالممارس  ة المھنی  ة، ف  ي مج  ال إع  داد وتوص  یل مراق           -

 .الحسابات للتقریر
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  اریر حول ملخص البیانات المالیة تق-3-3-6
مالی ة ال سنویة المراجع ة لغ رض تعری ف كاف ة       قد تقوم المنشأة بإعداد بیانات مالیة، تلخص فیھ ا بیان ات ال             

مستعملي البیان ات المھتم ین فق ط بخلاص ات المرك ز الم الي للمن شأة ونت ائج ن شاطھا، وم ا ل م یك ن المراج ع                 

  .عدم تقدیم تقریر حول ملخص البیانات المالیة

. ل سنویة المراجع ة  ویتم عرض ملخص البیانات المالیة بتفاصیل أقل بكثی ر م ن تفاص یل البیان ات المالی ة ا           

ول  ذا، ف  إن مث  ل ھ  ذه البیان  ات المالی  ة تحت  اج إل  ى إش  ارة واض  حة ح  ول طبیع  ة إیج  از المعلوم  ات، وتح  ذیر      

القارئ بأنھ لغرض الحصول على فھم أف ضل للمرك ز الم الي للمن شأة ونت ائج ن شاطھا، ف إن م وجز البیان ات                

 الت ي  تلمنشأة والتي تحتوي على كاف ة الإف صاحا  المالیة یجب أن یقرأ بالتزامن مع آخر بیانات مالیة مدققة ل   

   84 ص]82. [یتطلبھا الإطار المناسب للتقاریر المالیة

 یحت اج ملخ  ص البیان  ات المالی  ة إل  ى عن  وان ملائ  م لغ  رض تحدی  د ھوی  ة البیان  ات المالی  ة المراجع  ة الت  ي      

م ع  ". N /12/ 31 المراجع ة ف ي  ملخ ص المعلوم ات المالی ة المع دة م ن البیان ات المالی ة       " أشتق منھا، مثلا 

العلم بأن ملخص البیانات المالی ة لا یحت وي عل ى كاف ة المعلوم ات المطلوب ة بموج ب إط ار التق اریر المالی ة             

  .المستعمل لإغراض البیانات المالیة السنویة المراجعة

   تجمیع ملف المراجعة النھائي-3-3-7
توثی  ق :  المرس  وم230معی  ار المراجع  ة ال  دولي   ی  نص مجل  س مع  اییر المراجع  ة والتأكی  د ال  دولي م  ن        

  242 ص]28: [المراجعة

یج ب عل  ى المراج  ع أن ی  ستكمل تجمی ع مل  ف المراجع  ة النھ  ائي عل  ى أس اس زمن  ي ملائ  م بع  د ت  اریخ      -

 .تقریر المراجع

یتطلب المعیار الدولي بعنوان رقابة الج ودة م ن المن شآت أن ت ضع سیاس ات وإج راءات لإتم ام تجمی ع             -

 ی وم بع د ت اریخ تقری ر     60وكما یشیر ذلك المعیار ف إن م دة    . راجعة على أساس زمني ملائم    ملفات الم 

 .المراجع یعتبر حد زمني ملائم عادة خلالھ یتم أتمام تجمیع ملف المراجع النھائي

أن أتمام تجمیع ملف المراجعة النھائي بعد تاریخ تقری ر المراج ع تعتب ر عملی ة إداری ة لا تت ضمن أداء             -

م ع ذل  ك فق د ی  تم أح داث تغی  رات عل  ى    .  مراجع  ة جدی دة أو التوص  یل إل ى اس  تنتاجات جدی  دة  إج راءات 

 عملی  ة التجمی  ع النھائی  ة إذا م  ا كان  ت تت  سم بأنھ  ا إداری  ة ف  ي طبیعتھ  ا،       ءتوثی  ق عملی  ة المراجع  ة أثن  ا  

 :وكأمثلة على مثل تلك التغیرات ما یلي

 .إلغاء أو عزل التوثیق الذي تم إحلالھ  -أ 

 .حالة لأوراق العملالتصنیف والإ  -ب  

 .التوقیع على قوائم اختیاریة للإتمام ترتبط بعملیة تجمیع الملف  -ج 

توثیق دلیل أثبات المراجعة الذي قد یحصل علی ھ المراج ع حی ث ی تم مناق شتھ والاتف اق علی ھ                -د 

 .  مع أعضاء فریق المراجعة الملائمین قبل تحدید تاریخ تقریر المراجع
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 النھائي یجب على المراجع إلا یلغ ي أو یع زل توثی ق عملی ة المراجع ة      بعد أتمام تجمیع ملف المراجعة  -

 .قبل نھایة الفقرة المقررة الاحتفاظ بھ

یتطل  ب المعی  ار ال  دولي لرقاب  ة الج  ودة م  ن المن  شآت أن ت  ضع سیاس  ات وإج  راءات الاحتف  اظ بتوثی  ق        -

رتباط ات المراجع ة ع ادة م ا     وكما یشیر ذلك المعیار فأن فترة الاحتفاظ الخاص ة با . الارتباط أو التعاقد 

 .لا یكون أكبر من خمس أعوام من تاریخ تقریر المراجع أو تاریخ تقریر مراجعة المجموعة

عندما یجد المراجع أنھ من الضروري أن ی تم تع دیل توثی ق عملی ة المراجع ة القائم ة أو إض افة توثی ق             -

ن المراج ع یج ب علی ھ بغ ض النظ ر      مراجعة جدید بعد تجمیع ملف المراجعة النھائي التي تم أتمامھ فا        

 :عن طبیعة التعدیلات أو الإضافات أن توثیق ما یلي

 ).حیثما یكون ذلك واجب التطبیق ( متى وعن طریق من تم عمل التوثیق أو عمل الفحص   -أ 

 .الأسباب الخاصة بعملھا  -ب  

  .أثارھا على استنتاجات المراجع  -ج 

  قریر المراجعةجعة وأثارھا على ت المرات تقییم نتائج إجراءا-3-3-8
 إل  ى أن ھ یج ب عل  ى   545ی شیر مجل س مع اییر المراجع  ة والتأكی د ال دولي ف  ي معی ار المراجع ة ال دولي            

المراجع إجراء تقییم نھائي لمعقولیة التقدیرات المحاسبیة للمن شأة بن اء عل ى فھ م المراج ع للمن شأة وبیئتھ ا،           

الأخرى التي تم الحصول علیھ ا أثن اء المراجع ة، م ع     وبیان ما إذا كانت التقدیرات متفقة مع أدلة المراجعة    

   29 ص]83: [مراعاة ما یلي

على المراجع دراسة فیما إذا كان ھناك أیة معاملات ھامة لاحقة أو إحداث ت ؤثر عل ى المعلوم ات أو        -أ 

 .الافتراضات المستعملة في تحدید التقدیر المحاسبي

یم الاختلافات یمكن أن یكون أكثر صعوبة فیھا م ن  بسبب الشك الملازم للتقدیرات المحاسبیة، فإن تقی    -ب  

المن  اطق الأخ  رى للمراجع  ة، ل  ذاك عن  دما یوج  د اخ  تلاف ب  ین تق  دیر المراج  ع للمبل  غ المؤی  د بأدل  ة          

المراجعة المتوفرة وبین المبلغ التقدیري الظ اھر ف ي البیان ات المالی ة، ف إن عل ى المراج ع تحدی د فیم ا              

 : تسویة ما مع مراعاة ما یليإذا كان مثل ھذا الاختلاف یتطلب

في حالة كون الاختلاف معقولا، مثلا بسبب كون المبلغ الظاھر في البیانات المالی ة یق ع ض من         -

 .مجال النتائج المقبولة، فقد لا یتطلب الأمر أیة تسویة

 .عندما یتعقد المراجع بأن الاختلاف غیر معقولا، فإنھ سیطلب من الإدارة تعدیل التقدیر -

رفض الإدارة تع دیل التق دیر، ف إن الاخ تلاف س یعتبر م ن المعلوم ات الخاطئ ة ویج ب          في حالة   -

أن یؤخذ بنظر الاعتبار، مع كافة المعلومات الخاطئة الأخرى، عن د تق دیر فیم ا إذا ك ان ت أثیره            

 . على البیانات المالیة جوھریا
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ولھ ا عل ى أس اس معقولیتھ ا     یجب على المراجع دراسة فیما إذا كانت الاختلاف ات الفردی ة والت ي ت م قب           -ج 

متحیزة لاتجاه معین، وعلیھ قد یكون لھا، متجمع ة، ت أثیرا جوھری ا، عل ى البیان ات المالی ة، حی ث أن ھ          

  .        في مثل ھذه الظروف فإن المراجع سوف یقیم التقدیرات المحاسبیة المأخوذة على أساس كلي

   تقریر المراجعخلاستثنائیة بعد تاری التغیرات في المستندات المراجعة في الحالات ا-3-3-9
توثی  ق :  المرس  وم230ی  شیر مجل  س مع  اییر المراجع  ة والتأكی  د ال  دولي ف  ي معی  ار المراجع  ة ال  دولي          

المراجع  ة إل  ى أنھ  ا عن  دما تن  شأ ح  الات اس  تثنائیة بع  د ت  اریخ تقری  ر المراج  ع تتطل  ب أن ی  ؤدي إج  راءات      

ل المراجع إلى استنتاجات جدیدة فان على المراج ع توثی ق   مراجعة جدیدة أو إضافة أو تؤدي إلى أن یتوص   

   146 ص]84: [ما یلي

 .الظروف التي تمت مواجھتھا  -أ 

إج  راءات المراجع  ة الجدی  دة أو الإض  افیة الت  ي ت  م أداؤھ  ا وأدل  ة المراجع  ة الت  ي ت  م الح  صول علیھ  ا       -ب  

 .والاستنتاجات التي تم التوصل لھا

 .  مراجعتھا) وحیث ینطبق ذلك (  وثائق المراجعة متى ومن قام بإجراء التغیرات الناجمة في  -ج 

       وب  شكل ع  ام یج  ب أن ی  شمل الح  الات الاس  تثنائیة اكت  شاف تتعل  ق بالمعلوم  ات المالی  ة المراجع  ة الت  ي  

كانت موجودة في تاریخ تقریر المراجعة والتي قد تكون أثرت على تقریر المراجع إذا كان المراج ع عندئ ذ      

  .على علم بھا

  راجعة قائمة المركز المالي م-3-4
أن الھدف من مراجعة قائمة المركز المالي یتمثل في التأكید عن مدى صحة جمیع البن ود ال واردة فیھ ا م ن                 

أصول وخصوم، وأن تبوی ب وت صنیف الأص ول والخ صوم ت م بطریق ة ص حیحة، والتأك د م ن ح ق الملكی ة ت م                 

ول بھ  ا، والإف  صاح ع  ن جمی  ع البیان  ات ب  شكل ت  ام أو   عرض  ھا بم  ا یتف  ق والأص  ول والأع  راف الدولی  ة المعم    

   316 ص]21.[شامل

ویقوم المراجع ھنا بعملیة المراجعة وف ق إج راءات الت ي تنق سم ف ي ھ ذه القائم ة إل ى ق سمین أو مجم وعتین                    

  : والتي تنقسم إلیھا القائمة

موع   ة الثانی  ة تت   ضمن  وتت   ضمن أص  ول أو ممتلك  ات أو موج   ودات الم  شروع، أم  ا المج    : المجموع  ة الأول  ى  

  . الالتزامات التي على تلك الأصول أو الموجودات والتي تتمثل في رأس المال وحقوق الغیر

      الأصول أو الممتلكات-3-4-1

         ةالأصول المتداول -3-4-1-1
   489 ص]76: [تھدف ھذه المراجعة إلى تحقیق الأھداف التالیة  

 .ورة فعلیةالتأكد من أن ھذه الأصول موجودة بص -

 .التأكد من أن ھذه الأصول مسجلة بالدفاتر بصورة قانونیة -
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 .التأكد من أن الإجراءات المحاسبیة المتعلقة بتطبیق نظام الرقابة الداخلیة قد تمت بشكل كامل -

التأكد من أن ھذه الأصول قد جرى تقییمھا بشكل صحیح وبما یتماشى م ع مب دأ الإف صاح ف ي عرض ھا            -

  .المیزانیةبجانب الأصول من 

   النقدیة-3-4-1-1-1
 أكثر الأصول تعرضا للتلاع ب والتزوی ر نظ را لطبیع ة س یولتھا الت ي ت ساعد عل ى إمكانی ة           تعتبر النقدیة     

 . اختلاسھا بسھولة لاسیما عند ضعف نظام الرقابة الداخلیة

   إجراءات مراجعة النقدیة-3-4-1-1-1-1

  نقدیة إجراءات مراجعة صنادیق ال-3-4-1-1-1-1-1
    م  ن خ  لال قی  ام المراج  ع ب  الجرد الفعل  ي المف  اجئ، ول  یس بال  ضرورة أن ی  تم الج  رد ی  وم مراجع  ة بن  ود      

المرك  ز الم  الي أو الی  وم الأخی  ر م  ن ال  سنة المالی  ة، ولك  ن یمك  ن جردھ  ا ف  ي أي ی  وم قبلھ  ا بحی  ث یمك  ن أن    

 أن یراع ي عن  د القی  ام بج  رد  ی ضاف المقبوض  ات والم  دفوعات م ن الأی  ام التالی  ة للج  رد الفعل ي، ول  ذا یج  ب    

   412 ص]85:[النقدیة في البندین السابقین ما یلي

التأك د م  ن إتم  ام القی  ود الیومی  ة بال  دفاتر، وع  دم قی  د أي مقبوض  ات أو م  دفوعات تتعل  ق بال  سنة المالی  ة،    -

 وذلك قبل الجرد مع مراعاة أن یشمل الجرد جمیع الخزائن بالمنشأة حتى لا تستخدم إحدى الخزائن ف ي     

تغطی  ة العج  ز ف  ي خ  زائن أخ  رى، وف  ي حال  ة ع  دم ق  درة المراج  ع عل  ى الج  رد الموح  د فیج  ب أن یق  وم   

ب  إغلاق الخ  زائن الت  ي ل  م ی  ستطیع جردھ  ا وختماھ  ا بخاتم  ة حت  ى إتم  ام جردھ  ا، وذل  ك ف  ي ح  ضور           

 .الصراف

ض ع دم قب ول العم  لات الردیئ ة والأوراق المزیف ة، وإی  صالات الق روض ق صیرة الأج  ل الممنوح ة ل  بع        -

 .وغیر ذلك... الموظفین، والشیكات المرفوضة

 عل ى س بیل   –عمل محضر تفصیلي بالجرد، بحیث یشمل كل م ا ب داخل الخ زائن م ن أوراق ذات قیم ة         -

 أوراق البنكن  وت، العمل  ة الورقی  ة والمعدنی  ة، الح  والات، ال  شیكات، طواب  ع البری  د والدمغ  ة،      –المث  ال 

 لحین تسلیمھا لأص حابھا مث ل المرتب ات والأج ور، ویراع ي        استثمارات السفر، أي مبالغ مودعة كأمانة     

أن یثبت في نھایة المحضر أن الجرد قد تم بحضور ال صراف ث م أعی دت إلی ھ كامل ة ویوق ع ال صراف،            

 .ورئیس الحسابات على المحضر بما یؤكد ذلك

ل عل ى ش ھادة   إذا كان للمنشأة فروع تحتفظ بالنقدیة، وتعذر على المراجع جردھا، فیجب علیھ أن یحص     -

 .من مدیري الفروع بأرصدة النقدیة في نھایة السنة المالیة، على أن تعتمد ھذه الشھادة من الإدارة

إذا تب  ین للمراج  ع وج  ود عج  ز أو زی  ادة ف  ي النقدی  ة یج  ب علی  ھ أن یوض  ح ذل  ك ف  ي مح  ضر الج  رد،        -

جرد بالأرصدة ال واردة ب دفتر   ویخطر بھ الإدارة فورا لاتخاذ ما یلزم، ثم یقوم بعد ذلك بمطابقة نتیجة ال     

  .     یومیة النقدیة وصندوق المصروفات النثریة
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   إجراءات مراجعة النقدیة لدى البنوك-3-4-1-1-1-1-2
 الیومی ة ف ي ص ورة ح ساب ج اري للمن شأة ف ي أح د البن وك، ولتحقی ق           تتعني النقدیة لدى البنك الإیداعا       

   413 ص]85: [اءات الأولیة التالیةالنقدیة الموجودة بالبنك یجب أن تتبع الإجر

الإطلاع على الرصید لدى البنك من خانة دفتر النقدیة، ومطابقة رصید دفت ر النقدی ة م ع رص ید ك شف            -

ح  ساب البن  ك، وف  ي حال  ة وج  ود اخ  تلاف یج  ب عل  ى المراج  ع الإط  لاع عل  ى م  ذكرة التوفی  ق ب  ین              

 .دینللتأكد من صحة تطابق الرصی) المقاربة البنكیة ( الرصیدین 

طلب شھادة من البنك بمعرفة المنشأة على أن ترسل على مكتب المراجع مباش رة، وتب ین كاف ة أرص دة            -

المنشأة لدى البنك في تاریخ إعداد المركز المالي للتأك د م ن ص حة أرص دة النقدی ة المودع ة ل دى البن ك           

 .لتلافي الاعتماد على كشف حساب البنك وحده

ع رصید ال شھادة، وإذا وج د إخ تلاف بینھم ا یج ب الإط لاع عل ى ك شف         مطابقة الرصید بدفتر النقدیة م   -

 . حساب البنك ومذكرة التوفیق لمعرفة سبب ھذا الاختلاف

یراعى التفرقة بین الح سابات الجاری ة وح سابات الإی داع، وع دم إج راء مقاص ة ب ین الح سابات المدین ة              -

 .والدائنة

ك أن ی شیر إل ى ھ ذا ال تحفظ ف ي المیزانی ة لیحم  ي       إذا ك ان ھن اك أي تحف ظ أو قی ود عل ى ح سابات البن  و       -

 .نفسھ من المسؤولیة

  .  مراعاة الشیكات المحولة من بنك إلى آخر -

   السلف الدائمة أو المؤقتة-3-4-1-1-1-1-3
    من المفترض أن تكون جمیع السلف الدائمة أو المؤقتة التي انتھت الغایة الممنوحة من أجلھ ا ق د س ددت      

   492 ص]76: [ إلا أنھ في حال وجود بعض السلف غیر المسددة فإن من واجب المراجعفي نھایة العام،

 .الإطلاع على أسباب عدم تسدیدھا والاقتناع بصحة ھذه الأسباب -

جرد ھذه السلف ل دى م ستلمیھا، وم ن الأف ضل إج راء ھ ذا الج رد م ع ج زء ال صنادیق ب آن وذل ك بغی ة                  -

 .ل ھذه السلف إلى الصنادیق عند جرد الأخیرة وبالعكساتخاذ الإجراءات الكفیلة لمنع تسرب أموا

الانتباه إلى الغطاء القانوني والنظامي لل سلف الممنوح ة وب صورة خاص ة إل ى ال شركاء ورج ال الإدارة              -

والعاملین والتأكد من صحة تطبیق الشروط المرتبطة بمنحھا ومن مدة الت سلیف وكیفی ة ت سدید الأق ساط        

 .     ومواعید التسدید

   أھداف مراجعة أرصدة النقدیة-3-4-1-1-1-2
    ینبغي أن یحدد مراجع الحسابات وھو بصدد فحص النقدیة، م دى تط ابق الأرص دة النقدی ة الظ اھرة ف ي          

المیزانیة العمومیة، مع الأرصدة النقدی ة الموج ودة ف ي البن ك أو ال صنادیق ف ي ت اریخ المیزانی ة، ویج ب أن               

   312 ص]86. [ في المیزانیة بصورة عادلةیتأكد من أرصدة النقدیة معروضة
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 الرقاب  ة الداخلی  ة س  لیمة،  نولا ش  ك ف  ي أن التحقی  ق م  ن الأرص  دة النقدی  ة، یمث  ل تأكی  دا غی  ر مباش  ر ب  أ       

  .ویمثل تأكیدا مباشرا بأن أرصدة المیزانیة العمومیة سلیمة وعادلة

     :إن أھداف مراجعة النقدیة تتجلى في الحصول على تأكید معقول بأن

أن النقدی  ة الم  سجلة ف  ي الم  شروع أو ف  ي المؤس  سات المالی  ة موج  ودة، ودقیق  ة وتام  ة، وللم  شروع ح  ق    -

 .قانوني علیھا في تاریخ المیزانیة

ك ل العناص ر المدرج ة كعناص  ر ف ي النقدی ة ھ  ي قابل ة للتحقی ق بالمق ادیر الم  سجلة فیھ ا، م ثلا العم  لات            -

 . دول أجنبیة قد قومت بشكل صحیحالأجنبیة الموجودة في الداخل أو المودعة في

 .القیود على حیازة النقدیة أو استخدامھا قد حددت بشكل مناسب وأفصح عنھا -

 .المقبوضات والمدفوعات والتحویلات في حسابات البنك قد سجلت على الفترة المناسبة -

   أھمیة مراجعة أرصدة النقدیة-3-4-1-1-1-3 
 وجھ  ة نظ  ر مراق  ب الح  سابات لكثی  ر م  ن الأس  باب، أھمھ  ا                   ت  ستمد مراجع  ة النقدی  ة أھمی  ة خاص  ة م  ن   

   657 ص]68:[ما یلي
 الكافیة والملائمة، مطلوب ة، للحك م عل ى ص دق ح ساب النقدی ة تعتم د بدرج ة كبی رة ج دا عل ى             أن الأدلة  -

 .نتائج مراجعة الدورات الأخرى

 التحری ف المعتم د، أو الغ ش،    أن النقدیة من الحسابات المعروضة لكثیر م ن ح الات التحری ف، خاص ة           -

 .  غیر المتعمد، أي الأخطاءفمع عدم استبعاد احتمال التحری

أن ح  ساب النقدی  ة یمك  ن أن یأخ  ذ ع  دة ص  ور، مث  ل؛ ح  ساب البن  ك، ح  ساب الخزین  ة، ح  ساب ص  ندوق     -

كم ا أن بع ض ھ ذه الح سابات یمك ن أن یك ون بالعمل ة        . المصروفات النثریة، ال سلف، الودائ ع، وغیرھ ا     

وم  ؤدى ذل  ك أن یحت  اج الأم  ر م  ن مراق  ب الح  سابات الت  دقیق والح  رص ف  ي تخط  یط أعم  ال    . بی  ةالأجن

    .مراجعة النقدیة، خاصة تقدیر الخطر، والحرص أیضا في تنفیذ ھذه الأعمال

   الاستثمارات قصیرة الأجل-3-4-1-1-2
ا اقت صادیة كبی رة وقیم ة كبی رة     إن عدد العملیات الاستثماریة قلیل عادة، ولكن لھ ذه العملی ات القلیل ة آث ار             

ول  ذلك ف  إن مراج  ع الح  سابات لا ی  ثمن خط  ر الرقاب  ة كمرحل  ة م  ستقلة ف  ي ھ  ذه ال  دورة كغیرھ  ا م  ن    . ن  سبیا

وعل  ى العك  س م  ن ذل  ك تج  ري مراجع  ة ك  ل عملی  ة     ). ك  دورة الإی  رادات والمتح  صلات م  ثلا   ( ال  دورات 

 یقوم خطر الرقابة في الوقت الذي یجري فی ھ   بالإضافة إلى ملاحظة الفصل بین الواجبات بحیث      . بالتفصیل

جم  ع أدل  ة الإثب  ات وتقویمھ  ا، ول  ذلك ف  إن تركی  زه ف  ي ھ  ذا الموض  وع یتعل  ق بتق  سیم العم  ل والف  صل ب  ین         

   324 ص]86. [الواجبات في العملیات الاستثماریة

  ات قصیرة الأجل إجراءات مراجعة الإستثمار-3-4-1-1-2-1
   414 ص]74: [قیق الاستثمارات الأتي   تشمل الإجراءات الأولیة لتد
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معتم  د م  ن الإدارة بم  ا تملك  ھ المن  شأة م  ن الاس  تثمارات ف  ي الأس  ھم      ) الج  رد ( طل  ب ك  شف تف  صیلي   -

أو ) القیمة العادلة في حال ة ال سوق الن شط    ( والإسناد، مبینا فیھ نوع الأوراق وأرقامھا وقیمتھا السوقیة      

، ف إذا كان ت ل دى المن شأة فیج وز للمراج ع المعاین ة        ) المنشأة  –البنك  ( الرسمیة، وأسلوب الحفظ المتبع     

 تفی د  – م ن خ لال المن شأة    –والجرد الفعلي، أما إذا كانت لدى البنك، فیطلب المراجع م ن البن ك ش ھادة     

 ). أمانة –رھن ( ملكیة المنشأة لھا وسبب الإیداع لدى البنك 

م ع ملاحظ ة أن التحقی ق ی تم م رة واح دة        ) التف صیلي ( مطابقة سجلات الاس تثمارات م ع ك شف الج رد       -

حت  ى لا تق  دم الأوراق أكث  ر م  ن م  رة أو إح  لال بع  ضھا مح  ل ال  بعض الآخ  ر، وبالتأكی  د م  ن أنھ  ا باس  م    

 .المنشأة ، وأن الكوبونات التي لم تقبض بعد ما زالت متصلة بأصل السھم والمسند

أثن اء ال سنة الحالی ة ق د أثبت ت ف ي ال دفاتر،        الإطلاع على فواتیر الشراء للتأكد م ن أن الأوراق الم شتراة       -

والأوراق المباع  ة ق  د ت  م ترحیلھ  ا ومعالجتھ  ا محاس  بیا وك  ذلك التع  رف عل  ى التكلف  ة، أم  ا س  عر ال  سوق    

 .فیمكن معرفتھ بالرجوع إلى نشرة أسعار البورصة في تاریخ إعداد قائمة المركز المالي

ار سعر آخ ر ص فقة تم ت علیھ ا ھ و س عر ال سوق        إذا كانت الأوراق غیر مدرجة بالبورصة فیمكن اعتب      -

لھا، وذلك لأن الأصل في تقویم الأوراق المالیة ھو سعر السوق أو التكلف ة أیھم ا أق ل، عل ى ال رغم م ن        

أن  ھ إذا ت  م الت  صنیف ف  ي فئ  ة المت  اجرة ی  تم الاعت  راف بالأرب  اح والخ  سائر الناتج  ة ف  ي ح  ساب الأرب  اح                    

ذا ت  م الت  صنیف ف   ي فئ  ة لغ  رض البی  ع فإنھ  ا تخ   ضع لعملی  ة إع  ادة التقی  یم، وی   تم          ، أم  ا إ )الخ  سائر  ( 

 .    يفي قائمة المركز المال) عجز ( الاعتراف بالنتیجة فائض 

   مراجعة الإستثمارات قصیرة الأجل أھداف-3-4-1-1-2-2
   493 ص]76: [الأھداف العامة لتدقیق الاستثمارات المالیة قصیرة الأجل بما یلي  

 .لتحقیق من كافة نظام الرقابة الداخلیة المطبق في الحفاظ على ھذه الأوراق المالیةا -

 .التحقیق من وجود الأوراق المالیة في تاریخ إعداد قائمة المركز المالي -

التحقیق من ملكیة الشركة لھذه الأوراق في ھذا التاریخ وعن نوع ھذه الملكیة، وھ ل ھ ي ملكی ة مطلق ة        -

 . صول على تسھیلات ائتمانیةأو مقیدة برھن للح

التحقیق من تقییم ھذه الاستثمارات المالیة بطریق ة عادل ة تتف ق م ع المب ادئ المحاس بیة المتع ارف علیھ ا             -

 ).التكلفة أو السوق أیھما أقل ( 

التحقیق من أن جمی ع الإی رادات الم ستحقة ع ن ھ ذه الاس تثمارات ق د أخ ذت بع ین الاعتب ار عن د إع داد                   -

  ).  التحقیق من صحة المعالجة المحاسبیة ( تامیة الحسابات الخ

   الرقابة الداخلیة على مراجعة الإستثمارات قصیرة الأجل-3-4-1-1-2-3
   324 ص]86: [ تتطلب الرقابة الداخلیة على الاستثمارات مجموعة من الضوابط وأھمھا  

الم سؤول ع ن   ) أو الم دیر الع ام  (إن معاون الم دیر الع ام  : الفصل بین الواجبات في العملیات الاستثماریة   -

وبن  اء عل  ى ھ  ذه التنب  ؤات بالحاج  ة إل  ى النقدی  ة الم  ستلمة یمك  ن معرف  ة   . التموی  ل یتنب  أ بالت  دفقات النقدی  ة
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الأموال الزائدة للإستثمار وبناء على معرفة الأموال الزائدة قد یرغب مجل س الإدارة ف ي وض ع أم وال             

رھ  ا م  ن ال  صناعات م  ثلا، أو ف  ي ال  سیطرة عل  ى ش  ركات   جانب  ا لاس  تثمارھا ف  ي ص  ناعة البن  اء، أو غی 

أو م ن قب ل   ( إن ھذه السیاسات الاستثماریة كاف ة یج ب أن تق ر م ن مجل س الإدارة          . أخرى أو غیر ذلك   

 ).لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة 

. ثماراتوإن ق  رار مجل  س الإدارة أو موافقت  ھ تع  د م  سؤول ال  صرف بتوقی  ع ال  شیك المتعل  ق بالاس  ت     

وإذا ل  م یك  ن ل  دى ال  شركة إلا ع  دد مح  دود م  ن الاس  تثمارات، فغالب  ا م  ا یقت  ضي الأم  ر ف  تح ح  سابات        

أم ا الأوراق المالی ة   . مساعدة لھذا الغرض حیث تحتفظ سائر المعلوم ات المتعلق ة بھ ا ف ي الأس تاذ الع ام         

ذا كان ت مفت احین یك ون    أم ا إ ) إذا وج دت  ( ف تحفظ ل دى سم سار البورص ة     ) شھادات الاس تثمار ( ذاتھا  

إن ھ  ذه الإج  راءات یج  ب أن تك  رس   . أح  داھما ل  دى مع  اون الم  دیر الع  ام والآخ  ر ل  دى الم  دیر الم  الي    

  :الفصل بین الواجبات التالي

 .الإقرار وھنا بید مجلس الإدارة •

 .التسجیل وھو لدى دائرة الحسابات •

 .   الحیازة وھي بید معاون المدیر العام أو المدیر المالي •

 أن یكون لدى الشركة مستندات كافی ة للتحقی ق م ن أن عملی ة ش راء أو بی ع الأوراق المالی ة ق د ت م            یجب -

 .إبرامھا والموافقة علیھا بشكل صحیح

ضرورة وجود سجل تفصیلي للاستثمارات المالیة المسجل فیھ كافة الاس تثمارات المالی ة المملوك ة ع ن          -

 .طریق الشركة

 .ا بین دفتر الأستاذ مع حساب المراقبة الإجمالي بدفتر الأستاذ العامضرورة إجراء المطابقة الدوریة م -

الفحص الدوري للاستثمارات من قبل شخص غیر مسؤول عن حفظھا والمحاسبة عنھ ا للتأك د أن كاف ة        -

 .توزیعات الأرباح والفوائد قد تم استلامھا وإدراجھا في السجلات المحاسبیة

الاس  تثمارات المالی ة وأن ی  تم تخزینھ  ا ب  شكل آم  ن إم  ا ف  ي   ض رورة وج  ود إج  راءات حمای  ة كاف  ة عل  ى   -

 . خزینة أو في صندوق ودائع

   الحسابات المدینة-3-4-1-1-3
تنشأ ھذه من البیع على الحساب أو البیع مقابل الحصول على تعھد شفوي م ن العمی ل بال دفع خ لال فت رة             

وقیع ھ عل ى عق د یقب ل فی ھ قیم ة م شتریاتھ م ن         معینة، وفي معظم الحالات تفتح المن شأة ح سابا للعمی ل بع د ت        

  498 ص]76. [السلع والخدمات ویستخدم ھذا كأساس لمنح ھذا الائتمان

  إجراءات مراجعة الحسابات المدینة -3-4-1-1-3-1
یقصد بھا أرصدة الحسابات الشخصیة للعملاء الناتجة عن البیع الآجل، ویمكن للمراجع التحق ق م ن ھ ذا               

  201 ص]21: [القیام بالإجراءات الأولیة والتحلیلیة التالیةالبند من خلال 
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 أرص دة العم لاء الفردی ة م ع إجم الي ال ذمم ف ي دفت ر الأس تاذ الع ام وذل ك بع د التأك د م ن ص حة                    مطابقة -

الحسابات الفردیة، إذ من المعلوم أنھ یمسك للحسابات المدینة دفتر أس تاذ م ساعد یف تح فی ھ ح ساب لك ل             

ملات الخاص  ة ب  ھ م  ع الم  شروع حی  ث یب  ین الجان  ب الم  دین المبیع  ات الآجل  ة،        عمی  ل، یت  ضمن المع  ا  

والجان  ب ال  دائن یب  ین المتح  صلات والخ  صم الم  سموح ب  ھ وال  دیون المعدوم  ة وم  ردودات المبیع  ات           

 .ومسموحاتھا وما شبھ ذلك، كذلك یمسك دفتر أستاذ عام یتم القید فیھ بصورة إجمالیة

الفردی  ة بواس  طة مراجع  ة م  ستندیھ اختباری  ة ل  بعض العم  لاء م  ع    التأك  د م  ن ص  حة أرص  دة الح  سابات   -

 .مراجعة حسابیة للمستندات أیضا

المصادقات ویعني الحصول على دلیل من الخارج حیث أن المصادقات أقوى كما نعلم من ال دلیل ال ذي     -

م ا   وج دیر بال ذكر أن الھ دف ھن ا ل یس ك شف الأخط اء وإنم ا عملی ة تأكی د ل          –نحصل علی ھ م ن ال داخل     

 .سبق من خطوات

 :على المراجع أیضا أن یتنبھ جیدا للأمور التالیة -

 .شروط الدفع والتسلیم •

 .الاحتیاط للدیون في الدفاتر •

 . إمكانیة وجدیة تحصیل الذمم، وتكتسب ھذه بخبرة المشروع بعملائھ •

   أھداف مراجعة الحسابات المدینة-3-4-1-1-3-2
  498 ص]76: [ في ما یليتتمثل أھداف مراجعة الحسابات المدینة   

 .التحقیق من قانونیة وجدیة المبالغ المقیدة بحساب العملاء -

 .التحقیق من صحة أرصدة حساباتھم في تاریخ إعداد قائمة المركز المالي -

التحقیق من إمكانیة تح صیل ال دیون، أي أن ھ ذه ال دیون ق د ت م عرض ھا بقائم ة المرك ز الم الي بالمب الغ              -

 من أصحابھا، وأن المخصصات الكافیة ق د عمل ت لمقابل ة ال دیون الم شكوك ف ي        المنتظر تحصیلھا فعلا  

 .تحصیلھا

   المخزون-3-4-1-1-4
 كم ا أن ھ م ن أھ م المف ردات الت ي       ة أھم المف ردات الت ي تظھ ر ف ي المیزانی ة العمومی            عادةالمخزون  یمثل     

 ف ي ك ل م ن المیزانی ة العمومی ة      تظھر في قائمة الدخل ویؤدي ع دم تحدی د قیم ة المخ زون بدق ة إل ى الت أثیر           

والحسابات الختامیة إذ أن زیادة المخزون أو نقصھ یؤدي إلى زیادة الأص ول ق صیرة الأج ل أو نق صھا ف ي        

  المیزانیة، كما یؤدي إلى زیادة الربح المحاسبي أو نقصھ الذي یظھر في الحسابات الختامیة، وینطوي بند 

 ]76.[ة تح  ت الت  شغیل، والم  واد الأولی  ة اللازم  ة للت  صنیع  المخ  زون عل  ى ب  ضاعة تام  ة ال  صنع، والب  ضاع  

     500ص
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   أسباب مراجعة المخزون-3-4-1-1-4-1
 الھ  دف الرئی  سي م  ن مراجع  ة دورة المخ  زون ھ  و تحدی  د م  دى ص  دق م  زاعم الإدارة ب  شأن ك  ل م  ن؛            

اعة المباع ة، ف ي   مخزون المواد الخام، مخزون الإنت اج تح ت الت شغیل، مخ زون الإنت اج الت ام، تكلف ة الب ض                

  .القوائم المالیة للشركة

     وعادة ما یستحوذ مخ زون نھای ة الفت رة، ف ي ال شركات ال صناعیة والتجاری ة، عل ى معظ م جھ د ووق ت                 

وذل ك ل صعوبة   . مراقب الحسابات عند مراجعت ھ، خاص ة فیم ا یتعل ق ب التحقق م ن وج وده وس لامة ت سعیره              

    574 ص]68: [عوامل التالیةعملیة المراجعة، والتي یمكن ردھا إلى ال

 .إن المخزون مفردة مھمة جدا في القوائم المالیة، خاصة فیما یتعلق برأس المال العامل -

إن المخ  زون لا یخت  صر عل  ى ن  وع واح  د، ب  ل ی  شمل مخ  زون الم  واد الخ  ام ومخ  زون الإنت  اج تح  ت          -

 .التشغیل ومخزون الإنتاج التام، أو مخزون البضاعة

 ال  صناعیة والتجاری  ة ف  ي أكث  ر م  ن موق  ع ع  ادة، بع  ضھا ق  د یك  ون متباع  د     یتواج  د مخ  زون ال  شركات  -

جغرافیا، مما یجعل عملیة المراجعة العینیة والمحاسبیة من ناحی ة، وح صر المخ زون وملاحظت ھ عل ى        

 .الطبیعة من ناحیة أخرى، غایة في الصعوبة

ناعیة الإلكترونی ات  ھناك بعض أصناف المخزون ذات طبیعة فنیة وتقنیة خاص ة، كم ا ف ي ش ركات ص         -

ونظ  را ل  صعوبة ملاحظ  ة ھ  ذا المخ  زون     .  وأدوات تكنولوجی  ا المعلوم  ات توالمج  وھرات والكیماوی  ا 

 .وتسعیره، فقد یضطر مراقب الحسابات إلى الاستعانة بخبیر فني لمعاونتھ في ھذا الشأن

بة لمراق ب  التحقیق م ن س لامة ت سعیر المخ زون، خاص ة ف ي ال شركات ال صناعیة، م سألة ص عبة بالن س             -

الحسابات بسبب عوام ل كثی رة منھ ا؛ اخ تلاف نظری ات تحدی د تكلف ة المن تج، طبیع ة ال صناعة، م شاكل                

 .تلف وفقد المخزون، واختلاف تشكیلة المنتج

أن طرق ت سعیر المخ زون كثی رة، وع ادة م ا تمث ل مج الا م ن مج الات التلاع ب الإداري، خاص ة فیم ا                  -

 .، واختلاف تشكیلة المنتجیتعلق بعدم الثبات في تطبیق إحداھا

أن الاتج  اه ال  سائد، ل  دى ال  شركات ال  صناعیة الكب  رى الآن، الاعتم  اد عل  ى الحاس  ب ف  ي حف  ظ وت  شغیل    -

بیان  ات المخ  زون، بالإض  افة لت  أثیر تكنولوجی  ا المعلوم  ات عل  ى عملی  ات اقتن  اء وبی  ع المخ  زون، مم  ا        

علوم   ات أی   ضا ف   ي التحق   ق م   ن ی  ضطر مراق   ب الح   سابات إل   ى الاعتم   اد عل   ى أدوات تكنولوجی  ا الم  

  .وربما أضطر للاستعانة بخبراء متخصصین في ھذا المجال أیضا. المخزون

   إجراءات مراجعة المخزون-3-4-1-1-4-2
 بتقی   یم نظ   ام الرقاب   ة الداخلی   ة للمخ   زون بط   رح مجموع   ة م   ن الت   ساؤلات        يیق   وم المراج   ع الخ   ارج    

وت  سمح ل  ھ عملی  ة تقی  یم المخ  زون وتحدی  د  . زونوالاستف  سارات ح  ول عملی  ة م  سك وت  سییر ح  سابات المخ    

 تح  ت ث  لاث مجموع  ات تمج  ال أو نط  اق نوعی  ة المراجع  ة لعناص  ر المخ  زون ویمك  ن جم  ع ھ  ذه الت  ساؤلا 

   124 ص]74: [وھي
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 .أسئلة تخص دخول البضائع والمواد والمنتجات للمخازن :المجموعة الأولى -
 ھا؟ھل یتم إدخال البضائع والمواد واللوازم فور استلام ) 1
 ھل یتحمل موظفو المخازن كل المسؤولیة بشأن السلع والمواد الداخلة إلى المخازن؟ ) 2

 ھل یسمح الأشخاص غیر موظفي المخازن بالدخول إلى المخازن؟ ) 3
 ھل توجد قواعد محددة ومضبوطة بخصوص مردودات المشتریات؟   ) 4

 .أسئلة تخص خروج البضائع من المخازن :المجموعة الثانیة -

 السلع بواسطة وصل خروج؟ھل یتم إخراج  ) 1
 ھل یتم تحضیر وصل خروج من طرف غیر أمین المخازن؟ ) 2

 ھل وصل الخروج مراقب وھل ھناك تسلسل للترقیم؟ ) 3

ھ ل یوج د نظ ام خ اص بالمؤس سة ی سمح بالتأك د أن الم واد والل وازم غی ر م ستعملة ق د أعی دت إل  ى               ) 4

 المخازن؟

 .أسئلة تخص أعمال الجرد الدائم :المجموعة الثالثة -
  عملیة مسك بطاقات الجرد الدائم للمخزون موكلة لأشخاص غیر موظفین بالمخازن؟ھل ) 1

ھل یوجد نظام في المؤسسة یسمح بالتأكد أن كل عملی ات دخ ول وخ روج س لع ت سجل ف ي بطاق ات           ) 2

  حركة المخزون؟ 

   أھداف مراجعة المخزون-3-4-1-1-4-3
  242 ص]86: [تتمثل أھداف مراجعة المخزون في العوامل التالیة   

 .التحقیق من ملكیة المنشأة للمخزون عن طریق فحص السجلات والمستندات التي تؤید ذلك -

 ویتضمن ذل ك ملاحظ ة إج راءات الج رد والقی ام ب بعض الاختب ارات للتأك د         نالتحقیق من جودة المخزو  -

 .من صحة الكمیات والتحقیق من سلامة المخزون ومدى جودتھ

 .وسلامتھا) الكمال (  المتعلقة بكشوف الجرد التأكد من صحة العملیات الحسابیة -

 .التحقیق من أسعار المخزون وتجانسھا بالنسبة لعملیة التقویم -

 .تحقیق العرض السلیم لعناصر المخزون في المیزانیة العمومیة -

  .  وینبغي القیام بتلك المسؤولیات بالنسبة لأرقام المخزون أول الفترة موضوع الفحص وآخرھا

  لمصروفات المدفوعة مقدما ا-3-4-1-1-5
   ھي على سبیل المثال التأمینات المودعة من الغی ر ل دى المن شأة ك ضمانات للتعام ل معھ م، ولتحقی ق ھ ذه             

التأمینات تعد المنشأة كشفا بھا، ویق وم المراج ع بمراجع ة البیان ات ال واردة عل ى ح ساب التأمین ات المودع ة                  

 الكشف مع المصادقات المرسلة من أص حاب التأمین ات والت ي    من الغیر بدفتر الأستاذ، لذا یجب فحص ذلك 

  . یجب أن ترسل مباشرة إلى المراجع
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     وم  ا ھ  و ج  دیر بالإش  ارة، ق  د ی  ودع ال  بعض أوراق مالی  ة أو خطاب  ات ض  مان ل  دى المن  شأة، وف  ي ھ  ذه     

 ]73. [ن  شأة الحال  ة یمك  ن الإش  ارة إلیھ  ا بإظھارھ  ا ض  من الالتزام  ات المحتمل  ة دون قی  دھا ف  ي دف  اتر الم          

   431ص
         )الثابتة  ( ةالأصول غیر المتداول -3-4-1-2

 ة    ھ ي تل ك الأص  ول الت ي تك  ون ف ي نی  ة الم شروع عن  د اقتنائھ ا الاحتف  اظ بھ ا لم  دة أط ول م  ن فت رة مالی            

، والتي یتم الحصول علیھا أثناء المنشأة ولا یتم شراؤھا لإع ادة بیعھ ا، وأن الأص ول       507 ص ]76[واحدة  

ابت  ة الت  ي ی  تم الح  صول علیھ  ا أثن  اء الع  ام تك  ون موض  وعا لتق  دیم الرقاب  ة الداخلی  ة، ویج  ب تق  ویم نق  اط        الث

ال ضعف الت  ي ی  تم الوق وف علیھ  ا خ  لال ھ ذا التق  ویم قب  ل إج راءات التحقی  ق المطلوب  ة، وی تم ع  ادة مراجع  ة       

 ل م تك ن ھ ذه العملی ات     تفاصیل عملیات الإضافة والاستبعاد الت ي تح دث خ لال الع ام الخاض ع للمراجع ة م ا               

كثیرة العدد وتتم عملیة مراجعة الأصول الثابتة بشكل مختلف عن حسابات الأصول المتداول ة، ویع ود ذل ك      

  :إلى

قل  ة عملی  ات الحی  ازة للأص  ول الثابت  ة الت  ي ت  تم م  ن خ  لال الفت  رة الحالی  ة، وأي عملی  ة حی  ازة تنق  سم قیمتھ  ا     

  262 ص]86. [ھا لسنوات عدیدة بالسجلات المحاسبیةبالأھمیة النسبیة، وأن ھذه الصول یمكن حفظ

   إجراءات مراجعة الأصول الثابتة-3-4-1-2-1
   508 ص]76: [وتتمثل إجراءات مراجعة الأصول الثابتة في ما یلي  

 تحقیق الھدف الأول عن طریق الجرد الفعلي للأص ول الثابت ة س وء بالع د أو الم شاھدة أو م ا ش بھ          یتم  -أ 

 .ف الأصول الثابتة المقدم من الإدارةذلك ومطابقتھ مع كش

یتم التأكد من الملكیة عن طریق الإطلاع على المستندات التي تثبت ملكیة المشروع للأصل، والتأك د            -ب  

من التغیرات المتعلقة بالأصل سواء إضافة أو نقصانا مثبتة بالدفاتر بقیود صحیحة، وأن ھ ذه الملكی ة       

 .غیر مقیدة برھن أو حجز

 :  التقییم وذلك بمراعاة الآتيالتحقق من صحة  -ج 

مراع  اة أن تكلف  ة الأص  ل الثاب  ت تت  ضمن ثم  ن ال  شراء م  ضافا علی  ھ جمی  ع الم  صاریف إل  ى أن         -

 .یصبح صالحا للاستعمال

 .التحقق من كفایة الاستھلاكات وبالمعدات المتعارف علیھا وتطبیقھا بثبات من سنة لأخرى -

 .  یرادیة المتعلقة بالأصول الثابتةمراعاة عدم الخلط بین المصاریف الرأسمالیة والإ -

  ابتة أھداف مراجعة الأصول الث-3-4-1-2-2
 إن بن  اء برن  امج المراجع  ة المتعل  ق بمراجع  ة الأص  ول الثابت  ة یج  ب أن یب  دأ ب  التحقیق الم  ستقل للق  ضایا          

حاس بیة ویمك ن   المعینة ذات العلاقة بالأصول الثابتة أو النفقات المرتبطة بھا والمعبر عنھا في ال سجلات الم     

   263 ص]86: [مراجعة ھذه القضایا عن طریق جمع أدلة الإثبات المناسبة بھدف إثبات

 .أن كل الأصول الثابتة المسجلة قابلة للاستعمال المنتج  -أ 
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 .كل الإستبعادات من الأصول الثابتة قد سجلت  -ب  

 .كل الإضافات إلى الأصول الثابتة قد سجلت  -ج 

 .سلأن مصاریف الإصلاح والصیانة لم تر  -د 

 .لم تحمل نفقات الإضافات الرأسمالیة إلى مصروفات الصیانة أو الإصلاح  - ه 

 .نفقات الشحن والتركیب كافة قد أضیفت إلى قیمة الأصل  - و 

 .تمت رسملة عقود الإیجار بما ینسجم مع المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما  -ز  

 .تم احتساب الاستھلاك بدقة  -ح 

 .لثابتة أو تسدیدھاتم احتساب الضرائب المستحقة على الأصول ا  -ط 

  . تمت معالجة الأصول المرھونة بشكل سلیم  - ي 

  )  الالتزامات على الأصول أو الموجودات (  الخصوم -3-4-2

        یرة الأجلمراجعة الخصوم قص -3-4-2-1
 الخ  صوم ق  صیرة الأج  ل ھ  ي عب  ارة ع  ن دی  ون م  ستحقة عل  ى المن  شأة تك  ون ع  ادة مطلوب  ة خ  لال فت  رة        

 أثن اء  ة ترد عند استخدام أصول قصیرة الأجل في الغالب عل ى دی ون تتحملھ ا المن شأ    وھي. قصیرة ھي سنة  

ال   دائنون، أوراق ال   دفع، الم   صروفات الم   ستحقة والإی   رادات    : فت   رة الإنت   اج أو الت   شغیل، وأھ   م بنودھ   ا   

    520 ص]76.[المؤجلة

 :   وتتكون الالتزامات أو الخصوم قصیرة الأجل من الأتي -

 .الدائنون  -أ 

 .ات المستحقةالمصروف  -ب  

 .الإیرادات المؤجلة  -ج 

  : خطوات فحص الالتزامات قصیرة الأجل -

 .وجود الالتزام  -أ 

 .التحقیق من قیمتھ  -ب  

  .تخطیط مراجعة الالتزامات قصیرة الأجل -

یطلب مراجع الحسابات من المنشأة قبل نھایة السنة المالیة إع داد ك شف بالالتزام ات القائم ة ف ي ت اریخ             -

  : أن یتضمن ھذا الكشف البیانات التالیةالمیزانیة العمومیة، ویجب 

تحلی  ل العملی  ات الخاص  ة بال  سنة والم  سجلة ف  ي ح  ساب أوراق ال  دفع، م  ع توض  یح اس  م الم  ستفید،        -أ 

 الأوراق، وتحلی  ل هت  اریخ إص  دار الورق  ة، مع  دل الفائ  دة وت  اریخ دفعھ  ا، أي ض  مانات خاص  ة بھ  ذ   

 .حساب الفوائد المتعلقة بھا

 .وردین والحسابات الدائنة الأخرىمیزان مراجعة رصید حساب الم  -ب  

 .تحلیل حساب المستحقات  -ج 
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 حق  وق تك  شف یوض  ح الأص  ول المخص  صة ل  سداد الالتزام  ات المعین  ة، أو الت  ي یك  ون للالتزام  ا     -د 

 .  مباشرة علیھا

ویقع على عاتق مراجع الحسابات دراسة الإجراءات المخططة لمعالجة عملیات الح د الفاص ل المتعلق ة            -

  . الأجل قصیرةتبالالتزاما

  الدائنون -3-4-2-1-1

   إجراءات مراجعة أرصدة الدائنون -3-4-2-1-1-1
   430 ص]73: [تتمثل إجراءات مراجعة أرصدة الدائنون ما یلي  

یطلب المراج ع قائم ة تف صیلیة أو ك شوف بأس ماء الح سابات الشخ صیة لل دائنین، معتم د م ن الإدارة،                -أ 

ي تظھرھ  ا الك  شوف م  ع دفت  ر أس  تاذ الم  وردین، وح  ساب  ویق  وم المراج  ع بع  د ذل  ك بمطابق  ة الق  یم الت   

 .إجمالي الموردین، ودفتر أستاذ المشتریات

إطلاع المراجع على الكشوف الدوری ة الت ي ترس ل م ن الم وردین أو یق وم المراج ع بعم ل م صادقات             -ب  

 .للموردین عن أرصدة حساباتھم لدى المنشأة على أن ترسل ھذه الردود إلى مكتبھ مباشرة

 رتأكد من أن جمیع الفواتیر الخاصة بالمشتریات ق د أدخل ت ب ضاعتھا إل ى المخ ازن ف ي أواخ              یجب ال   -ج 

السنة المالیة كم ا أدرج ت ف ي ق وائم الج رد كم ا س جلت ف ي دفت ر یومی ة الم شتریات ورحل ت لح ساب                

 .الدائنین

 ف ي بع ض   یجب تتبع حسابات الدائنین في السنة المالیة التالیة، للتأكد م ن ع دم وج ود أخط اء أو غ ش        -د 

  .  العملیات

   أھداف مراجعة أرصدة الدائنون-3-4-2-1-1-2
 بح  سابات ال  دائنین أثن  اء قی  ام مراج  ع الح  سابات بالمراجع  ة الدوری  ة،    ة ترج  ع تفاص  یل العملی  ات الم  سجل   

  521 ص]76: [ویتركز الاھتمام في نھایة السنة على الاختبار المباشر الذي یھدف إلى ما یلي

 .بات الدائنین من الناحیة المحاسبیةالتأكد من صحة حسا  -أ 

 .التأكد من معقولیة أرصدة حسابات الدائنین  -ب  

التأك  د م  ن أن أرص  دة ح  سابات ال  دائنین ص  حیحة وم  ستحقة فع  لا عل  ى المن  شأة ف  ي ت  اریخ المیزانی  ة       -ج 

 .العمومیة

  .التأكد من عدم إغفال قید التزامات بالدفاتر  -د 

   إجراءات مراجعة أوراق الدفع-3-4-2-1-2
ج ب أن یح صل مراج ع الح سابات عل ى ك شف یوض ح جمی ع البیان ات المتعلق ة ب أوراق ال دفع م ن واق  ع               ی  

 524 ص]76: [السجل التفصیلي لھذه الأوراق حسب الآتي

 . التحقق من مطابقة البیانات الواردة في كشف أوراق الدفع مع البیانات الواردة في سجل أوراق الدفع -
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 .وراق مع رصید حساب أوراق الدفع في دفتر الأستاذ العامالتحقق من مطابقة مجموع ھذه الأ -

یتم التحقق من رصید أوراق ال دفع ع ن طری ق الات صال المباش ر بم ن تك ون تل ك الأوراق ف ي حی ازتھم،                 -

 أوراق ال دفع ع  ن طری ق الإط لاع عل  ى    رویج ب التحق ق م ن العملی  ات الأص لیة الت ي ترت  ب علیھ ا إص دا       

 كم ا یج ب   -متلكات التي حصلت علیھا المنشأة مقاب ل تق دیم أوراق ال دفع     مستندات عملیات البضاعة أو الم    

مراجعة القیود المتعلقة بإصدار أوراق الدفع مقابل بع ض الأرص دة الدائن ة الم ستحقة عل ى المن شأة وذل ك              

 .لتأجیل الدفع لمدة أطول من المدة المتفق علیھا أصلا

 أص لا إذا كان ت أوراق ال دفع    مت نظم خل ق الالت زا   یجب على مراجع الحسابات الإطلاع عل ى العق ود الت ي        -

 .ناتجة عن التزامات تنظمھا عقود معینة مثال ذلك عقود الرھن أو عقود المكافآت وغیرھا

 .الإطلاع على أوراق الدفع المسددة، ذلك لأن تلك الأوراق تمثل دلیلا على السداد -

ق ال  دفع یج  ب عل  ى مراج  ع الح  سابات  ف  ي حال  ة إی  داع بع  ض الأوراق المالی  ة ف  ي البن  وك ك  ضمان لأورا  -

الحصول على شھادة م ن البن ك توض ح طبیع ة ھ ذا الإی داع وم ن ال ضروري أن یق وم المراج ع بمراجع ة                

  .     حسابات الفوائد عن السنة، وكذلك الفوائد المستحقة والفوائد المدفوعة مقدما

   الإیرادات المؤجلة-3-4-2-1-3
  عن خدمات سیتم القیام بھا ف ي الفت رة التالی ة، وعن د إثب ات الإی رادات قب ل       یتم تحصیل الإیرادات مقدما أو      

یؤج  ل ویظھ  ر  ) لا یخ  ص الفت  رة موض  وع المراجع  ة   ( ح  دوث اكت  سابھا، ف  إن أي ج  زء غی  ر مكت  سب منھ  ا     

وم  ن الأمثل  ة عل  ى ذل  ك الإیج  ارات المح  صلة مق  دما والفائ  دة والاش  تراكات       . ك  التزام ف  ي المیزانی  ة العمومی  ة  

  530 ص]76. [مة في الجمعیات والنوادي وغیرھاالمقد
       مراجعة الخصوم طویلة الأجل -3-4-2-2

 ھ  و التأك  د م  ن أن الالتزام  ات كاف  ة م  سجلة، ول  ذلك ف  إن        ت    أن الھ  دف الأساس  ي ف  ي مراجع  ة الالتزام  ا    

 فری ق المراجع ة    التي یعمل من خلالھاةاعتبارات الكمال تسمو فوق كل اعتبار، وعلى الرغم من الیقظة التام   

فمثلا عند الحصول على أصول خ لال الع ام مح ل المراجع ة، ف إن        . المستعملة في مجالات المراجعة الأخرى    

وھك ذا ف یمكن للمراج ع أن یتحق ق     . المراجعین یبحثون عادة عن الموارد المالیة الت ي مول ت الأص ول الجدی دة       

ت والحی  ازة، إلا أن ذل  ك لا ی  ضمن الكم  ال ف  ي  م  ن كثی  ر م  ن الالتزام  ات ف  ي أثن  اء مراجعت  ھ ل  دورة الم  شتریا 

  296 ص]86. [تسجیل ھذه الالتزامات كافة

  :   ویمكن التعبیر عن ھذه القضایا العامة بمفردات أكثر تحدیدا وھي

 . طویلة الأجل ذات الأھمیة مسجلةتكل الالتزاما  -أ 

 . بالشكل المناسبإن الالتزامات مصنفة في القوائم المالیة بحسب فترة استحقاقھا، وھي مقومة  -ب  

 .تم إقرار الالتزامات طویلة الأجل التي نشأت خلال الفترة من السلطة المختصة  -ج 

 .   تم الإفصاح الكافي عن الشروط والقیود والظروف المتعلقة بالالتزامات طویلة الأجل  -د 
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وأن تم الإفصاح عن المستحقات خلال السنوات الخمس القادمة ورأس مال وعق ود الإیج ار قی د الت شغیل                - ه 

 . الإفصاح دقیق وكاف

 .  العرضیة المھمة إما مسجلة بالدفاتر وإما مفصح عنھا على شكل ملاحظاتتكل الالتزاما  - و 

       مراجعة حقوق الملكیة  -3-4-2-3
   عند مراجعة حقوق الملكیة ینبغي التفرقة بین الشركات التي تطرح أسھمھا للاكتت اب الع ام وتل ك المح دودة       

وم ن المحتم ل أن تتمث ل    . لشركات المغلقة ھناك عملیات مالیة محددة وع دد م ساھمین مح دد     أو المغلقة، ففي ا   

العملی ات المالی  ة الخاص  ة بح ق الملكی  ة فق  ط ف ي التغی  ر بحق  وق الملكی ة، ال  ذي ین  تج ع ن الأرب  اح أو الخ  سائر       

ذا الن  وع م  ن  ل  ذا ف  إن إج  راءات المراجع  ة للحق  وق الملكی  ة بھ      . ال  سنویة والإع  لان والتوزیع  ات، إن وج  دت  

  300ص]86.[الشریكات غالبا ما تكون محدودة جدا حیث یقوم المراجع باختبار سجلات الشركة الفعلیة

  إجراءات مراجعة حقوق الملكیة  -3-4-2-3-1
تتمثل إجراءات مراجعة حقوق الملكیة الواجب القیام بھا للتحق ق م ن حق وق الملكی ة لك ل م ن الم شروعات                  

  533 ص]76: [شخاص والشركات المساھمة في ما یليالفرعیة، وشركات الأ

  ة لرأس المال في المؤسسة الفردیةبالنسب -3-4-2-3-1-1
 .التأكد من صحة رصید أول المدة وذلك من میزانیة العام السابق -

مراجعة الإضافات التي تمت على رأس المال خلال السنة سواء كان ذلك ع ن طری ق ص افي الأرب اح أو            -

ف   ي حال   ة الأول   ى یفح   ص المراج   ع ح   ساب الأرب   اح والخ   سائر       . أم   وال جدی   دة ع   ن طری   ق إض   افة   

 . الشركات المساھمة الأموال للخزینة أو البنك والمسموحات للتأكد من تورید ھذه

مراجع  ة عملی  ات تخف  یض رأس الم  ال الت  ي ت  تم خ  لال ال  سنة س  واء ك  ان ذل  ك ع  ن طری  ق الخ  سارة أو           -

الح سابات ح ساب الأرب اح والخ سائر وح ساب الم سحوبات       وفي ھذا ال صدد یفح ص مراج ع       . المسحوبات

  .   ودفتر النقدیة للتأكد من قید ھذه المبالغ

   سبة لرأس المال في شركات الأشخاصبالن -3-4-2-3-1-2
 .التأكد من صحة نقل رصید أول المدة وذلك من میزانیة العام السابق  -

واء كان ذلك ع ن طری ق ص افي الأرب اح أو     مراجعة الإضافات التي تمت على رأس المال خلال السنة س       -

 . عن طریق إضافة أموال جدیدة

مراجع  ة عملی  ات تخف  یض رأس الم  ال الت  ي ت  تم خ  لال ال  سنة س  واء ك  ان ذل  ك ع  ن طری  ق الخ  سارة أو           -

 .المسحوبات

    لرأس المال في الشركات المساھمةبالنسبة -3-4-2-3-1-3
عل ى ق رارات الھیئ ة التأسی سیة ف ي ال سنة المالی ة        الإطلاع على عقد تأس یس ال شركة ونظامھ ا الأساس ي و             -

الأول  ى وعل  ى ق  رارات الھیئ  ة العام  ة للم  ساھمین خ  لال ال  سنوات الت  ي تل  ي ال  سنة المالی  ة الأول  ى وذل  ك       
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للتع  رف عل  ى ش  روط عملی  ة الاكتت  اب والتخ  صیص ومق  دار رأس الم  ال الم  صدر والمكتت  ب فی  ھ ون  وع      

 .الأسھم المكونة لرأس المال

 محاضر جلسات الھیئ ة العام ة غی ر العادی ة وعل ى محاض ر جل سات مجل س الإدارة بھ دف                الإطلاع على  -

 .التعرف على القرارات التي صدرت عنھا

 .الإطلاع على قوائم الاكتتاب وصور خطابات التخصیص والتأكد من صحة إجراءات تخصیص الأسھم -

ومع ما تم ت سجیلھ ب دفاتر النقدی ة    مراجعة المتحصلات من عملیة الاكتتاب في السھم مع إشعارات البنوك   -

 .وسجل المساھمین

فح  ص الأق  ساط المت  أخرة عل  ى الم  ساھمین والتأك  د م  ن اتخ  اذ الم  شروع الإج  راءات القانونی  ة الكفیل   ة             -

 .  بالمحافظة علیھا

 .التأكد من أن عملیات التنازل عن الأسھم قد تمت في السوق المالي الذي تتم ھذه العملیات تحت إشرافھ -

 م  ن أن الق  رارات الخاص  ة بزی  ادة رأس الم  ال ق  د ص  درت وفق  ا للنظ  ام ال  داخلي لل  شركة وللق  وانین   التأك  د -

 .المعمول بھا في الدولة، وأن علاوة الإصدار قد تم ترحیلھا على الحسابات الخاصة بھا

  .التأكد من أن البیانات الخاصة برأس المال قد ظھرت بشكل واضح ودقیق في قائمة المركز المالي -

   أھداف مراجعة حقوق الملكیة      -3-4-2-3-2
   أما الشركات المساھمة العامة، فتكون إجراءات المراجع ة أكث ر تعقی دا ب سبب الع دد الكبی ر م ن الم ساھمین                 

وتتمثل حساباتھا بأسھم رأس المال العادی ة والممت ازة، رأس   . والتغیرات المتكررة في توزیعات لحاملي السھم     

  300 ص]86. [باح المحجوزة، والتوزیعاتالمال الإضافي، الأر

  : وتتمثل أھداف مراجعة حقوق الملكیة بما یلي

 .التأكد من كفایة الرقابة الداخلیة على أسھم الرأس المال على حملة ھذه الأسھم -

التأكد من أن العملیات المالیة المتعلقة بحقوق الملكیة قد سجلت بشكل ملائم وبما یتفق مع الأھداف ال ست           -

 . تبطة بالعملیات المالیةالمر

التأكد من العرض والإفصاح الملائم لأرص دة حق وق الملكی ة بم ا ین سجم م ع أھ داف المراجع ة المرتبط ة                -

 .بأرصدة حسابات حقوق الملكیة

   إجراءات مراجعة الاحتیاطات     -3-4-2-4
ص حتھا، وذل ك م ن خ لال        تتمثل إجراءات المراجع للتحق ق م ن الاحتیاط ات والأرب اح المرحل ة للتأك د م ن                

   536 ص]76: [الآتي

 .لیس لمراجع الحسابات أن یقترح تكوین احتیاطات لأي غرض -

 یتأك  د المراج  ع م  ن ص  حة تطبی  ق ق  انون ال  شركات والق  انون النظ  امي لل  شركة وذل  ك بالن  سبة         یج  ب أن -

غ  راض للاحتیاط  ات الإلزامی  ة، فیتأك  د م  ن تطبی  ق الن  سبة ال  صحیحة وم  ن اس  تعمال الاحتی  اطي ف  ي الأ       

 .المخصصة لھ



 

 

186

بالنسبة للاحتیاطات الاختیاریة الت ي تق رر الجمعی ة العام ة تكوینھ ا، یتأك د م ن ص حة تطبی ق الق رار وم ن               -

 .استعمال الاحتیاطي في الأغراض التي خصص من أجلھا

بالنسبة للاحتیاطات التعاقدیة مثل احتیاطي سداد أو رد السندات، یتأكد المراجع م ن ص حة احت سابھ وم ن        -

 .تثماره خارج المنشأة ومن صحة التسویات عند انتھاء الغرض منھاس

بالنسبة للاحتیاطات الرأسمالیة، یتأكد مراجع الحسابات من عدم توزیعھا على الم ساھمین إلا إذا ت وافرت         -

 .شروط توزیعھا

یتأك  د مراج  ع الح  سابات م  ن أن ال  شركة ق  د أظھ  رت رأس الم  ال ف  ي المیزانی  ة العمومی  ة ب  شكل ی  سمح          -

عدد الأس ھم ونوعھ ا م ن    ( عطاء مستخدمي القوائم المالیة معلومات كافیة عن رأس المال المرخص بھ     بإ

 .، والمبالغ المستحقة على المساھمین، ورأس المال المدفوع)حیث ممتازة أو عادیة وقیمتھا الاسمیة 

ان  ب الخ  صوم بع  د رأس     كم  ا یتأك  د م  ن إظھ  ار الاحتیاط  ات والأرب  اح المرحل  ة ف  ي المیزانی  ة العمومی  ة بج 

  .المال مباشرة

   مراجعة قائمة الدخل-3-5
    تتجلى أھداف مراجع ة قائم ة ال دخل ف ي التأك د م ن أن جمی ع عملی ات الب ضاعة م ن مبیع ات، ومردوداتھ ا،                

مشتریات و مردوداتھا، والمصاریف المحتملة لھا مؤیدة بم ستندات أص ولیة، بدق ة وب صحة ح سابیة ومحاس بیة         

والتأك د م ن الرقاب ة الداخلی ة عل ى المخ ازن عل ى أنھ ا تطب ق وف ق ال شروط            . ن أول وآخ ر الم دة    لكل من مخزو  

  . الرقابةهالتي تؤمن درجة فعالیة عالیة لھذ

   315 ص]21[ ).الأرباح والخسائر / حـ ( ومن أن الإیرادات والمصروفات تطبق وفق مبدأ الاستحقاق 

   382 ص]73 [:تتمثل الإجراءات الأولیة العامة في ما یلي

 من أن جمیع البنود التي سبق مراجعتھا ق د أدرج ت ف ي القائم ة عل ى أس اس الرص ید ال صحیح بع د               التأكد -

 .المراجعة

 .المراجعة الحسابیة لقائمة الدخل والكشوف المعدة عنھا -

 . لم یسبق مراجعتھ، والتأكد من صحتھ، والإطلاع على المستندات المؤیدةفحص أي بند -

 والتحق ق م ن سیاس ة    – الحم لات الإعلانی ة   –لتي س یتم توزیعھ ا عل ى ع دة س نوات           فحص المصروفات ا   -

 .المنشأة بخصوص توزیعھا

التأكد من عدم وجود مصروف تم تحویلھ إلى مصروف آخر حتى یخف ي ت ضخم الم صروف الأول، مم ا            -

 .    قد یلفت النظر أو یؤدي إلى اكتشاف غش أو خطأ

   مراجعة دورة الإیرادات -3-5-1
تتضمن دورة الإیرادات والمتحصلات القرارات والأنشطة المتعلقة بتبادل الب ضائع والخ دمات م ع الزب ائن                

وتب  دأ الطلب  ات م  ن الزب  ائن وتنتھ  ي بتحوی  ل الب  ضائع والخ  دمات إل  یھم وتح  صیل    . بع  دما ت  صبح متاح  ة للبی  ع 

ذا فإن ھ یوج د أھ داف مراجع ة یج ب      ل  .  ع ادة أوص افا معین ة ف ي الق وائم المالی ة      توتعطي الإیرادا. الإیراد نقدا 
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على المراجع تحقیقھا قب ل أن یتوص ل إل ى اس تنتاج ع ن عدال ة العملی ات ویطل ق عل ى ذل ك أھ داف المراجع ة                   

المرتبط ة بالعملی  ات المالی ة، وأھ  داف أخ رى یج  ب عل  ى المراج ع تحقیقھ  ا لك ل رص  ید ح ساب ویطل  ق علیھ  ا        

  ).الجوھریة ( أھداف المراجعة المرتبطة بالأرصدة 

  ت الرقابة الداخلیة على المبیعات فھم سیاسات وإجراءا-3-5-1-1
  المبیع ات  ى     یقوم مراقب الحسابات لغرض الوقوف على، وفھ م، سیاس ات وإج راءات الرقاب ة الداخلی ة عل          

  414 ص]68: [بما یلي
 . دراسة خریطة تدفق مستندات وسجلات المبیعات -

 .الداخلیة على المبیعاتإعداد واستخدام قائمة استقصاء الرقابة  -

  . أداء اختبارات التتبع لعملیات وإجراءات ومستندات المبیعات -

   أسلوب مراجعة دورة المبیعات-3-5-1-2
  :ب طبیعة المؤسسة أھم ھذه الأسئلةیقوم مراجع الحسابات بطرح مجموعة من الأسئلة حس  

 ھل تتم عملیة مسك سجل خاص بأوامر التورید؟ ) 1

 وثائق الضروریة الخاصة بالمبیعات للتسجیل المحاسبي؟ھل ترسل بانتظام ال ) 2

 ھل تفحص المصالح التجاریة الفواتیر مع كشوف الزبائن؟ ) 3

 ھل تلغى فواتیر المبیعات من طرف شخص مستقل؟ ) 4

 ھل ھناك عملیة خاصة بتحدید أسعار البیع بالمؤسسة؟ ) 5

  : عملاء والمبیعات أھمھاإذا كانت الأجوبة على الأسئلة السابقة بنعم ھناك فقط قوة في دورة ال

ü        وج  ود نظ  ام مراقب  ة فع  ال فیم  ا یخ  ص المبیع  ات ی  سمح بتأكی  د ب  ین خ  روج المنتج  ات للبی  ع ومقارنتھ  ا

 .بالفواتیر

ü بطریقة سلیمة استنادا على فواتیر المبیعات وأوامر التوریدتجمع عملیات البیع عولج  .  

  بیعاتالداخلیة على الم تصمیم وأداء إختبارات الرقابة -3-5-1-3
 بعد انتھاء مراقب الحسابات من تحدید الرقابة الداخلیة الھام ة وربطھ ا بأھ داف المراجع ة عل ى م ستوى               

عملیات المبیعات، سیقوم بت صمیم وأداء اختب ارات الرقاب ة، لتحدی د م دى فعالی ة ھ ذه الرقاب ات عملی ا، وھ ل            

  .تؤید مستوى خطر الرقابة المقدر لأم لا

   418 ص]68: [جب علیھ مراعاة ما یلي    وفي ھذه الحالة ی

أن یربط بین آلیات الرقابة الداخلی ة وأھ داف المراجع ة عل ى م ستوي عملی ات المبیع ات واختب ارات الرقاب ة              -أ 

 .في آن واحد

بمعن ي التحق ق   . من بین أھداف المراجعة على مستوى عملیات المبیعات التحقق م ن اكتم ال عملی ة المبیع ات             

  :     الرقابة الداخلیة المھمة لھذا الھدفتومن أھم آلیات واعتبارا. عات الموجودة تم تسجیلھامن أن عملیات المبی

 .أن مستندات شحن البضاعة المباعة مرقمة مسبقا ویتم المحاسبة عنھا -
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 .أن فواتیر المبیعات مرقمة مسبقا ویتم المحاسبة عنھا -

ة ب نفس الب ضاعة وم ع أوام ر ال شراء      أنھ یتم مطابقة م ستندات ال شحن م ع ف واتیر المبیع ات الخاص           -

 .المستلمة من العملاء لنفس البضاعة

       ولتحقیق من مدى فعالیة ھ ذه الآلی ات الرقابی ة ف ي نف س الاتج اه یج ب أن یق وم مراق ب الح سابات ب أداء                    

 : اختبارات الرقابة التالیة

 .التحقق من سلامة التسلسل الرقمي لمستندات الشحن -

 .تسلسل الرقمي لفواتیر المبیعاتالتحقق من سلامة ال -

فحص صورة مستندات شحن البضاعة المباعة، لتحدید ما إذا كانت ك ل ص ورة مرف ق بھ ا ص ورة               -

  . لفاتورة المبیعات وصورة لطلب الشراء المقدم من العمیل

 .أن یطبق أسلوب معاینة الصفات، بدقة في ھذا المجال  -ب  

الف  صل ب  ین الواجب  ات ع  ادة م  ا تترك  ز ف  ي ملاحظ  ة    أن اختب  ارات الرقاب  ة لأغ  راض التأك  د م  ن س  لامة     -ج 

 .الممارسة الفعلیة للأنشطة ومناقشة القائمین بأداء ھذه الأنشطة

 .أنھ یستطیع استخدام الحاسب الآلي في أداء العدید من اختبارات الرقابة  -د 

عل ى  یستطیع مراقب الحسابات إدخال رقم لعمیل غیر موجود ضمن قائم ة أرق ام العم لاء المح تفظ بھ ا            

ف إن رف ضھ ف سوق یتأك د م ن س لامة       . ملفات الحساب لیرى بنف سھ م ا إذا ك ان الحاس ب س یرفض ھ ذا ال رقم         

ومعنى ذلك أن ل دى ال شركة وس یلة رقابی ة ل ضمان ع دم إع داد عملی ات بی ع            . الرقابة بالحاسب لدى الشركة   

 أرق ام العم لاء ف ي مل ف     وثمة اختبار رقابة آخر بالحاس ب، أن یق وم مراق ب الح سابات بإدخ ال      . غیر حقیقیة 

  .       ةأستاذ مساعد العملاء لكي یتأكد من أن ھذه الأرقام معتمدة ودقیقة وكامل

   أھداف مراجعة دورة المبیعات-3-5-1-4
   457 ص]76: [ یسعى المراجع إلى تحقیق الأھداف التالیة عند مراجعتھ لھذه المبیعات 

 .معقولیة عملیات البیع المسجلة بالدفاتر -

 .یات البیع المسجلة بالدفاتر تخص بضاعة تم شحنھا فعلا لعملاء حقیقیینعمل -

 .عملیات البیع المسجلة بالدفاتر تم اعتمادھا من الشخص المرخص لھ بذلك -

 .عملیات البیع المسجلة بالدفاتر تخص كل عملیات البیع دون أي نقص -

 .صحة التوجیھ المحاسبي لعملیات البیع -

 .فترة المالیة التي تخصھاتسجیل عملیات البیع في ال -

 .صحة تسجیل تفاصیل وإجراءات عملیات البیع -

   كیفیة تحقیق أھداف مراجعة دورة المبیعات-3-5-1-5
   457 ص]76: [یتم تحقیق أھداف مراجعة المبیعات كما یلي    

 .الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلیة على عملیات البیع -
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 . تطبیق النظام كما ھو مرسوم ومحددأداء فحص إجرائي للتأكد من -

مراجعة حسابیة لصور فواتیر البیع تشمل عملیات الجمع والطرح والضرب واحتساب الخ صم التج اري،     -

 .وكذلك مراجعة حسابیة لدفتر یومیة المبیعات

لاء مطابقة الأسعار الواردة في صور الفواتیر مع قوائم الأسعار المعتم دة أو م ع العق ود المبرم ة م ع العم         -

 .للتأكد من أن البیع تم بالأسعار الصحیحة

 .ن أنھ تمت لعملاء حقیقیینمطابقة صور فواتیر البیع مع طلبات العملاء للتأكد من جدیة المبیعات وم -

مطابق  ة ص  ور ف  واتیر البی  ع م  ع م  ستندات ال  شحن وم  ع م  ا قی  د ب  دفتر یومی  ة المبیع  ات م  ع إعط  اء أھمی  ة      -

 .ر الیومیة مع تاریخ الشحن وكذلك صحة التوجیھ المحاسبي للعملیةخاصة لمقارنة تاریخ العملیة بدفت

مطابقة صور فواتیر البیع ویومیة المبیعات مع بطاقة ال صنف وس جل الب ضاعة ال صادرة وأس تاذ م ساعد                -

المخازن وسجل البوابة للتأكد من خ روج الب ضاعة فع لا وبالت الي للتأك د م ن أن المبیع ات حقیقی ة ولی ست               

 .وھمیة

 .المراجع أثناء الفحص المستندي من عدم قید مبیعات أصول ثابتة بدفتر یومیة المبیعاتیتأكد  -

 المبیع ات الكبی رة ب شكل غی ر ع ادي والعملی ات الغی ر المألوف ة وذل ك للتحق ق م  ن           مراجع ة انتقادی ھ لمب الغ    -

 .معقولیة المبیعات المسجلة بالدفاتر

ای  ة ال  سنة، فق  د یح  دث أن تع  د ف  واتیر البی  ع وتقی  د  یوج  ھ المراج  ع عنای  ة خاص  ة لعملی  ات البی  ع ت  تم ف  ي نھ  -

ویتع رف علیھ ا المراج ع ع ن     . كمبیعات في الدفاتر ولكل البضاعة لا تزال بالمن شأة أي ل م ت شحن للعمی ل        

طریق حصر العملیات المسجلة بیومیة المبیعات في الأیام الأخیرة من السنة ویتأكد م ن وجودھ ا م ا یؤی د      

 ).والص شحن، سجلات المخازن، سجل البضاعة الصادرة، سجل البوابة ب( شحن ھذه البضاعة فعلا 

یولى المراجع عنایة خاص ة لمبیع ات البی ع الھام ة الت ي تثب ت بال دفاتر ف ي نھای ة ال سنة، فق د ترغ ب إدارة                    -

. المنشأة في تضخیم أرباحھا بإثبات مبیعات وھمیة ثم إعادتھا ف ي بدای ة الفت رة التالی ة كم ردودات مبیع ات           

راء المراجعة الواجب إتباعھ في ھذه الحالة ھو حصر العملیات المسجلة في الأیام الأخیرة م ن ال سنة     وإج

بدفتر یومیة المبیعات وذات مبالغ كبیرة والتحقق من وجود مستندات شحن صحیحة تخصھا علیھا ت اریخ       

 .   السنة الحالیة

  راجعة مردودات المبیعات إجراءات م-3-5-1-6
  376 ص]73: [راءات الأولیة والتحلیلیة لمراجعة مردودات المبیعات تشمل الآتيوتتمثل الإج    

 .التأكد من اعتماد البضاعة من المختص مع التعرف على أسباب الرد -

مطابقة صور الإش عارات الدائن ة م ع الف واتیر الأص لیة الخاص ة بالب ضاعة المرت دة للتأك د منھ ا م ن حی ث               -

 . قید في دفتر یومیة مردودات المبیعاتالصنف والنوع والأسعار، ثم مع ما

تتب ع م  ردودات المبیع ات م  ن دفت ر الب  ضاعة ال  واردة إل ى دفت  ر یومی ة م  ردودات المبیع ات للتأك  د م  ن أن         -

 .جمیع البضاعة المرتدة قیدت في دفتر الیومیة
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م ن  فحص صور الإشعارات الدائنة مع دفتر الب ضاعة ال واردة ودفت ر المخ ازن وبطاق ات ال صنف للتأك د              -

 .ورود البضاعة المرتدة فعلا

المراجع  ة  الح  سابیة ل  دفتر یومی  ة م  ردودات المبیع  ات م  ن حی  ث المج  امیع الأفقی  ة والرأس  یة، والنق  ل م  ن    -

 ).دائن ( صفحة إلى أخرى، والترحیل إلى دفتر أستاذ العملاء 

مالی ة التالی ة للتأك د م ن     فحص مردودات المبیعات التي تتم في نھایة السنة المالیة الحالی ة، وأوائ ل ال سنة ال     -

 : الأتي

 .ورودھا إلى المنشأة وإدراجھا ضمن البضاعة في قوائم الجرد  -أ 

 . قیدھا في دفتر مردودات المبیعات  -ب  

 .اكتشاف ما قد یوجد من تلاعب في المبیعات  -ج 

 م  ن ع  دم إثب  ات مبیع  ات ص  وریة ف  ي آخ  ر ال  سنة المالی  ة الحالی  ة مح  ل المراجع  ة ث  م عم  ل قی  ود          التأك  د -

  .مبیعات عنھا في أوائل السنة التالیة، وبالتالي وزیادة الأرباح في السنة المالیة محل المراجعةمردودات 

  مراجعة دورة المصروفات     -3-5-2
 إن كاف  ة  العملی  ات المتداخل  ة فیم  ا بینھ  ا والت  ي تھ  دف إل  ى الح  صول عل  ى أص  ول ثابت  ة أو ش  راء م  واد              

ت ي تت زامن ب دفع مب الغ معین ة مقاب ل اقتن اء أص ل أو ش راء م واد           بالإضافة إل ى العملی ات الناتج ة ع ن ذل ك وال           

   .للمشروع یقصد بھا دورة المصروفات
 دورة الم  صروفات بإع  داد طل  ب ش  راء داخ  ل الم  شروع، ث  م یل  ي ذل  ك الات  صال ب  الموردین وبح  ث         تب  دأ   

ل ك اس تلام الب ضاعة    موضوع الأسعار والمواصفات الأخرى وتحدید الجھة التي یراد الشراء منھا، لیتم بع د ذ         

   .  أو الأصل، وتنتھي دورة المصروفات بدفع ثمن الشراء وتسجیلھ في دفاتر الشركة

   مراجعة عملیة المشتریات-3-5-2-1

   أھداف مراجعة دورة المشتریات-1-1 -3-5-2
  453 ص]76: [یسعى المراجع إلى تحقیق الأھداف التالیة عند مراجعتھ لھذه المشتریات    

 . معقولیة عملیات الشراء المسجلة بالدفاترالتأكد من -

 .عملیات الشراء المسجلة بالدفاتر تخص بضاعة تم استلامھا فعلا أي أنھا عملیات حقیقیة التأكد من أن -

 . تم الترخیص بھا من الشخص المختصعملیات الشراء المسجلة بالدفاتر التأكد من أن -

 .نقصعملیات الشراء بالكامل دون أي  التأكد من تسجیل -

 .عملیات الشراء بالقیم الصحیحة التأكد من تسجیل -

 .عملیات الشراء التأكد من صحة التوجیھ المحاسبي عند تسجیل -

 .عملیات الشراء في السنة المالیة التي تخصھا التأكد من تسجیل -

تاذ الیومی  ة العام  ة والأس   ( وإجمالی  ات عملی  ات ال  شراء ) ال  دفاتر الم  ساعدة ( تفاص  یل  التأك  د م  ن ت  سجیل -

 ).العام 
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  قیق أھداف مراجعة دورة المشتریات كیفیة تح-1-2 -3-5-2
 مراجعة دورة المشتریات من خلال تجمی ع الأدل ة والب راھین الكافی ة والملائم ة ع ن        ف     یحقق المراجع أھدا  

حی  ث یق  وم المراج  ع بجم  ع أدل  ة خاص  ة بتحقی  ق أھ  داف المراجع  ة  . العملی  ات والأرص  دة ف  ي دورة الم  شتریات

ویمك ن للمراج ع   . مرتبطة بالعملیات فقط أو جمع أدل ة خاص ة بتحقی ق أھ داف المراجع ة المرتبط ة بالأرص دة             ال

جمع المزیج الملائم التي یدعم تحقیق كل من أھداف المراجع ة المرتبط ة بالعملی ات المالی ة وأھ داف المراجع ة           

الداخلی ة حت ى ی تمكن م ن تحی د       قاب ة حی ث یج ب أن یق وم المراج ع أولا بالتوص ل لفھ م الر         . المرتبطة بالأرصدة 

وبع دما یتع رف المراج ع عل ى أن واع الرقاب ة الفعلی ة وأوج ھ الق صور ف ي الرقاب ة            . أنواع الرقابة المتوافرة فعلا  

وعن د ھ ذه النقط ة، یج ب أن یح دد      .  عن خطر الرقابة في ك ل ھ دف  يلكل ھدف، یجب التوصل إلى تقدیر مبدئ   

حی ث ی تم   . اختبارھا للاختب ار حت ى ی تم ت دعیم التقری ر المب دئي لخط ر الرقاب ة          المراجع أنواع الرقابة التي سیتم      

وبعدما یتوصل المراجع إلى إج راءات المراجع ة لك ل ھ دف، ی تم دم ج الإج راءات            . بناء الاختبارات المخططة  

ي فھ ذه المنھجی ة ھ ي المنھجی ة نف سھا الت ي س بق ذكرھ ا ف          . في برنامج للمراجعة یمكن تنفی ذه عل ى نح و ك فء         

  157 ص]86. [دورة الإیرادات والمتحصلات

  لرقابة الداخلیة لدورة المشتریات تقییم نظام ا-2 -3-5-2
ھناك مجموعة من الأسئلة یطرحھا المراجع الخارجي على مختلف المصالح بالمؤسسة تختلف ھذه الأس ئلة          

  .حسب طبیعة المؤسسة

 ھل ھناك مصلحة المشتریات تتولى شراء داخل المؤسسة ؟ -

 ل الطلبیات مرقمة ترقیما مسبقا ویراقب استعمالھا بإستمرار ؟ھ -

ھ  ل تخ  ضع عملی  ة ش  راء الم  شتریات الت  ي تتع  دى مبالغھ  ا ح  د مع  ین إل  ى مناق  صات وع  روض مختل  ف       -

 الموردین ؟

ھل یقوم أشخاص مستقلون عن مصلحة الشراء بالمراقبة الدوریة للأسعار المدفوعة على السلع الم شتراة      -

  السائدة في السوق ؟يالأسعار ھوالتأكد من تلك 

  ؟ةھل كل استلام للبضائع والاستثمارات یتم عن طریق مصلحة مستقل -

 ھل تعد مذكرة استلام لكل إدخال للمشتریات ومن یعدھا ؟ -

 ھل تسلم الفواتیر بمجرد وصولھا لمصلحة المحاسب ؟ -

 ھل تفرق المؤسسة بین النسخ الأصلیة للمستندات والنسخ طبق الأصل ؟ -

 تراع الإجراءات التالیة في عملیة دفع الفواتیر ؟ھل  -

 في حال تقدیم المورد للسلع والخدمات للمؤسسة ھل ھناك رقابة تبین التسجیلات المحاسبیة ؟ -

 ھل تراقب مردودات المشتریات وتسجل حسب المخطط الوطني للمحاسبة ؟ -

 ة ؟ھل نقارن كشوف الحسابات المرسلة من طرف الموردین بالحسابات الفرعی -

 ھل تحضر شیكات المتعلقة بالمشتریات بالاعتماد على مستندات مبررة ومن یحضرھا ؟ -
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 ھل الشیكات الفاسدة تلغي و یحتفظ بھا ؟ -

 ھل تحریر الشیكات لحاملھا ممنوع ؟ -

  ھل إجراء إلغاء الشیكات یتم في المؤسسة أو لا ؟ -

  جراءات مراجعة مردودات المشتریات إ-3 -3-5-2
   374 ص]73: [راءات الأولیة والتحلیلیة للمراجعة في الأتي یمكن تلخیص الإج 
 .اعتماد رد البضاعة من المختص مع التعرف على أسباب الرد -

 .مطابقة إشعارات الخصم الواردة من الموردین مع فواتیر الشراء الأصلیة للتحقق من توافق الأسعار -

اعة الصادرة، ودفاتر المخ ازن للتأك د   فحص إشعارات الخصم الواردة من الموردین مع دفتر یومیة البض         -

 .من خروج البضاعة المرتدة

المراجع  ة الح  سابیة ل  دفتر یومی  ة م  ردودات الم  شتریات م  ع المج  امیع، والنق  ل، والترحی  ل إل  ى ح  سابات        -

 .الموردین بدفتر الأستاذ

 .فحص إشعارات الخصم الواردة من الموردین مع ما قید في دفتر یومیة مردودات المشتریات -

ھتمام بمعاینة مردودات الم شتریات الخاص ة بال شھر الأخی ر م ن ال سنة المالی ة مح ل المراجع ة، وذل ك                 الا -

للتأكد من إن البضاعة التي ردت قد خرجت بالفعل من المخازن، حت ى لا ی ؤدي ذل ك إل ى زی ادة الأرب اح             

مخ ازن وإدراجھ ا   في حالة خصم القیمة من المشتریات، وعدم الخصم من رصید ال ) الأرباح الصوریة   ( 

 .في قوائم الجرد للمخزون، ثم إعادة قیدھا في أول السنة التالیة والعكس یؤدي إلى تخفیض الأرباح

  . وكإجراء تحلیلي یمكن للمراجع مقارنة مردودات المشتریات للعام الحالي مع العام السابق -

   مراجعة دورة الرواتب والأجور-3-5-3

  الأجور أھداف مراجعة الرواتب و-3-5-3-1
   120 ص]74[:  أساسین للرقابة الداخلیة للرواتب والأجور   ھناك ھدفین

 .أن التكالیف العائدة لمستخدمي المؤسسة لكل دورة من دورات المحاسبیة مسجلة كما یجب -

 .التأكد من أن الرواتب والأجور حقیقیة ومدفوعة فعلا -

  : من حیث نظریة المراجعة یجب وجود أربعة مصالح وھي

 .افقة على ساعات العملالمو  -أ 

 .تحضیر الأجور  -ب  

 .توزیع الأجور  -ج 

 ).عبارة عن أرشیف ( وظیفة حفظ الأجور   -د 

  .یجب أن تكون المصالح الأربعة مستقلة عن بعضھا حتى تكون ھناك إمكانیة للرقابة
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   إجراءات مراجعة الرواتب والأجور-3-5-3-2
   121 ص]74: [أكد من الھدف الأول والثاني یطرحھا المراجع الخارجي للتھناك مجموعة من الأسئلة    
الموافق  ة عل  ى س  اعات  ( ھ  ل الأش  خاص الق  ائمون عل  ى الوظ  ائف التالی  ة م  ستقلون ع  ن بع  ضھم ال  بعض     ) 1

 ؟)العمل، تحضیر الأجور توزیعھا، حفظھا 

 من ھم الأشخاص الذین لھم الحق في إضافة أسماء في قائمة الأجور والرواتب وتغییرھا؟ ) 2

 صة بالمستخدمین؟ھل ھناك مصلحة خا ) 3

 ما ھي الإجراءات المعمول بھا بدخول وخروج المستخدمین؟ ) 4

 ھل ھناك رقابة ثابتة معمول بھا تخضع لھا عملیة تحضیر الأجور؟ ) 5

 ھل تخضع الأجور قبل صرفھا على موافقة مسؤول مستقل عن مصلحة الأجور؟ ) 6

 ھل یتم تغییر الأشخاص الذین یعدون كشوف الرواتب؟ ) 7

 بنكي أو بریدي لكل مستخدم؟ھل ھناك حساب خاص  ) 8

 في حالة الدفع النقدي للأجور ھل إجراءات التالیة معمول بھا أم لا؟  ) 9
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  الخلاصة

  
  
  

 تعتب  ر مراجع  ة الح  سابات فح  ص أنظم  ة الرقاب  ة الداخلی  ة والبیان  ات والم  ستندات والح  سابات وال  دفاتر             

ادی ا منظم ا، بق صد الخ روج ب رأي فن ي محای د ع ن م دى دلال ة           الخاصة بالمشروع تحت المراجع ة فح صا انتق    

القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نھایة فترة زمنیة معلومة، ومدى تصویرھا لنتائج أعمال ھ          

  .من ربح أو خسارة عن تلك الفترة وھكذا فإن عملیة المراجعة تشمل الفحص، التحقیق والتقریر

التأك  د م  ن ص  حة قی  اس العملی  ات وس  لامتھا الت  ي ت  م ت  سجیلھا وتحلیلھ  ا وتبویبھ  ا، أم  ا         ویق  صد ب  الفحص 

التحقیق فیقصد بھ إمكانیة الحكم على صلاحیة القوائم المالیة النھائیة كتعبیر سلیم لأعمال المشروع ع ن فت رة       

المراج ع م ن إب داء    مالیة معینة، وھكذا فإن عملی ة الفح ص والتحقی ق وظیفت ان مترابطت ان یق صد بھم ا تمك ین              

رأیھ فیما إذا كان ت عملی ات القی اس للمع املات المالی ة ق د أف ضت إل ى إثب ات ص ورة ص حیحة وحقیقی ة نتیج ة               

أعمال المشروع ومركزه المالي، أما التقریر فیقصد بھ تجسید نتائج الفح ص والتحقی ق الت ي ق ام بھ ا المراج ع            

ن ي المحای د فی ھ ع ن الق وائم المالی ة ویق دم إل ى م ن یھم ھ           في عملیة مراجعة الحسابات في تقریر یبدي رأیھ الف        

  .  الأمر سواء أصحاب المشروع أو غیرھم، فالتقریر ھو ما ینھى بھ المراجع عملیة فحص الحسابات

     أن ما شھدتھ وتشھده معاییر المراجعة الدولیة من تطورات وإصلاحات لمسایرة التط ور الع المي، وتلبی ة      

  .ل، لدلیل على الاھتمام والمكانة التي منیت بھا مھنة مراجعة الحساباتحاجیات قطاع الأعما

      أن الواقع الذي یمی ز المھن ة عل ى الم ستوى الع المي عموم ا، لا یمك ن اعتب اره ص ورة طب ق الأص ل لم ا               

ل ف أو  تتمیز بھ المھنة على مستوى الدولة الواحدة، ولا یمكن الجزم مباشرة بأن واقع المھنة ف ي دول ة م ا یخت      

لا یقترب مع واقعھا على المستوى الدولي، لأن ذلك ف ي رأین ا یتطل ب القی ام بالدراس ة والتحلی ل لواق ع المھن ة                 

ف  ي الدول  ة مح  ل المعاین  ة، لتحدی  د محلھ  ا م  ن الواق  ع ال  دولي، وكعین  ة نأخ  ذ الجزائ  ر لدراس  ة وتحلی  ل نظامھ  ا    

  .         المحاسبي في الفصل الموالي
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  4 الفصل
  SCFالنظام المحاسبي المالي 

  
  
  

      یشكل إعداد النظام المحاسبي المالي خطوة ھامة من عملیة تطبیق المع اییر الدولی ة المحاس بیة والمعلوم ة           

المالی  ة ف  ي الجزائ  ر فھ  و یھ  دف لوض  ع أداة تتكی  ف م  ع البیئ  ة الجدی  دة الت  ي تول  دت م  ن خ  لال الإص  لاحات           

تطلبات اقت صاد ال سوق، نظ را ل ضعف نظامھ ا المحاس بي المخط ط ال وطني         الاقتصادیة، أي مسایر ومواكب لم 

 باس   تجابة لمحاس   بة لاحتیاج   ات أط   راف عدی   دة م   ن المعلوم   ات المحاس   بیة والمالی   ة ح   ول    PCNللمحاس   بة 

الاقتصاد الجزائري، وخاصة المستثمرین الوطنیین والدولیین، من خلال توفیق البیئة المحاسبیة الجزائری ة م ع    

المحاسبیة الدولیة، وھذا عن طریق تطبیق معاییر محاسبیة دولیة من شأنھا أن تخلق من اخ ملائ م ی ضمن       البیئة  

تدفق حركة ال سلع والخ دمات، وحرك ة الأم وال وك ذلك بالن سبة لقوائمھ ا المالی ة الت ي تعط ي ال صورة الحقیقی ة                     

  .لوضعیة المؤسسة المالیة مع إمكانیة مقارنة قوائمھا المالیة

س  وف ی  تم التط  رق إل  ى النظ  ام المحاس  بي الم  الي م  ن خ  لال المخط  ط ال  وطني       خ  لال ھ  ذا الف  صل  م  ن     و 

  :   المحاسبي وتغیره إلى النظام الجدید وفق المباحث التالیة

   .المجلس الوطني للمحاسبة -

  .المخطط الوطني للمحاسبة -

  . النظام المحاسبي المالي الجدید -

  SCF.عرض القوائم المالیة نظام المحاسبي حسب -

  .الدراسة المیدانیة -
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   المجلس الوطني للمحاسبة-4-1
تعكف وزارة المالیة من خ لال المجل س ال وطني للمحاس بة عل ى تطبی ق المق اییس الدولی ة وإدراجھ ا ض من                

 المراجع المحاسبیة الوطنیة، وذلك لما تتمیز بھ من خصائص وق د اعتم دت ف ي ذل ك ب شكل كبی ر عل ى معی ار          

IFRS .  

 CNC المجلس الوطني للمحاسبة -4-1-1
 وتتمث  ل مھمت  ھ ف  ي مراقب  ة ك  ل العملی  ات   1976لق  د أس  س مجل  س المحاس  بة ال  وطني بموج  ب دس  تور       

  :، وخضع في تسییره للتغیرات المتتابعة التالیة1980وقد تم تأسیس ھذه الھیئة میدانیاً عام . المالیة للدولة

أعط  ى ل  ھ الاخت  صاص الإداري والق  ضائي    ال  ذي1980  الم  ؤرخ ف  ي ف  اتح م  ارس 05 -80الق  انون     

أو  یئ ات الت  ي ت سیر الأم  وال العمومی  ة  والمؤس  سات والھ لممارس ة رقاب  ة ش املة عل  ى الجماع ات والمراف  ق   

  .يالقانون تستفید منھا مھما یكن وضعھا

ھ اس تثنى م  ن مراقبت     ال  ذي ح صر مج  ال تدخل  ھ حی ث  1990 دی  سمبر 4 الم  ؤرخ ف ي  32-90الق انون      

 .ةالمؤسسات العمومیة والمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتج اري وج رده م ن ص لاحیاتھ الق ضائی       

یوس  ع مج  ال اخت  صاصھ لی  شمل رقاب  ة ك  ل الأم  وال      ال  ذي17/07/95 الم  ؤرخ ف  ي  20 -95الأم  ر     

  .اھذه الأموال أو مستفیدیھ العمومیة مھما یكن الوضع القانوني لمسیري

ش روط اس تعمال الھیئ ات للم وارد والوس ائل المادی ة         ف ي  المراجع ة ص الأخی ر س تتمثل مھمت ھ   ھ ذا ال ن  وب    

وف  ي تقی  یم ت  سییرھا والتأك  د م  ن مطابق  ة عملی  ات ھ  ذه الھیئ  ات المالی  ة    والأم  وال العام  ة الخاض  عة لرقابت  ھ

  .اللقوانین والتنظیمات المعمول بھ والمحاسبیة
 تم إن شاء المجل س ال وطني    1996 سبتمبر 25لمؤرخ في  ا 318 -96وبموجب المرسوم التنفیذي رقم     

ترك،  من ھذا المرس وم ھیئ ة است شاریة ذو ط ابع وزاري ومھن ي م ش      02للمحاسبة والذي یعتبر طبقا للمادة  

  .تقع تحت سلطة وزیر المالیة

. یق  وم بالتن   سیق والتلخ  یص ف   ي مج  ال البح   ث وض   بط مق  اییس المحاس   بة والتطبیق  ات المرتبط   ة بھ   ا      

 مخ  ول ل  ھ الإط  لاع عل  ى جمی  ع الأم  ور المتعلق  ة باخت  صاصھ وھ  ذا بطل  ب م  ن وزی  ر المالی  ة أو      ف  المجلس

 ]87[: م ن نف س المرس وم فیم ا یل ي     03إضافة لحجم وطبیعة صلاحیاتھ والمتمثلة وفق ا للم ادة      . كمبادرة منھ 

  18ص

  مھا؛یتعلوبحاسبة لمالمعلومات والوثائق المتعلقة با كل تغلس ویعیجم -

  الیل في مجال التنمیة واستخدام الأدوات والطرق المحاسبة؛ل الدراسات والتح ینجز كنینجز أو یكلف م -

  ني؛لعقلاھا المحاسبیة واستغلالا سییاقملا طبض یر الرامیة إلىبیقترح كل التدا -

  یعیة التي لھا علاقة بالمحاسبة ؛ر وتوصیاتھ في كل مشاریع النصوص التشھیفصح ویبدي رأی -

  ن المستوى في مجال المھن المحاسبیة؛وتحسیھ مجراوبن یوتكال نظمةأ یشارك في تطویر -
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  صعید الدولي؛لا ىلع ةبساحملااھج والتنظیمات والأدوات المتعلقة بنیتابع تطور الم -

  ات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال اختصاصھ؛رینظم كل التظاھ -

  .ھالیلھ وتوجیھاتحساتھ وتاردینشر تقاریره و -

 فھي تمثل المھام الفعلیة للمجلس 318- 96 من المرسوم 02س مھام تتعدى ما تنص علیھ المادة إن للمجل

  : لتشمل انجازات ناتجة عن الأنشطة ونتائج أعمالھ المرتبطة أساسا بـ169 ص]41[,وھذا استنادا للواقع

 ة سابقة؛إصلاح النظام المحاسبي، من خلال مشروع إصلاح المخطط المحاسبي الذي كان محل استشار -

تجدید المخطط الوطني للمحاسبة عن طریق تكیفھ مع الأنشطة الاقتصادیة الجدیدة، الناتجة عن التحول  -

 الذي یعرفھ المحیط الاقتصادي؛

 .الإجابة عن آراء الاستشارات المقدمة لھ من خلال الآراء والتوصیات -

ھیئات أو الأفراد الطالبین لھذه تعتبر آراء المجلس بصفتھ ھیئة استشاریة غیر ملزمة للمؤسسات أو ال

بھذا فإن المجلس . الاستشارة، عدا تلك التي یتم إصدارھا في نصوص تنظیمیة والتي تفرض بقوة القانون

وعلى العموم . لیس لھ الحق في متابعة مدى الالتزام بآرائھ وتوصیاتھ أو تسلیط العقوبات في حالة مخالفتھا

  :قالبین أساسیینفإن أراء المجلس وتوصیاتھ تنصب في 

الإجابة على الاستشارات التي یتلقاھا من قبل الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات أو الھیئات حول  -

قضایا تقنیة، أو تلك التي تتعلق بكیفیة تطبیق قواعد المخطط، أو الإعفاءات من تطبیق بعض القواعد، 

ة، والتي رغم حداثتھ إلا أن ھذه المخطط الخصوصیات التي تمیز بعض الأنشطة الاقتصادی أو تكییف

 الآراء شكلت جزاءا من نشاطھ؛

الاستشارة التي یقدمھا حول التشریع أو التنظیم المتعلق بالمحاسبة ومجالات تطبیقھا، والصادرة عن  -

الھیئات التي تشرف علیھا الدولة، حتى وإن كانت ھذه الھیئات غیر ملزمة بإتباع آراء توصیات 

 .المجلس

ى أن وظیفة التنظیم المحاسبي، تندرج ضمن صلاحیات المدریة العامة للمحاسبة التي كما نشیر إل

م المحدد تنظیم الوظائف بالمدیریة العامة للمحاسبة 1996 دیسمبر8 بتاریخ 57تضطلع حسب القرار رقم 

والمحاسبة بوزارة المالیة، بمھمة التحدیث وضبط المقاییس المحاسبیة والتنظیم بالنسبة للمحاسبة المالیة 

  .العمومیة، بالإضافة لتنظیم مھنة الخبیر المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

 CNC تشكیلة المجلس الوطني للمحاسبة -4-1-2
 م  ن نف  س المرس  وم ال  سالف ال  ذكر أع  ضاء المجل  س وال  ذي یت  ضمن ت  شكیلة ورئاس  ة           06تح  دد الم  ادة      

ذي ین وب عن ھ الم دیر الع ام للمحاس بة، وی ضم المجل س أربع ة         المجلس، حیث یرأس المجل س وزی ر المالی ة ال       

  .عضوا یمثلون مختلف الوزارات وھیئات الدولة بالإضافة إلى مختلف المھنیین) 24(وعشرون 
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حی  ث ی  ضم المجل  س بالإض  افة إل  ى رئ  یس الم  صف ال  وطني للخب  راء المحاس  بین ومح  افظي الح  سابات         

ممثل ین ع ن وزراء المالی ة، التعل یم الع الي، التك وین المھن ي،        ) 06(والمحاسبین المعتم دین، ی ضم ك ذلك س تة       

  .التجارة، الإحصاء، والإصلاح الإداري والوظیفي العمومي

بالإض  افة إل  ى ممث  ل ع  ن المفت  شیة العام  ة للمالی  ة، الغرف  ة الوطنی  ة للتج  ارة وال  صناعة، الغرف  ة الوطنی  ة     

ی  ات البورص  ة ومراقبتھ  ا، ممث  ل ع  ن جمعی  ة  للفلاح  ة، ممث  ل ع  ن بن  ك الجزائ  ر، ممث  ل ع  ن لجن  ة تنظ  یم عمل  

  .المھنیة البنوك والمؤسسات المالیة وممثل آخر عن جمعیة شركات التأمین

أعضاء یمثلون مھن ة المحاس بة یعی نھم مجل س     ) 06(ممثلین اثنین عن الشركات القابضة العمومیة، وستة  

محاس  بین المعتم  دین، بالإض  افة إل  ى    النقاب  ة الوطنی  ة م  ن ب  ین الخب  راء المحاس  بین ومح  افظي الح  سابات وال      

أستاذین في التعلیم العالي من درجة أستاذ مساعد في میدان المحاسبة والمالیة یعینھما الوزیر المكلف ب التعلیم          

  .العالي والبحث العلمي

ولضمان حسن سیره فإن المجلس مزود بأمانة إداریة وتقنی ة توض ع تح ت ت صرف رئی سھ ی سیرھا أم ین                 

عدة ثلاث رؤساء مكلفین بالدراسات، یتم تعیین أعضاء المجلس بق رار م ن وزی ر المالی ة لم دة ثلاث ة        عام بمسا 

سنوات قابلة للتجدید بناءا على اقتراح من الإدارات والمؤسسات أو الھیئات الأص لیة الت ي ینتم ون إلیھ ا، ع دا        

  .رئیس مجلس المنظمة الذي یعتبر عضو دائم بتلك الصفة

  :ة المجلس، یمكن طرح الملاحظات التالیةبالنظر إلى تركیب

  .   متوازنا وملائما جدا بالنظر إلى مھام المجلس)  عضوا24(یعتبر عدد الأعضاء 

   یضم المجلس ممثلین عن مختل ف المھ ن والقطاع ات الاقت صادیة والإدارات والھی آت الرس میة للدول ة،         

ك نقطة إیجابیة تسمح للمجلس بالتوفر على نظ رة  ویعتبر ذل. بالإضافة إلى ممثلین عن الممارسین للمحاسبة     

شاملة عن المحیط الاقتصادي والإداري والاجتم اعي خ لال إع داد الدراس ات والم شاریع القانونی ة وأعم ال              

  .التقییس

فیما عدا الأمین العام ومساعدیھ الثلاثة، لا یعمل أعضاء المجلس بصفة دائمة، فھم لیسوا أعضاء دائم ین        

 یجعلھم غیر قادرین على التكفل بمھام المجلس كما ینبغي، وھو الأمر الذي یحول دون قی ام      في المجلس، مما  

  .المجلس بالمھام الموجھة لھ على أتم وجھ، وقد انعكس ذلك على مردود المجلس في الواقع

 بالنظر إلى منتوج المجلس، ف یمكن اعتب اره ض ئیلا إذا م ا ق ورن ب ضخامة المھم ة الم سندة إلی ھ، وب النظر           

تقی  یس الأعم ال، تقی  یس المھ  ام  ( ك ذلك إل  ى افتق ار المھن  ة المحاس  بیة إل ى أعم  ال التقی یس ف  ي ك  ل المج الات،      

م عل ى تق  دیم بع ض الآراء والاقتراح ات ف ي می  دان     1996، إذ اكتف ى المجل س من ذ تأسی  سھ ف ي س نة      )ال خ  ...

  .طاتالمحاسبة، كما قام بإعداد تكییف المخطط الوطني المحاسبي مع بعض النشا

  CNC إجراءات رقابة المجلس الوطني للمحاسبة -4-1-3
ینظر مجلس المحاسبة الجزائري في مدى صحة ونظامیة الإیرادات والنفقات وفي حسن ت سییر الأم وال      

العمومی  ة ویح  دد ت  اریخ ومنھجی  ة ھ  ذه الرقاب  ات الت  ي ینظمھ  ا ف  ي المی  دان وعل  ى الوث  ائق، م  ع اتخ  اذ ك  ل        
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وتبل غ ل ھ عن د طلب ھ ك ل وثیق ة أو معلوم ة یراھ ا         .  س ریة تحریات ھ وتحقیقات ھ      الإجراءات ال ضروریة ل ضمان    

  .ضروریة لإنجاز رقابتھ على العملیات المالیة والمحاسبیة أو لتقییم تسییر الوسائل والأموال العمومیة

دخل ف ي  یتلقى أیضا تقاریر الرقابة التي تعدھا حول ت سییر الھیئ ات أجھ زة الرقاب ة الخارجی ة المؤھل ة لت             

وف  ي ھ  ذا  . م  صالح الدول  ة والجماع  ات الإقلیمی  ة أو المراف  ق العمومی  ة الخاض  عة لرقاب  ة مجل  س المحاس  بة     

ال  سیاق، لا یك  ون م  سئولو أو أع  وان أجھ  زة الرقاب  ة الخارجی  ة مل  زمین ب  احترام ال  سلطة ال  سلمیة أو تحف  ظ     

  .السیر المھني تجاه مجلس المحاسبة

، كم  ا تبل  غ  )تحقی  ق وق  رارات مؤقت  ة   ( اس  بة كتابی  ة وح  ضوریة   تك  ون إج  راءات رقاب  ة مجل  س المح       

ملاحظات المجلس إلى السلطة السلمیة للمؤسسة أو الھیئة الخاضعة للرقاب ة بواس طة ط رق تختل ف ح سب              

  .طبیعة وأھمیة الوقائع، ورتبة المرسل إلیھ

 رسالة رئیس الغرفة -4-1-3-1
رقاب   ة بملاحظ   ات مجل   س المحاس   بة المتعلق   ة      م   سئولي الم   صالح والھیئ   ات الت   ي خ   ضعت لل    یطل   ع    

بالوضعیات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالف ات الت ي تلح ق ض ررا بالخزین ة العمومی ة أو ب أملاك الھیئ ات           

  .والمؤسسات العمومیة الخاضعة لرقابتھ

 التقریر المفصل -4-1-3-2
. جمھوری  ة المخ  تص إقلیمی  ا تع  ده الغ  رف ویوجھ  ھ الن  اظر الع  ام م  صحوبا بمجم  ل المل  ف إل  ى وكی  ل ال   

  .تسجل فیھ الوقائع التي یمكن وصفھا وصفا جزئیا والتي یلاحظھا المجلس

 الإجراء المستعجل -4-1-3-3
یخطر رئیس مجلس المحاسبة عن طریق الإجراء الاس تعجالي ال سلطات ال سلمیة أو الوص یة للمؤس سة            

حظ  ة، وعل  ى المراس  ل إل  یھم إط  لاع المجل  س  أو الھیئ  ة الخاض  عة للرقاب  ة ح  ول الوق  ائع أو المخالف  ات الملا 

 .بالنتائج المترتبة عن ذلك

 المذكرة المبدئیة -4-1-3-4
یطل  ع رئ  یس مجل  س المحاس  بة ال  سلطات المعنی  ة ع  ن طری  ق م  ذكرة مبدئی  ة بالنق  ائص الم  سجلة ف  ي           

ض افة إل ى   النصوص المسیرة لشروط استعمال وتسییر وتنفیذ ومراقبة أموال الھیئات الخاضعة لرقابتھ، بالإ    

النتائج الإداریة التي تتطلبھا رقابة المجلس فإن لھذه الخیرة نتائج قضائیة تعزز صلاحیات المجل س ق ضائیا         

 .ومالیا

   في مجال تقدیم الحسابات-4-1-3-4-1
 یصدر المجلس غرامات ضد المحاسبین والآمرین بالصرف المعنیین في حالة ت أخیر إی داع الح سابات          

وتطبق جزاءات ف ي حال ة ع دم احت رام     . العمومیین بسبب عدم إرسالھم المستندات الثبوتیة     وضد المحاسبین   

 .الآجال المحددة
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 في مجال مراجعة الحسابات  -4-1-3-4-2
 ی  بن مجل  س المحاس  بة الجزائ  ري بق  رار یت  ضمن مخالف  ات أو أخط  اء الت  سییر الملاحظ  ة ویبلغھ  ا إل  ى           

 أج  ل مح  دد الحج  ج والوث  ائق الثبوتی  ة الت  ي ترف  ع عن  ھ ع  بء        المحاس  ب المق  صر، ی  أمره فی  ھ بتق  دیم ف  ي     

 :المسؤولیة، وعلى أساس النتائج المحصلة، تبین المجلس لحكم نھائي
 .یبرئ فیھ المحاسب إذا كانت الوقائع الملاحظة قد صلحت -
 اس  تحقاق ض  د المحاس  ب ی  أمره فی  ھ ب  دفع مبل  غ النفق  ة غی  ر القانونی  ة أو الإی  راد غی  ر   ویحك  م بق  رار -

 .حصلالم

 في مجال رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة -4-1-3-4-3
 یصدر المجلس أحكاما بغرامات ضد المسؤولین أو أع وان المؤس سات والھیئ ات ال ذین ارتكب وا خط أ أو              

وف  ي جمی  ع الأح  وال، تتخ  ذ الق  رارات النھائی  ة الت  ي ی  صدرھا       . مخالف  ة تلح  ق ض  ررا بالخزین  ة العمومی  ة    

 :كلین من الطعونالمجلس ش
ع أم ام مجل س الدول ة ب سبب الأخط اء أو الإغف ال المكت شفة بع د إص دار الحك م م ن              فیر :طعن المراجعة  -

 .طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة
 .أمام مجلس الدولة بسبب عدم الاختصاص أو خرق القانون أو قواعد إجرائیة یرفع :طعن بالنقص -
 في مجال تقاریر المجلس -4-1-3-4-4

كما یرسل نسخة منھ إل ى الھیئ ة   . عد مجلس المحاسبة في كل سنة تقریرا یرسلھ إلى رئیس الجمھوریة          ی

 .التشریعیة ویتضمن ھذا التقریر المعاینات والملاحظات والتقییمات الناجمة عن أشغال تحریات المجلس
ویمك ن  . میزانی ة كما یتعین على مجلس المحاسبة إعداد تقریر حول المشروع التمھی دي لق انون ض بط ال      

لرئیس الجمھوریة أو رئیس الحكومة أو رئیس الھیئة التشریعیة أو رئ یس المجموع ة البرلمانی ة أن یع رض      

على مجلس المحاسبة دراس ة الملف ات ذات الأھمی ة الوطنی ة أو ف ي الم شاریع التمھیدی ة للن صوص المتعلق ة                  

  .بالأموال العمومیة
  PCN المخطط الوطني المحاسبي -4-2

م وأص بح س اري المفع ول بدای ة م ن ج انفي       1975 لقد تم اس تعمال المخط ط المحاس بي ال وطني ن سخة               

 إجباریا في المؤسسات،والذي وضع لیستجیب لاحتیاج ات الاقت صاد الاش تراكي وخصائ صھ، وھ ذا              1976

 ،"منظمة التعاون الإفریقی ة والملغاش یة   " 1970 لسنة OCAMالمخطط مستوحى من المخطط المحاسبي    

ول  م یتغی  ر رغ  م أن . 1957  ل  سنة PCGوال  ذي ب  دوره م  ستوحى م  ن المخط  ط المحاس  بي الع  ام الفرن  سي  

لا یتماش ي م ع   )  PCN( الجزائر اتجھت نحو اقتصاد السوق، لذلك فقد أصبح المخطط المحاسبي ال وطني       

ھ ذا التوج ھ   الظروف الاقتصادیة الراھنة خصوصا وأن الجزائ ر ق د فتح ت المج ال للاس تثمار الأجنب ي م ع             
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مع بدایة تسعینات القرن العشري وظھور قوانین الإصلاحات الاقتصادیة والخوص صة، مم ا أدى ذل ك إل ى         

  18 ص]88.[دخول العدید من الشركات الدولیة للاستثمار في الجزائر وخصوصا في قطاع المحروقات

  PCN المخطط الوطني المحاسبي -4-2-1
سابات التي تستعملھا المؤسسة والمصنفة في إطار جدول مح دد م ع    لمخطط المحاسبي ھو قائمة الح    إن ا     

إخ  تلاف الح  سابات الت  ي یمك  ن أن تن  شأ ح  سب ن  شاط المؤس  سة، وحجمھ  ا وخ  صوصیتھا، ولھ  ذا اقت  ضت        

ال  ضرورة إل  ى توحی  د جمی  ع ھ  ذه الق  وائم عل  ى كاف  ة المؤس  سات وإعطائھ  ا ص  بغة وطنی  ة لیب  سط ویوح  د          

ل  ب منفع  ة وفائ  دة للمؤس  سة وم  صالح الدول  ة والأش  خاص الآخ  رین  محاس  بة مختل  ف المؤس  سات، ك  ذلك لیج

  5 ص]89. [الذین لھم علاقة بالمؤسسة
  PCNالمخطط الوطني المحاسبي  أھمیة -4-2-2

رك  زت الجزائ  ر ف  ي أن  شاء المخط  ط المحاس  بي ال  وطني بالإض  افة إل  ى ج  زأرة الممارس  ة المحاس  بیة               

 یوافق الثقافة والممارسة المحاسبیة الجزائری ة، م ن خ لال ث لاث     واستبدال الممارسة المحاسبیة الفرنسیة بما   

   229 ص]90[: نقاط أساسیة

وض  ع أدوات محاس  بیة تواف  ق للحق  ائق الاقت  صادیة للجزائ  ر، بواس  طة مخط  ط وطن  ي للتنمی  ة ی  نظم         -

 .الاقتصاد

المؤس سة  عدم قبول الدور التقلیدي للمحاسبة، مقابل إبراز لل دور الاقت صادي للمحاس بة عل ى م ستوى         -

والأم  ة، ول  زوم التفاع  ل ب  ین حقل  ي المحاس  بة واتخ  ذ الق  رار ال  ذي كان  ت الحاج  ة الماس  ة إلی  ھ عل  ى          

 . المستوى الدول السائرة في طریق النمو للتحكم في أدواتھم الإنتاجیة وضمنا نموھم الاقتصادي

لال المنظم ات الت ي        وفي الأخیر تجدید الفائ دة م ن التوحی د المحاس بي عل ى الم ستوى ال دولي، م ن خ                  

. كانت تھدف إلى توحید القواعد والمب ادئ المحاس بیة، بالإض افة إل ى ط رق ع رض ون شر الق وائم المالی ة               

 :   ویھدف المخطط المحاسبي الوطني إلى تسھیل

ت   سجیل ومعامل   ة البیان   ات المحاس   بیة وإع   داد مختل   ف الوث   ائق  : العم   ل المحاس   بي بالدرج   ة الأول   ى -

 .المحاسبیة الشاملة

 ).الداخلیة والخارجیة ( مھمة مراجعة ومراقبة الحسابات  -

 .مھمة تدقیق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب -

 .مھمة جمع البیانات الاقتصادیة الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائیة والتخطیط -

 .عملیة التحلیل المالي لأوضاع ونتائج المؤسسات -

  .ممھمة تعلیم المحاسبة في قطاع التعلی -

  PCNالمخطط الوطني المحاسبي  أھداف -4-2-3
  8 ص]91: [ لیحقق الأھداف التالیة1975المخطط المحاسبي الوطني سنة  تم إصدار
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   على المستوى الاقتصاد الكلي-4-2-3-1
 .توفیر المعلومات اللازمة لأغراض التخطیط الاقتصاد المركزي -

 ال وطني، الھیئ ات المالی ة، ال وزارة الوص یة،      ھیئ ة التخط یط  ( توفیر المعلومات لمستخدمي المحاس بة      -

 ).مصالح الضرائب 

 .تسھیل عملیات اتخاذ القرار والتوقع على المستوى الكلي -

  على المستوى الاقتصاد الجزئي-4-2-3-2
 .معرفة مستوى المخزون، التكلفة، سعر العائد، لتحسین تسییر المؤسسة وتسھیل المقارنة -

النقدی   ة ومختل   ف عملی   ات المؤس   سة ویمك   ن الق   ول أن المخط   ط    تحلی   ل حرك   ي لمعرف   ة الت   دفقات    -

 التخطیط ، وم صالح ال ضرائب وال وزارة إلا أن ھ ل م یك ن یلب ي        تالمحاسبي الجزائري قد لبى احتیاجا   

 .طموحات المتعاملین الاقتصادیین

  تقییم المخطط المحاسبي الوطني -4- 4-2

 المخطط المحاسبي الوطني، طرحت في مناسبات  مشاكل عدیدة تتخبط فیھا المؤسسات نتیجة تطبیقھا   

بین ما ھو واقع فإن المؤسسة ملزمة بتطبیق المخطط المحاسبي  ما ھو مقرر وعدیدة، فھي تتخبط بین

  :الوطني بحذافیره من أجل

  .مسك الدفاتر المحاسبیة -

  .معرفة تطور وضعیتھا المالیة -

  .اجتحدید سعر منتجاتھا عن طریق تحدید عناصر تكالیف الإنت -

الم  ساھمة ف  ي بن  اء جھ  از المعلوم  ات عل  ى الم  ستوى ال  وطني ع  ن طری  ق تق  دیم بع  ض المج  امیع كالقیم  ة    -

  .المضافة مما یسھل العمل على المستوى الاقتصادي الوطني ككل وإعداد محاسبتھ الوطنیة

 .إعطاء صورة للغیر تمكن من معرفة درجة القدرة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة -

طط الوطني لم یتعرض لدراسة معمقة ولم یكتب حولھ إلا بالشيء القلیل، و لم یعني وعلیھ فإن المخ

بصورة تسمح للمؤسسات إعادة النظر بجدیة في المتابعة المحكمة لتطبیق المخطط حسب جمیع المعطیات 

و التي ترمي إلى خدمة الاقتصاد الوطني و بالتالي علیھا سد جمیع الثغرات التي من شأنھا عرقلة النم

  .الاقتصادي

لكن ھذا لا یمنع أن المخطط المحاسبي الوطني لم یخدم الاقتصاد الوطني بل أحتوى مزایا كثیرة تمیز 

بھا عن المخطط المحاسبي العام الفرنسي واستقل بذلك عن ھذا الأخیر ببناء جھاز محاسبي یستجیب لروح 

  .و توجیھات اقتصاد البلاد آنذاك
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  اسبي الوطني مزایا المخطط المح-4-2-4-1
  :؛ و نذكر منھا تعمل على السیر الحسن للمؤسسات الوطنیةبعدة مزایااتسم المخطط المحاسبي الوطني 

م وال ذي ل م یك ن    1975قضى على ثغرات المخط ط المحاس بي ال وطني الع ام ال ذي ك ان مطبق ا قب ل س نة              -

  .یتماشى والتوجھ السیاسي والاقتصادي للبلاد أثناء تلك الفترة

  .ف جدید جید للحسابات بالمقارنة بالمخطط المحاسبي العام، فالحسابات متجانسة و دقیقةأتى بتصنی -

ال دیون الت ي كان ت یمك ن لھ ا الظھ ور بجان ب         ) 5( الحق وق وال صنف    ) 4( وجد حلا لحسابات الصنف      -

  .الأصول أو بجانب الخصوم، وھي الآن حسابات تناظریة

  .نأمر بتطبیق الجرد المستمر بالنسبة للمخزو -

  .أتى بعدد من الوثائق الملحقة تكمل الوثائق الشاملة المعروفة -

  . من خلال جدول الحساباتأتى بنتائج جزئیة ذات أھمیة معتبرة -

   عیوب المخطط المحاسبي الوطني-4-2-4-2
على تطبیق ھذا مدة زمنیة لا یستھان بھا لا یخلو أي مشروع من النقائص والعیوب فبالرغم من مرور     

 في المؤسسات الوطنیة، إلا أن ھذه الأخیرة غیر متحكمة فیھ إلى الیوم، كما أن ھناك أسئلة عدیدة المخطط

  .طرحت و لم تلق الإجابة إلى حد الآن

 غیاب أن بجمیع الوثائق الشاملة والملحقة إلا مرفقةفإذا تعلق الأمر بالمحاسبة العامة فھي موجودة     

  . حلقة مفرغةالمحاسبة التحلیلیة یجعلنا ندور في

فكیف لنا القیام بالجرد المستمر للمخزون في غیاب ھذا النوع من المحاسبة البالغة الأھمیة فالمحاسبة     

  5 ص]92 [:التحلیلیة تعمل على

  .معرفة شروط الاستغلال داخل المؤسسة -

  .دراسة وتحلیل أسعار جمیع المواد المعتمدة -

  .شرح النتائج -

سبة تتخبط المؤسسات الوطنیة في نوع من الخلل بین ما ھو حبر على وفي غیاب ھذا النوع من المحا

  :ورق وما ھو واقع وملموس لذا

  .تطبیق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون لم یوفق فیھ مما أدى إلى العدول عنھ في أغلب المؤسسات -

لا ) ع المنتج  ات، أش  غال المؤس  سة لنف  سھا، مخ  زون الم  واد و الب  ضائ    ( تقی  یم بع  ض عناص  ر الأص  ول    -

  .علاقة لھ بالواقع، و ذلك لغیاب المحاسبة التحلیلیة والجرد المستمر

  .مشاكل یعاني منھا المحلل المالي عند اعتماده على المیزانیة -



 

 

204

من الأموال الثابتة  ) Titres de Participation(یعتبر المخطط المحاسبي العام أوراق المساھمة المالیة 

   ).421الحساب ( ر حسب المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق أي من الاستثمارات، بینما تعتب

ولك  ن كم  شروع مخط  ط  ) كقاع  دة للمحاس  بة التحلیلی  ة  ( أم  ر باتب  اع الج  رد الم  ستمر بالن  سبة للمخ  زون    -

 .المحاسبة التحلیلیة لم یظھر إلى الوجود

  خصوصیات المخطط الوطني المحاسبي -4-2-5
عل ى النم وذج المب سط أي اعتم اد     , اعتماد معدي المخط ط عن د ت صمیمھ   أول ما نشیر إلیھ بھذا الصدد ھو            

م  ع العل  م أن ھ  ذا المخط  ط موج  ھ أساس  ا للمؤس  سات الت  ي تم  ارس    , المحاس  بة العام  ة دون المحاس  بة التحلیلی  ة 

ش ركات الت أمین والم ستثمرات    , مع إھمال الأنشطة الاقتصادیة الأخرى مث ل البن وك     , أنشطة تجاریة وصناعیة  

لذلك فإن فك رة اللج وء إل ى إع ادة تكیی ف المخط ط المحاس بي ال وطني اس تجابة لخ صوصیات بع ض                , ةالفلاحی

  193 ص]93[: كانت حاضرة لكن ترك العمل بھا لاحقا نذكر منھا, الأنشطة

  ) PCS (المخططات المحاسبیة القطاعیة  -4-2-5-1
وی تم م ن   , ت یربطھ ا نف س الن شاط   وھي بمثابة تكییف المخطط المحاسبي الوطني لمجموع ة م ن المؤس سا               

خلالھ  ا مناق  شة م  شاكل الت  سییر المتعلق  ة بطبیع  ة الن  شاطات الخاص  ة والت  ي تجم  ع مجموع  ة م  ن المؤس  سات       

, طبیعة ومدة دورة الاستغلال ومعالج ة العملی ات الخاص ة م ن وجھ ة نظ ر تقنی ة المحاس بة             , وكذلك بنیة الذمة  

ة عل ى م  ستوى المجل س الأعل  ى لتقنی ة المحاس  بة وحت ى س  نة     إلا أن س یرورة إنج از ھ  ذه المخطط ات القطاعی     

ب صدور المخط ط المحاس بي للبن وك ف ي الوق ت ال ذي        ,  لم تعرف النور عدا تلك المتعلقة بنشاط البنوك      1977

الت  أمین , ال  صناعات الطاقوی  ة, الأش  غال العمومی  ة, الفلاح  ة, ت  شكلت ع  دة لج  ان لقطاع  ات مختلف  ة مث  ل البن  اء 

  .عیة والخدمات الاجتما

  )CAS  (المحاسبة التحلیلیة القطاعیة  -4-2-5-2
ترك لھذا الشأن الخیار للمؤسسات لتكیی ف التنظ یم المحاس بي ال ذي ت راه ملائ م ج دا لطبیعتھ ا واحتیاجاتھ ا                  

  :بصفة تسمح بـ

  .حساب التكالیف وأسعار التكلفة -

  .إنجاز الموازنات و ممارسة الرقابة علیھا -

تحدید الخط وط العری ضة لمحاس بة التك الیف یق وم فیم ا یلیھ ا        , لمحاسبة التحلیلیة القطاعیةیقع على عاتق ا        

المخط  ط المحاس  بي القط  اعي بالإجاب  ة بالتف  صیل وتماش  یا م  ع خ  صوصیات ك  ل قط  اع عل  ى الم  صطلحات            

لیلی ة  وعلى الرغم م ن أن م شروع نظ ام للمحاس بة التح    , الخاصة وأسماء الحسابات بما یسمح بتوحید استعمالھا 

  .تم ضبطھ إلا أنھ لم ینجز إلى الیوم

من النم  وذج المحاس  بي ف  ي  وف  ي الوق  ت ال  ذي ك  ان فی  ھ م  ن المف  روض أن ت  درج المحاس  بة التحلیلی  ة ض            

عل  ى اعتب  ار م  ا تقدم  ھ ھ  ذه الأخی  رة م  ن م  ساعدة ف  ي ت  سییر المؤس  سات لأنھ  ا محاس  بة للاس  تعمال        ,الجزائ  ر



 

 

205

المخطط المحاسبي الوطني ھذه الأخیرة بحی ث ت رك الحری ة للمؤس سات        أھمل  , أي لأغراض التسییر  , الداخلي

لت ي أض فت علیھ ا    بتكیفھا في إطار المخططات القطاعیة حسب الاحتیاجات على العكس من المحاس بة العام ة ا   

  .الطبعة الإجباریة

ابات فإن  ھ ت  م اعتم  اد ت  صنیف لح  س  , اس  تجابة للأھ  داف الت  ي حكم  ت ووجھ  ت أعم  ال المخط  ط المحاس  بي       

حی ث ی ؤدي إل ى إظھ ار ج دول ح سابات النت ائج بمؤش رات غی ر ص الحة           , الإیرادات والتكالیف حسب طبیعتھ ا  

عل ى العك س   , عدا بعض ما یتعلق بتسییر المؤسسة  ككل, للتسییر الداخلي لمختلف مصالح المؤسسة وأقسامھا    

 ,بریطانی  ا ,أمریك  ا (ال  دول وال  ذي یج  ري العم  ل ب  ھ ف  ي  , م  ن الت  صنیف ال  وظیفي أو الت  صنیف ح  سب الاتج  اه 

وال  ذي ی  سمح بالح  صول مباش  رة وب  دون إع  ادة معالج  ة للمعلوم  ات الأساس  یة الت  ي تمك  ن م  ن الوق  وف    , )كن  دا

أس  عار تكلف  ة المبیع  ات والتك  الیف الت  ي تق  ع عل  ى ع  اتق ك  ل  , مث  ل تك  الیف الإنت  اج, الت  سییر ال  سلیم للمؤس  سات

  ). المالیة, الإداریة, التجاریة (وظیفة 

الت  ي تعتب  ر أساس  یة الت  سییر   , إذن المخط  ط ال  وطني المحاس  بي لا ی  ولي أي اھتم  ام إل  ى ھ  ذه المؤش  رات          

, بل على العكس من ذلك فإن ھ یم د بمؤش رات اجتماعی ة لكاف ة ن شاط المؤس سة مث ل نتیج ة الاس تغلال             , الداخلي

إجاب ة  , الت صنیف ح سب الطبیع ة   الضرائب المستحقة والقیمة المضافة الت ي اعتم دھا   , النتیجة خارج الاستغلال  

لأن القیمة المضافة على المستوى الكلي ھي مجموع القیم الم ضافة لوح دات   , عن احتیاجات المحاسبة الوطنیة 

و على الرغم مم ا لھ ذا الت صنیف م ن ت أثیر كبی ر عل ى إمكانی ة الوق وف عل ى سیاس ة ت سییر                , الاقتصاد العاملة 

ف   ي الجزائ   ر والھیئ   ات الكلف   ة بالقی   ام بعملی   ات التوحی   د أو تق   دیم  إلا أن ال   سلطة الوص   یة , ناجح   ة للمؤس   سة

  .لم تقوم لأي جھد یذكر في ھذا الاتجاه , الاستشارة

 تكیی  ف المخط  ط المحاس  بي 1998ون  تج عنھ  ا س نة  , توال ت عملی  ات تكیی  ف المخط  ط المحاس بي ال  وطني       

خط ط المحاس بي ال وطني بتكلی ف م ن      م ن قب ل لجن ة مراجع ة الم    , ال وطني لأن شطة وس طاء عملی ات البورص ة     

  :مكتب المجلس الوطني للمحاسبة وتضمن ھذا المرسوم

 .قائمة الحسابات -

 .قواعد سیر الحسابات والتعریف بھا -

  .القوائم الختامیة -

  PCN مراحل إنجاز مشروع التعدیل تحدیث الـ -4-2-6
 الع المي، انطلق ت ھ ذه    مول ت م ن ط رف البن ك    ) إنج از م شروع التع دیل     ( SCNإن عملیة تحدیث ال ـ     

 ش  ھر، أي ف  ي نھای  ة الثلاث  ي الأول م  ن  12 وتنتھ  ي ف  ي ظ  رف 2001العملی  ة ف  ي بدای  ة الثلاث  ي الأول ل  ـ  

 ، من طرف فریق عمل فرنسي وضعت على عاتقھم مسؤولیة تط ویر المخط ط المحاس بي ال وطني             2002

 المجل  س ال  وطني   م  ع تع  اون ب  شكل مح  دود م  ع    SCE إل  ى مخط  ط محاس  بي جدی  د للمؤس  سة     1975ل  ـ 

  .CNCللمحاسبة 

   7 ص]89[:  مراحل ھي3بـ ) إنجاز مشروع التعدیل ( PCN وقد مرت عملیة تحدیث الـ 
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 . والمعاییر الدولیةPCNمع إجراء مقارنة بین  PCN تشخیص مجال تطبیق الـ: 01المرحلة  -

 .تطویر مشروع مخطط محاسبي جدید للمؤسسة: 02المرحلة  -

  .محاسبي جدیدوضع مخطط : 03المرحلة  -

 للنق اش، والت ي لھ ا     PCNوضعت ثلاث اختبارات تطویر ممكنة للـ ) 01( وفي نھایة المرحلة الأولى 

  ).تجارب بعض الدول (  على المستوى IASخلفیة في تطویر المعاییر

 م  ن خ  لال  مقارن  ة المع  اییر المحاس  بیة الدولی  ة م  ع م  ا ھ  و معم  ول ب  ھ ف  ي الجزائ  ر   -4-2-7

  الوطنيالمخطط المحاسبي 
أن ھدف معاییر المحاسبة الدولیة ھو تقریب وتوحید وتكییف الأنظمة المحاسبیة عل ى الم ستوى الإقلیم ي              

والدولي، وھذا قصد الاستثمار وإضفاء الشفافیة في س وق رؤوس الأم وال والثق ة ل دى الم ستثمرین ال وطنیین               

حاسبي ی تلاءم م ع ھ ذه المع اییر وذل ك ب التخلي       وعلیھ فإن المؤسسات الجزائریة بحاجة إلى نظام م   . والدولیین

تمام  ا ع  ن المخط  ط ال  وطني المحاس  بي، وھ  ذا الاخ  تلاف م  ع مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة والت  ي س  نعرج عل  ى      

  :بعضھا فیما یلي

  1975 المخطط المحاسبي الوطني لـ  أوجھ التقارب بین المعاییر الدولیة وما في-4-2-7-1
معاییر المحاسبیة الدولیة مع ما ھو معمول بھ في النظام المحاسبي الجزائري أو      عند مقارنتنا لمحتوى ال

بالأحرى ما ھو مطبق في المخطط الوطني المحاسبي بكل تعدیلاتھ، نجد أن بعض المعاییر تتطابق تماما مع 

  108 ص]94 [:ما ھو موجود في نظامنا المحاسبي نذكر

ح  دثھا الق  انون الجزائ  ري م  ن خ  لال المرس  وم التنفی  ذي رق  م                    م  ا یتعل  ق بإع  ادة تقی  یم الاس  تثمارات الت  ي أ   -

 المح   دد ل   شروط إع   ادة تقی   یم الاس   تثمارات المالی   ة القابل   ة       12/10/1996 الم   ؤرخ ف   ي  336 - 96

، حی ث ی سمح ھ ذا الق انون     يللإھتلاك الوارد في میزانیات المؤسسات التي تحكمھا قواعد الق انون التج ار       

الاستثمارات القابلة للإھتلاك والإھتلاك المتعلق بھا سواء كانت ھ ذه الاس تثمارات مھتلك ة أو        بإعادة تقییم   

وھ   ذا ق   صد التقلی   ل أو ت   صحیح ) وھ   و م   ا یع   رف بإع   ادة التق   دیر أو التقی   یم الجزئ   ي  ( ل   م تھتل   ك بع   د 

 یتط ابق  التشویھات في المعلومات المحاسبیة للمؤسسات خاص ة الت ي ت م إن شاؤھا من ذ ع دة س نوات، وھ و            

 .، والمطبق في كل من بریطانیا وفرنسا16مع المعیار المحاسبي الدولي رقم 

التي ت سجل كم صاریف إعدادی ة ف ي ال صنف       ) R.D( وكذلك الحال بالنسبة لمصاریف البحث والتطویر     -

 س نوات  05( الثاني الاستثمارات حسب المخطط الوطني المحاسبي والتي یتم إطفاؤھا على ع دة س نوات       

، إلا أن تطبیق ھ یختل ف م ن دول ة     09، وھ و م ا ی نص علی ھ المعی ار المحاس بي ال دولي رق م            )أقصى  كحد  

لأخ  رى، فف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة، ألمانی  ا وفرن  سا ت  سجل ھ  ذه النفق  ات كنفق  ات جاری  ة تتحملھ  ا      

 .الدورة، أما بریطانیا فتسجل مصاریف التطویر كأصول ثابتة ومصاریف البحث كنفقات جاریة
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  1975طط المحاسبي الوطني لـ أوجھ الإختلاف بین المعاییر الدولیة وما في المخ-4-2-7-2
      بالرغم من التقارب الموجود في المعاییر المحاسبة الدولی ة م ع م ا ھ و مطب ق ف ي مخططن ا المحاس بي                 

  :  الوطني إلا أنھ توجد اختلافات جوھریة نقف عند بعضھا فیما یلي

 الممتلكات أو الاستثمارات التي یتم اقتنائھ ا ع ن طری ق عق د الإیج ار       المحاسبي لا یدرج   الوطنيالمخطط   -

ضمن الأصول الثابتة لأن ش رط الملكی ة غی ر مت وفر لإدراج ھ ض من الإس تثمارات كم ا ف ي المعی ار رق م               

 . والمتعلق بعقد الإیجار17

ختل ف قطاع ات الن شاط كع رض      المعلوم ات المتعلق ة بم  لینص على تف صی  الوطني المحاسبي لا    المخطط   -

 والمتعل  ق 14رق  م الأعم  ال والأرب  اح ح  سب قط  اع الن  شاط والمنطق  ة الجغرافی  ة كم  ا ف  ي المعی  ار رق  م        

 .بالمعلومات القطاعیة

أن العیب الذي یطرأ على مخططن ا المحاس بي ب النظر إل ى م ا ت نص علی ھ المع اییر المحاس بیة الدولی ة أن               -

عتبر معلومات مالیة واقت صادیة یمك ن التعوی ل علیھ ا لأخ ذ الق رارات وھ ذا         القوائم المالیة المعدة وفقھ لا ت     

باعتبار أن المعطیات الموجودة في المیزانیة المحاسبیة ھي معلومات عامة وبالتالي لابد من تحویلھ ا إل ى    

میزانی  ة مالی  ة لیت  سنى فیم  ا بع  د تحلیلھ  ا ومعرف  ة الوض  عیة المالی  ة للمؤس  سة، ف  ي ح  ین أن ح  سب النظ  ام    

لمحاس  بي الموح  د ف  إن المیزانی  ة تعب  ر ف  ي ح  د ذاتھ  ا ع  ن میزانی  ة مالی  ة وھ  ذا لا یتط  ابق م  ع المعی  ار            ا

 المتعل ق بع رض الق وائم المالی ة، ناھی ك ع ن غی اب مخط ط التموی ل أو ج دول           01المحاسبي ال دولي رق م    

   ).   07المعیار رقم ( یوضح تدفقات الخزینة 

  :نیة والدولیة كما ھي موضحة في الجدول التاليتكمن مقارنة بین معاییر المحاسبة الوط

  17 ص]91 [ المعاییر الدولیةمقارنة بین معاییر المحاسبة الوطنیة و) : 13( رقم الجدول

  المعاییر المحاسبیة الدولیة قوائم مالیة  )مخطط محاسبي ( المعاییر المحاسبیة الوطنیة 

  طریقة

  

  طریقة استنتاجیة

  

  مبنى على تقنیات واضحة

  

  إطار نظري ضمني

  مبنیة على إطار نظري واضح

  

  معرفة تقنیة ضمنیة

  موجھ نحو الماضي

  یركز على التكلفة التاریخیة

  موجھ نحو المستقبل

یركز على القیمة الحقیقیة للأصول 

  توالاستخداما

  نظرة تركز على الثروة

  ماذا تملك المؤسسة، كم حققت من أرباح؟

  سسة؟نظرة مالیة، ما ھي قیمة المؤ

  ما موقع المؤسسة في السوق؟
  

 قاعدة مبدأ قاعدة مبدأ



 

 

208

  SCF النظام المحاسبي المالي -4-3
     أن تفتح الاقتصاد الجزائري على العولمة كان فرصة للإصلاح وتبني نظام محاسبي جدی د یخل ف النظ ام        

م ، وال ذي تج اوب   1976 المعتمد والمطبق منذ SCNالمحاسبي القدیم الذي یمثلھ المخطط المحاسبي الوطني   

، ولك ن ل م ی تمكن م ن الاس تجابة فیم ا بع د لت ساؤلات ومتطلب ات المھنی ین           )المرك زي  ( الاقت صاد الموج ھ   م ع  

فالنظ  ام المحاس  بي الم  الي یمث  ل خط  وة ھام  ة ف  ي عملی  ة تطبی  ق المع  اییر الدولی  ة للمحاس  بة           . والم  ستثمرین

الم ؤرخ  11 – 07قانون رق م  والمعلومة المحاسبیة في الجزائر، وقد صدر النظام المحاسبي المالي بموجب ال    

  . 2007 نوفمبر 25في 

عل ى جمل ة م ن المب ادئ المحاس بیة والق وائم المالی ة الجدی دة، كم ا               یضمن ھذا النظام المحاسبي للمؤس سات  

  :یتضمن

 .والمجموعاتتصنیف الكتل المحاسبیة  -
 تحدید الحسابات؛ -

 القوائم المالیة؛ -

  . المحاسبیةتحدید المبادئ المحاسبیة التي تحكم الدورة -

  المحاسبي المالي الجدید العوامل الدافعة لقیام النظام -4-3-1
  ]95[: تتمثل العوامل الدافعة لتغییر المخطط المحاسبي الوطني فیما یلي

اختب  ار الح  ل ال  دولي ال  ذي یق  رب ممارس  تنا المحاس  بیة م  ن الممارس  ة العالمی  ة مم  ا ی  سمح للمحاس  بة         -

ئ تتكی  ف أكث  ر م  ع الاقت  صاد المعاص  ر وإنت  اج معلوم  ة مف  صلة   بالت  سییر وف  ق قاع  دة ت  صوریة ومب  اد 

 .تعكس الصورة الوفیة للوضعیة المالیة للمؤسسة

یعطي صورة أوضح للمبادئ والقواعد الكفیلة بالتسجیل المحاس بي للمع املات تقیمھ ا وإع داد الح الات          -

ی   ة مراقب   ة ھ   ذه المالی   ة مم   ا یح   د م   ن أخط   ار الت   صرف الإداري وال   لا إداري للقواع   د وی   سھل عمل 

 .الحسابات

 الم ستثمرین الحالی ة والم ستقبلیة تمتل ك     تكما یجدر الإش ارة إل ى تكف ل ھ ذا النظ ام المحاس بي باحتیاج ا         -

 .معلومة متجانسة ومقروءة حول المؤسسات وتسمح بإجراء المقارنة ومن ثم اتخاذ القرار

 .محاسبة مبسطةإمكانیة المؤسسات الصغیرة جدا من تطبیق نظام معلومات قائم على  -

 :وبھذا الصدد نشیر إلى أن ھذا النظام الجدید یشتمل جوانب إیجابیة من حیث أنھ

یقت  رح الحل  ول التقنی  ة للت  سجیل المحاس  بي للعملی  ات والتع  املات غی  ر م  ن ط  رف المخط  ط المحاس  بي    -

 .الوطني

وي م ن م صداقیة   یجلب شفافیة وثق ة أكب ر م ن الح سابات وف ي المعلوم ة المالی ة الت ي ی ستعملھا مم ا یق               -

 .المؤسسات

 .یسمح بقابلة مقارنة الوضعیات المالیة في الزمان والمكان -
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یشكل فرصة للمؤسسات لتحسین تنظیمھا الداخلي ونوعی ة ات صالھا م ع الأط راف المھتم ین بالمعلوم ة          -

 .المالیة

 .یشجع الاستثمار نتیجة قابلیة الحسابات للقراءة من طرف المحللین المالیین والمستثمرین -

 .تحسین محفظة البنوك عبر إنتاج وضعیات شفافة من قبل المؤسسات -

 .یسھل مراقبة الحسابات التي تقوم مستقبلا على مفاھیم وقواعد محددة بوضوح -

یضمن وجوب تطبیق المؤسسات لمعاییر المحاسبة الدولیة المعترف بھا الت ي تف رض ش فافیة ح سابات            -

 . أو إعادة تكریس وتوطید الثقةأحسن، مما یشكل إجراء أمان مالي في تكریس

  المحاسبي المالي الجدید أھداف النظام -4-3-2
  :      یمكن إبراز أھم الأھداف المنتظرة من تطبیق النظام المحاسبي المالي كما یلي

 .توفیر معلومة مالیة مفھومة وموثوق بھا دولیا -

 .تي الوضعیة المالیة للمؤسساإعطاء صورة صادقة وحقیقیة للوضعیة المالیة، الأداء والتغیرات ف -

جعل القوائم المالیة للمؤسسات قابلة للمقارنة للمؤسسة نفسھا غبر الزمن، وبین عدة مؤس سات تم ارس      -

نف س الن  شاط أو ف  ي نف  س القط اع داخ  ل ال  وطن وخارج  ھ، أي ف  ي ال دول الت  ي تطب  ق المع  اییر الدولی  ة     

 .للمحاسبة والمعلومة المالیة

حة وموث وق بھ ا وتتمت ع ب شفافیة أكب ر، ت ؤدي إل ى زی ادة ثق ة الم ستثمرین                نشر معلومات وافیة، صحی    -

وت  سمح لھ  م بمتابع  ة أم  والھم ف  ي المؤس  سات، وت  ساعد ف  ي فھ  م أف  ضل للمعلوم  ات الت  ي ت  شكل أس  اس    

  . لاتخاذ القرارات من طرف المستعملین

   تقدیم النظام المحاسبي المالي الجدید-4-3-3
  : ي المالي الجدید كما یليیمكن تقدیم النظام المحاسب    

  المحاسبي المالي الجدید مجال تطبیق النظام -4-3-3-1
كل شخص طبیعي أو معنوي مل زم بتطبی ق بموج ب ن ص ق انوني أو تنظیم ي بم سك محاس بة مالی ة م ع                     

مراع  اة الأحك  ام الخاص  ة الت  ي ی  نص علیھ  ا النظ  ام المحاس  بي، والكیان  ات الملزم  ة بم  سك المحاس  بة المالی  ة   

   ]96:[يھ

  .الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري -

 .التعاونیات -

الأش  خاص الطبیعی  ین أو المعن  ویین المنتج  ون لل  سلع أو الخ  دمات التجاری  ة وغی  ر التجاری  ة إذا ك  انوا       -

 .یمارسون عملیات تجاریة متكررة

 .كل الأشخاص الطبیعیون أو المعنویین الخاضعون لذلك بموجب نص قانوني -

 .صغیرة التي لا یتعدى رقم أعمالھا وعدد مستخدمیھا الحد المعینالكیانات ال -

  . یستثني القانون الأشخاص المعنویین الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومیة
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  النظام المحاسبي المالي للمؤسسات طبیعة -4-3-3-2
ال وطني والت ي    ب دأت عملی ة الإص لاحات ح ول المخط ط المحاس بي       2001     بدایة من الثلاثي الثاني ل سنة      

مولت من طرف البنك الدولي، ھذه العملیة أوكلت إل ى العدی د م ن الخب راء الفرن سیین وبالتع اون م ع المجل س           

   65 ص]97: [، وترتكز عملیة التعدیلات حول العناصر التالیة )CNC( الوطني للمحاسبة 

 إعطاء تعاریف ومفاھیم وبناء الإطار التصوري للنظام المحاسبي الجدید؛ -
  وعناصر الخصوم، وكذلك حسابات التسییر؛ ل الأصودید طرائق التقییم بالنسبة لعناصرتح -

إع  داد نم  اذج للق  وائم المالی  ة الختامی  ة، والج  داول الملحق  ة، تحدی  د الح  سابات ونظ  ام المجموع  ات وكیفی  ة      -

  تسییر الحسابات؛

 تحدید قواعد ومكانیزمات سیر الحسابات؛ -

 .یموضع جداول وإیضاحات خاص بالمفاھ -

    یمك  ن الق  ول أن  ھ ح  سب طبیع  ة النظ  ام المحاس  بي الجدی  د للمؤس  سات م  ن خ  لال عملی  ة الإص  لاحات ح  ول   

المخطط المحاسبي الوطني وبناء الإطار التصویري، یمك ن أن ی ساھم ف ي تنظ یم مھن ة المحاس بة ب شكل أكث ر              

  .  مما كانت علیھ سابقا

   بنیة النظام المحاسبي المالي للمؤسسات -4-3-3-3
  45 ص]98[: إن الإطار المحاسبي الجدید یحتوي على سبع مجموعات أساسیة وھي كما یلي    

  حسابات رأس المال؛: الصنف الأول

  حسابات القیم الثابتة؛: الصنف الثاني

  حسابات المخزونات، الحسابات الجاریة؛: الصنف الثالث

  حسابات الغیر؛: الصنف الرابع

  حسابات المالیة؛: الصنف الخامس

  حسابات الأعباء؛: الصنف السادس

  .حسابات الإیرادات: الصنف السابع

 ]98[. یمكن للمؤسسات استعمالھا بحریة في التسییر من خلال المحاسبة التحلیلیة9 و 8 ، 0  أما الأصناف 

  45ص

  :    وفي ما یلي عرض التغیرات التي طرأت على النظام المحاسبي المالي التي یمكن ملاحظتھا

 .نیف الحسابات والمجموعاتإعادة تص -

 10 وال دیون ت سجلان ف ي ال صنف الأول، بحی ث ت سجل الأم وال الخاص ة ف ي الح ساب                ةالأموال الخاص    -

 وم ا  17 والح ساب  16 ت سجل ف ي الح ساب    الق روض طویل ة الأج ل    وما یتفرع عنھ ا، أم ا    11والحساب  

 .یتفرع عنھا
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بق أی ن كان ت ت صنف إل ى ق یم معنوی ة وق یم        إعادة تصنیف الاستثمارات مقارن ة ب المخطط المحاس بي ال سا         -

 :مادیة، وذلك كما یلي

 .             قیم معنویة -

 .قیم مادیة -

 .أصول ثابتة تحت الإمتیاز -

 .قیم ثابتة جاریة -

 .أسھم و حقوق -

 .أسھم مالیة أخرى -

ت سجل الم  وردین والزب  ائن ف ي ح  سابات الغی  ر، مقارن ة ب  المخطط المحاس  بي ال سابق، حی  ث كان  ت ت  سجل       -

 .ات الموردین في الصنف الخامس، أما حسابات الزبائن فتسجل في الصنف الرابعحساب

أما النقدیات فتسجل ف ي الح سابات المالی ة وتوض ع ف ي ال صنف الخ امس، مقاب ل ت سجیلھا ض من عناص ر                  -

 .الحقوق في الصنف الرابع من خلال المخطط المحاسبي السابق

ا م  ن خ  لال ج  دول ح  سابات النت  ائج، مقاب  ل      ت  صنیف الأعب  اء ح  سب طبیعتھ  ا أو ح  سب الوظ  ائف وھ  ذ      -

 .تصنیفھا حسب طبیعتھا فقط وفقا للمخطط المحاسبي السابق

 .تكییف القوائم المالیة حسب المعاییر المحاسبیة الدولیة -

إضافة جدول تدفقات الخزینة من خلال المخطط المحاسبي الجدی د للمؤس سات لم ا ل ھ م ن أھمی ة، مقارن ة             -

 .قبالمخطط المحاسبي الساب

 تسجیل قرض الإیجار ضمن عناصر المیزانیة مقاب ل ت سجیلھ ض من عناص ر ح سابات النت ائج م ن خ لال                 -

  .المخطط المحاسبي السابق

  المحاسبي المالي الجدید مزایا العمل بالنظام -4-3-4
   ]99[: تتمثل مزایا العمل بالنظام المحاسبي الجدید فیما یلي

 للوض  عیة المالی  ة للمؤس  سات الت  ي ینبغ  ي أن تق  دمھا       إنت  اج معلوم  ة مف  صلة تعك  س ال  صورة الوفی  ة      -

وتقدیم  ھ وف  ق المع   اییر   ) المیزانی  ة، ح  سابات والنت  ائج، ج  دول ت  دفقات الخزین  ة المالی  ة        ( المؤس  سة  

 .الدولیة

توضیح المب ادئ والقواع د الواج ب التقی د بھ ا عن د ت سجیل المع املات وتقیمھ ا وك ذا عن د إقام ة الق وائم                -

 . للأخطار الذي یكتنفھا حین تفسیرھاالمالیة بغرض وضع حد

 .تسھیل المراقبة والمعاینة لكافة الحاسبات ومقارنتھا بالسنوات السابقة -

إنتاج معلومات مالیة حول المؤسسات المتجانسة بحیث تك ون مق روءة مف صلة موجھ ة نح و احتیاج ات           -

 .المستثمرین الحالیین والمحتملین
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الإمتی  ازات والعملی  ات الت  ي ت  م إجراؤھ  ا   . ء الم  ؤدي للبی  عی  سمح بالتكف  ل ب  بعض العملی  ات مث  ل الك  را   -

 . الموجھربالعملة الأجنبیة وغیر المحددة في المخطط الوطني المحاسبي المقتبس من نظام التسیی

 .توضح قواعد وتقییم وحوسبة كل العملیات، بما فیھا تلك التي لم یعالجھا المخطط المحاسبي الوطني -

ا م ن الممارس ة العالمی ة وھ ذا لتوس ع مج ال مقارن ة المخط ط المحاس بي              سیساھم على تقری ب محاس بتن      -

 .الوطني

 .إمكانیة المؤسسات الصغیرة جدا من تطبیق نظام معلومات قائم على محاسبة مبسطة -

     أما فیما یخ ص العی وب الت ي یمك ن تواج دھا ف ي النظ ام ف لا یمك ن التع رف علیھ ا ف ي مجملھ ا إلا بع د                     

لفعل  ي للنظ  ام وم  ن ث  م الوق  وف عل  ى النق  ائص والعی  وب الت  ي ك  ان م  ن المف  روض     ال  شروع ف  ي التطبی  ق ا 

تجنبھا، إلا أن ھذا لا یعني خلو النظام حالی ا م ن بع ض العی وب بتات ا، فم ن ب ین م ا یمك ن أن یح سب عل ى                  

   ]100[: النظام من سلبیات وعیوب ما یلي

على تصور یأخذ بع ین الاعتب ار خاص ة     عكس النظام المحاسبي السابق المبني     :تغیر الثقافة المحاسبیة   -

القیود القانونی ة وال ضریبیة، النظ ام المحاس بي الجدی د یتقی د بالت سجیل ب صفة وف ق الممی زات والحق ائق                

ق صد تلبی ة   ) تف وق الحقیق ة الاقت صادیة عل ى الظ واھر القانونی ة          ( الاقتصادیة، المع املات والأح داث،      

 .ن في معلومة أكثر شفافیةمتطلبات وحاجیات المستثمرین الذین یأملو

    ھذا التصور الجدید للمحاسبة المستلھم من المحاسبة الأنجلوسكسونیة یتطلب من ك ل الأط راف المعین ة       

إع  ادة نظ  ر عمیق  ة تتطل  ب   ) مع  دو الح  سابات، المھنی  ین، وم  ستعملي الق  وائم المالی  ة     ( بالمعلوم  ة المالی  ة  

 .  رامج التكوین في المحاسبةمجھودات ھامة لرفع وتحسین المستوى، وإعداد ب

إذا كان ت المحاس بة مقی دة بإدم اج القواع د الجبائی ة القانونی ة وال ضریبیة ف إن النظ ام               :الجوانب الجبائی ة   -

الجدید یفرض إستقلالیة القانون الضریبي، فإذا ما تم الفصل ب ین المحاس بة والجبای ة ف إن الت صریحات            

المالی ة للمؤس سات إعتب ارا للقی ود ال ضریبیة، فم ثلا إھ تلاك        لا یمكن إعدادھا إلا بع د معالج ة الج داول            

الم دة  ( أصل من منطلق القوانین المحاس بیة الجدی دة یعتب ر توزی ع مباش ر لقیمت ھ وفق ا لم دة الاس تعمال               

للأص ل، ف ي ح ین أن القواع د الحالی ة تف رض م دات مح ددة للإھ تلاك طبق ا للع ادات ی تم                ) الاقتصادیة  

 .ة الأصلعلى أساسھا توزیع قیم
 تكلف  ة العب  ور إل  ى النظ  ام الجدی  د عل  ى م  ستوى جمی  ع القطاع  ات المعنی  ة یت  رجم وض  ع    :تكلف  ة العب  ور -

 .    الأحكام المحاسبیة في جوانب المالیة تكلفة زائدة

  جزائري ومعاییر المحاسبة الدولیة مقارنة بین النظام المحاسبي ال-4-3-5
 المحاس  بة الدولی  ة ومع اییر المحاس  بة ف  ي الجزائ  ر، إذ ك  ان  س نحاول القی  ام بعملی  ة المقارن  ة ب ین مع  اییر  

   ]46[. اختبار معاییر المحاسبة الدولیة ضرورة شبھ حتمیة تملیھا الظروف الدولیة الراھنة

  :كما ھو موضح في الجدول الموالي
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  ]101 [مقارنة بین النظام المحاسبي الجزائري ومعاییر المحاسبة الدولیة) : 14( رقم الجدول
المخطط المحاسبي   معاییر المحاسبة الدولیة  

  الوطني
 النظام المحاسبي 

  المالي

  
  
  

الإطار 
  المحاسبي

  

تھ     دف إل     ى التن     سیق،  

والتوحید المحاسبي عل ى    

المستوى الدولي، وكیفی ة    

إع    داد الق    وائم المالی    ة،   

والخ      صائص النوعی      ة  

التي ینبغي أن تت وفر ف ي      

  . المعلومات المحاسبیة

خل     ق إط     ار محاس     بي    . ريلا یوجد إطار تصو

یت            ضمن القواع            د  

والمب           ادئ ومج           ال 

ومكنیزم        ات تطبی        ق  

وس    یر الح    سابات كم    ا   

یت     ضمن كیفی     ة إع     داد  

الق               وائم المالی               ة 

والمعلوم  ات الت  ي یمك  ن   

الإفصاح عنھا من خ لال     

  .  ھذه القوائم

  
  

القوائم 
  المالیة

تتك    ون م    ن المیزانی    ة،   

ح  سابات النت  ائج، ج  دول  

ت  دفقات الخزین  ة، ج  دول   

تغی            رات الأم            وال 

الخاص  ة، ج  داول ملحق  ة  

لھ     ا علاق     ة بالعناص     ر  

  .السابقة

یتضمن المیزانیة، حسابات  

  .النتائج، جداول ملحقة
تتك    ون م    ن المیزانی    ة،   

ح  سابات النت  ائج، ج  دول  

ت  دفقات الخزین  ة، ج  دول  

تغی            رات الأم            وال 

  .الخاصة، جداول ملحقة

  
  

تقییم 
  القوائم

  : یتم بالطرق التالیة

اریخی ة؛ القیم ة   التكلف ة الت 

الحالی    ة؛ القیم    ة القابل    ة  

للتحقی  ق؛ القیم  ة الحالی  ة    

للت        دفقات الم        ستقبلیة  

  .للخزینة؛ القیمة العادلة

  : یتم بالطرق التالیة  .یتم بالتكلفة التاریخیة

التكلف    ة التاریخی    ة؛ ف    ي 

القیم   ة : بع   ض الح   الات 

الحالی  ة؛ القیم  ة المحقق  ة؛ 

  .القیمة العادلة

القیم 
الثابتة 

  یةالماد

حسب المعیار المحاس بي    

 تق     یم ح     سب  37رق     م 

تكلف   ة اقتناءھ   ا أو تكلف   ة  

  . إنتاجھا

تقیم حسب تكلفة إنتاجھا أو  

  .تكلفة الحیازة

تقیم حسب تكلفة إنتاجھا 

  .أو تكلفة الحیازة
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  الإیرادات

  :تعالج بـ

أن تك   ون ف   ي فائ   دة  -1

 .المؤسسة

أن یك         ون مبل         غ  -2

الإی راد قاب ل للتق دیر    

  .بشكل جید

ذ بعین الاعتب ار ف ي     لا تؤخ 

الجان    ب المحاس    بي إلا إذا 

ت       م تق       دیرھا بطریق        ة   

عقلانیة، ویك ون ذل ك وفق ا       

لاتف   اق أو وج   ود عق   د أو    

  .طلبیات

لا تؤخ   ذ بع   ین الاعتب   ار 

في الجانب المحاسبي إلا    

إذا ت   م تق   دیرھا بطریق   ة  

عقلانی    ة، ویك    ون ذل    ك  

وفق    ا لاتف    اق أو وج    ود   

  .عقد أو طلبیات

تقدیم 
جدول 

تدفقات 
  لخزینةا

یقدم مدخلات ومخرجات 

الخزین   ة أي ال    سیولة أو  

  . ما یعادلھا

لا یوج    د ج    دول ت    دفقات   

  .الخزینة

یق  دم ب  نفس الكیفی  ة الت  ي   

یع      رض بھ      ا ح      سب   

المع        اییر المحاس        بیة  

  .الدولیة

  
  

عقود 
الإیجار             

 "التمویل"
  

ت      سجل ف      ي عناص      ر  

أص    ول المیزانی    ة وف    ي 

عناصر الخصوم بالنسبة   

ت الإیج         ار لالتزام         ا

الم         ستقبلیة وی         سجل  

بالقیمة العادلة أو بالقیم ة     

  .  الحالیة

لا توج    د أحك    ام ومب    ادئ  

  .محاسبیة

ت      سجل ف      ي عناص      ر  

المیزانی   ة ویع   الج ب   نفس 

الكیفی     ة م     ع المع     اییر    

  .  المحاسبة الدولیة

  
  

تكالیف 
البحث 
  التطویر

تكالیف البحث والتط ویر    

ت    سجل ض    من عناص    ر 

الأصول وھذا إذا  كان ت      

  .ا مردودیة تجاریةلھ

ت     سجل تك     الیف البح     ث   

والتط  ویر ض   من عناص   ر  

  .الأصول

تحول تكالیف البحث إلى   

ح  ساب الأعب  اء لأنھ  ا لا   

تق     دم من     افع اقت     صادیة 

م     ستقبلیة أم     ا تك     الیف 

التط     ویر تبق     ى ض     من 

الأص             ول لمن             افع 

  . الاقتصادیة المستقبلیة

 

  حسابات المخطط الوطني للمحاسبة مقابلة حسابات النظام المحاسبي المالي الجدید ب-4-3-6
 النظام المحاسبي المالي الجدید بحسابات المخطط الوطني للمحاسبة كم ا ھ و موض ح        ت     تم مقابلة حسابا  

   . 01في الملحق رقم 
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   SCF عرض القوائم المالیة حسب -4-4
دة ف  ي المع  اییر المحاس  بیة موج  ولم  ا  ةعتب  ر مطابق  تي ت  ق  وائم المالی  ة والللوزارة المالی  ة ع  رض اقترح  ت       

 وقبل التطرق إل ي الق وائم المالی ة ب شيء م ن التف صیل س وف نتط رق إل ي مفھ وم الق وائم المالی ة ب صفة               ،الدولیة

  22 ص]98[. عامة

  ـ  تعریف القوائم المالیة4-4-1
الق وائم  .مالی ة ا إعداد قوائم سنوی ولىتی) النظام المحاسبي ( كل وحدة تقع ضمن نطاق تطبیق ھذه اللائحة         

    :علىمل ت تشةریصغغیر الوحدات  الخاصة بالالمالیة

  .المیزانیة -

 .حسابات النتائج -

 .جدول سیولة الخزینة -

 .  جدول تعیر الأموال الخاصة -

ملح  ق تحدی  د القواع  د والط  رق المحاس  بیة الم  ستعملة وتق  دیم معلوم  ات إض  افیة تخ  ص المیزانی  ة وج  دول    -

   .حسابات النتائج 

  الت ي یتع ین مراعاتھ ا ف ي إع داد وتق دیم الق وائم المالی ة الم ستمدة م ن الإط ار المف اھیمي للنظ  ام             الاعتب ارات     

    :المحاسبي

 المعلوم ات ومتطلب ات الأعم  ال لت سھیل وتب سیط التق  اریر     ة م  ن الق وائم المالی ة تنتھ ي بتقنی  ة معالج ة لمجموع      

 على أساس شھادة تقدم ف ي التق اریر المالی ة    ملخصة ومبنیة, مترجمة, محللة, وبیانات ھذه المعلومات متجمعة   

    : ، من خلال التوازن بین ھذه التجمیعاتساع عملیةحدد مدى ی. مجامیع وفصولعلى شكل 

 . لین من خلال نشر المعلومات مفصلةتمنح  للمستعمالتي الفوائد  -

   .  ھذه المعلومات وكیفیة استخدامھاالتكالیف المحتملة سواء لوضع و إنشاء كشف -

القوائم المالیة تتوقف عل ى م سؤولیة الم دیرین لھ ا وت صدر ف ي خ لال م دة أق صاھا س تة أش ھر م ن ت اریخ                        

  .ویج    ب إن تك    ون متمی    زة ع    ن غیرھ    ا م    ن المعلوم    ات المن    شورة م    ن قب    ل الكی    ان       . اختت    ام ال    دورة 

ة بطریق  ة ك  ل عن  صر م  ن عناص  ر الق  وائم المالی  ة مح  دد بوض  وح والمعلوم  ات التالی  ة الم  ذكورة المح  دد         

    :مضبوطة

 .للوحدة المقدمة للقوائم المالیةرقم السجل التجاري   المنشأة والاسم التجاريتسمیة -

 ).الحسابات الفردیة ، الحسابات الموحدة أو حسابات مجمعة(طبیعة القوائم المالیة  -

   .التاریخ النھائي أو تاریخ الإقفال -

      .العملة المقدمة ومستوى التقریب -

  : ة یشار إلیھا أیضا أخرى تسمح بتحدید المنشأ وھذه معلومات

    عنوان مقر المؤسسة، شكلھ القانوني، مكان العمل وبلد التسجیل؛ -
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    الأنشطة الرئیسیة وطبیعة العملیات المطبقة؛ -

 اسم المجموعة التي تنتسب إلیھا الوحدة؛عند الضرورة اسم الشركة الأم، و -

   . متوسط عدد العاملین خلال الفترة  -

المب  الغ الظ  اھرة ف  ي الق  وائم المالی  ة   تق  رب ویمك  ن قی  ام. الق  وائم المالی  ة یج  ب إن تع  رض بالعمل  ة الوطنی  ة     

    . یمكن إن تكون مقربة إلى ألف وحدة

     : كما یليالقوائم المالیة تقدم المعلومات تسمح بتحدید المقارنة مع الدورة الماضیة

ت  ائج وج  دول الت  دفقات الخزین  ة، ت  شمل المؤش  رات  ك  ل ج  زء أو ف  صل م  ن المیزانی  ة، ج  دول ح  سابات الن  -

 ،  علاقة بأجزاء الدورة الماضیةللمبلغ المتعلق بالجزء أو الفصل المقابل لھ

 .الملحق یتضمن المعلومات مقارنة في شكل سردي وصفي رقمي -

لتل ك م ن الع ام    یست مماثلة طریقة التقییم أو عرض للمواقف ترقى إلى البیان المالي ل    وبمتابعة التغیر في         

فم ن ال ضروري تكیی ف مب الغ     . ، وم ن ال ضروري ض بط كمی ات م ن ال سنة ال سابقة لإج راء المقارن ة          الماضي

نتیجة لاختلاف م دة الممارس ة أو    (عدم قابلیة المقارنة  .السنة المالیة السابقة لجعل عملیة المقارنة أمرا ممكنا     

 ف ي  ى المعلوم ات الرقمی ة لل دورة ال سابقة للمقارن ة     عل  التغیی رات  ، وتوضیح إعادة تصنیف أو )لأي سبب آخر  

  . الملحق

   عرض القوائم المالیة -4-4-2
  :       تتمثل القوائم المالیة فیما یلي

   قائمة المركز المالي-4-4-2-1
ب  رز ب  صورة منف  صلة عل  ى  وت.  عناص  ر الأص  ول وعناص  ر الخ  صوم :ب  صفة منف  صلةالمیزانی  ة ت  صنف      

  :  عند وجود عملیات تتعلق بھذه الفصولالأقل الفصول الآتیة،

 الأصول -4-4-2-1-1
 التثبیتات المعنویة، ∗

 التثبیتات العینیة، ∗

 الاھتلاكات، ∗

 المساھمات، ∗

 ،یةلالأصول الما ∗

 ،المحزونات ∗

 ،)مع تمییز الضرائب المؤجلة  ( أصول الضریبیة ∗

 .) ا مقیدة سلف أعباء (مماثلةالخرى الأصول الأن ویخرالآمدینین الو الزبائن، ∗

 .الإیجابیة الخزینة تومعادلاالأموال الإیجابیة خزینة  ∗
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  الخصوم -4-4-2-1-2
ی  ز یمم  ع ت، ف  ال ت  اریخ الإقق  ب عةمقترح  الأو ة ق  ررعملی  ات التوزی  ع المخاص  ة قب  ل الم  وال رؤوس الأ ∗

 والعناص  ر سنة المالی  ةالنتیج  ة ال  صافیة لل    واتی  الاحتیاط و)ش  ركات ف  ي حال  ة    (ال  صادررأس الم  ال 

 ،الأخرى

 التي تتضمن فائدة، الجاریةالخصوم غیر  ∗

 ،)المؤجلة یز الضرائب یممع ت (ةبیخصوم الضر ∗

 ،)منتوجات مثبتة مسبقا ( المرصودات للأعباء وللخصوم المماثلة  ∗

 .السلبیة الخزینة تومعادلاالأموال السلبیة خزینة  ∗

 :دمجةفي حالة المیزانیة الم 

  المعادلة،المدرجة في الحسابات حسب طریقةالمساھمات  ∗

 .الفوائد ذات أقلیة ∗

  . یبرز عرض الأصول والخصوم في المیزانیة التمییز بین عناصر جاریة وعناصر غیر جاریة-

 :  معلومات أخرى تظھر في المیزانیة أو في الملحق-

 وصف طبیعة وموضوع كل احتیاط من الاحتیاطات، ∗

 حصة لأكثر من سنة للحسابات الدائنة والحسابات المدینة، ∗

 الغ للدفع والاستلام،مب ∗

 الشركة الأم، -

 الفروع، -

 الكیانات المساھمة في المجمع، -

 ... ).مساھمین، مسیرین ( جھات أخرى مرتبطة  -

 في إطار شركات رؤوس الأموال، ومن أجل كل فئة أسھم، -

 عدد الأسھم المرخصة، الصادرة، غیر محررة كلیا، -

 قیمة أسمیة،  القیمة الاسمیة للأسھم أو الفعل إذا لم تكن للأسھم  -

 تطور عدد الأسھم بین بدایة ونھایة السنة المالیة، -

 عدد الأسھم التي یملكھا الكیان، فروعھ والكیانات المشاركة، -

 الأسھم في شكل احتیاطات الإصدار في إطار خیارات أو عقود البیع، -

 .حقوق وامتیازات وتخفیضات محتملة متعلقة بالأسھم -

ف  ي ال  سنة ( قترح  ة، مبل  غ ح صص الامتی  از غی ر المدرج  ة ف  ي الح سابات           مبل غ توزیع  ات الح صص الم  

  .  ، وصف التزامات مالیة أخرى إزاء بعض المساھمین في الدفع أو الاستلام)المالیة وفي المجموع 
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    تجم  ع میزانی  ة البن  وك والمؤس  سات المالی  ة المماثل  ة الأص  ول والخ  صوم م  ن حی  ث الطبیع  ة وتق  دمھا ف  ي       

یولتھا واستحقاقاتھا النسبیة، أكثر من ذلك المعلوم ات الم ذكورة ف ي النق اط ال سابقة والخاص ة       ترتیب موافق لس  

  : بالتنظیمات الخصوصیة المتعلقة بھذا القطاع من النشاط، وتظھر على الأقل ما یلي

 الأصول  - أ

   ،البنك المركزياتجاه  الخزینة وضعیة سندات -

  ، البنك المركزيمكن تثبیتھا اتجاهملاخرى قادرة الأ الآثار الخزینة وسنداتمبالغ  -

  توظیف،عنوان الممتلكة ب أخرى سندات  الدولة وسندات -

  القروض والتسبیقات المنوحة للبنوك الأخرى، خرى، الأبنوك ال لدى التوظیفات -

   ،خرىالنقدیة الأ التوظیفات -

 .سندات التوظیف -

 الخصوم -  ب

  ،خرىالأبنوك الة من ستلم المالودائع -

  ،یةنقدلسوق اللخرى ة الأستلم المالودائع -

  ین،خرالآ من المودعین تحقةالمبالغ المس -

  إثبات الودائع،شھادات  -

  سندات لأمر، السفتجة، والخصوم الأخرى المثبتة في الملف،  -

  .قترضةأموال أخرى م -

تم ت  لمیزانی ة إلا إذا  ف ي ا الخ صوم  م ن   الأص ول وعن صر   یس ھناك من مقاصة ممكنة ب ین عن صر م ن     ل     

متزامن ة  أص ول وخ صوم   عناص ر  تق رر من ذ البدای ة إنج از     ة، أو إذا ی  تعاقدم أعلى أسس قانونیة ھذه المقاصة  

وھك ذا ف إن أص لا وخ صما ت تم مقاص تھما، والرص ید المتبق ي ال صافي یق دم ف ي            . أو على أس اس واض ح جل ي     

  :المیزانیة عندما یكون الكیان

  غ المدرجة في الحسابات،یمتلك حقا نافذا من الواجھة القانونیة بإجراء مقاصة المبال -

  .یعتزم إما إخمادھا على أساس واضح، وإما إنجاز الأصل وإخماد الخصم المالي في أن واحد -

  :ي سوف نتعرض إلي شكل المیزانیة وفي ما یل
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  27 ص]98 [.......... میزانیة السنة المالیة المقفلة في ):15( الجدول رقم

  

  
  
  
  
  

    الأصول
  الملاحظة

N  
 إجمالي

N  
 إھتلاك
 رصید 

N  
 صافي

N_1 
  صافي

  جاریةأصول غیر 
 المنت   وج الإیج    ابي أو  –ف   ارق ب   ین الاقتن   اء    

  السلبي
  تثبیتات معنویة
  تثبیتات عینیة 

  أراضي 
    مباني

  تثبیتات عینیة أخرى 
  تثبیتات ممنوح امتیازھا
  تثبیتات یجرى إنجازھا

  تثبیتات مالیة 
  سندات موضوعة موضع معادلة

  دائنة ملحقة بھامساھمات أخرى وحسابات 
  سندات أخرى مثبتة 

  قروض وأصول مالیة أخرى غیر جاریة
  ضرائب مؤجلة على الأصل

          

            جاريصل غیر مجموع الأ
  جاریةأصول 

  مخزونات ومنتجات قید التنفیذ
   مماثلةتحسابات دائنة واستخداما

  الزبائن
  المدینون الآخرون 

  الضرائب وما شابھھا
   مماثلةتستخداماحسابات دائنة أخرى وا
  الموجودات وما شابھھا

الأم   وال الموظف   ة والأص   ول المالی   ة الجاری   ة  
  الأخرى
  الخزینة

    

          

          
          

  جاريصل غیر مجموع الأ

  ل وصالمجموع العام للأ
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  28 ص]98 [......... میزانیة السنة المالیة المقفلة في ):16( الجدول رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .لا یستعمل إلا لتقدیم الكشوف المالیة المدمجة )1(
  

N N  الملاحظة  موخصال 1_   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

    

    
  
  
  
  
  
  

  

    

  
  
  
  

  

      

      

  رؤوس الأموال الخاصة

  رأس مال تم إصداره

  رأس مال غیر مستعان بھ

  ) 1( احتیاطات مدمجة –علاوات واحتیاطات 

  فوراق إعادة التقییم

  )1(فارق المعادلة 

  ) )1(نتیجة صافیة حصة المجمع / ( نتیجة صافیة 

  ترحیل من جدید/ رؤوس أموال خاصة أخرى 

  )1(حصة الشركة المدمجة 

  )  1( الأقلیة حصة ذوي
  )1(المجموع 

  الخصوم غیر الجاریة

  قروض ودیون مالیة

  )مؤجلة ومرصود لھا ( ضرائب 

  دیون أخرى غیر جاریة

  مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

  )2(الخصوم غیر الجاریة  مجموع
  الخصوم الجاریة

  موردون و حسابات ملحقة 

  ضرائب

  دیون أخرى

  خزینة سلبیة

  )3(الخصوم الجاریة  مجموع
        المجموع عام للخصوم
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    قائمة الدخل-4-4-2-2

ولا . لمنجزة من الكیان خلال ال سنة المالی ة  بیان ملخص للأعباء و المنتوجات اجدول حسابات النتائج ھو          

/ یأخ ذ ف  ي الح ساب ت  اریخ التح  صیل أو ت اریخ ال  سحب ویب  رز ب التمییز النتیج  ة ال  صافیة لل سنة المالی  ة ال  ربح       

   24 ص]98. [الكسب أو الخسارة

  :ة الآتیائج ھيحساب النتالمقدمة في المعلومات الدنیا 

جم الي،  الإھ امش  ال: ت سییر الرئی سیة الآتی ة   التحدی د مج امیع   الأعباء حسب طبیعتھا، الذي یسمح ب تحلیل   -

  عن الإستغلال،جماليالإفائض المضافة، القیمة ال

  ، العادیةنشطةالأنتجات م -

  المنتوجات المالیة والأعباء المالیة،  -

 أعباء المستخدمین، -

 الضرائب والرسوم والتسدیدات المماثلة،  -

 ي تخص التثبیتات العینیة،المخصصات للاھتلاكات ولخسائر القیمة الت -

 المخصصات للاھتلاكات ولخسائر القیمة التي تخص التثبیتات المعنویة، -

  ، العادیةنشطةالأنتیجة  -

  ،)نتوجات وأعباء م (غیر العادیة العناصر  -

  ،قبل التوزیعلفترة النتیجة الصافیة ل -

 . كل سھم من الأسھم بالنسبة إلى شركات المساھمةلصافیة النتیجة ال -

 جائح ساب النت   لل م  كالمملح ق  الف ي  وإم ا  جدول حسابات النتائج،  المقدمة إما في لمعلومات الدنیا الأخرى  ا    

  :ة الآتیھي

 ، العادیةطةنشالأنتجات تحلیل م - 1

مبل  غ الح  صص ف  ي الأس  ھم م  صوتا علیھ  ا أو مقترح  ة والنتیج  ة ال  صافیة لك  ل س  ھم بالن  سبة إل  ى ش  ركات    - 2

 .المساھمة

فت ستعمل إذن زی ادة عل ى مدون ة     . قدیم حساب للنتیجة حسب الوظیفة ف ي الملح ق  وللكیانات أیضا إمكانیة ت  

ح   سابات الأعب   اء والمنتوج   ات ح   سب الطبیع   ة، مدون   ة ح   سابات ح   سب الوظیف   ة مكیف   ة م   ع خ   صوصیتھا    

  . واحتیاجھا

 م ن  یك ون حجمھ ا وطبیعتھ ا وتأثیرھ ا بحی ث     الت ي  و ع ن الن شاط الع ادي   لأعباء الناتجة وانتوجات المم  تقد     

الضروري إبرازھا لتوضیح نجاع ة الكی ان خ لال الفت رة، وتق دم تح ت ف صول خ صوصیة ف ي ح ساب النت ائج                          

  ).     مثل تكلفة إعادة الھیكلة، تناقص استثنائي للمخزونات، التكالیف الناجمة عن التخلي جزئیا عن النشاط( 

م  ة ع  ن ح  وادث أو مع  املات واض  حة التمی  ز ع  ن   غی  ر العادی  ة م  ن منتوج  ات وأعب  اء ناج النتیج  ة      ت  أتي 

   ).مثل نزع الملكیة و الكارثة الطبیعیة وغیر المتوقعة ( النشاط العادي للكیان وتمثل طابعا استثنائیا 
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المماثل  ة منتوج  ات وأعب  اء ح  سب الن  وع والطبیع  ة ویب  ین  ك والمؤس  سات المالی  ة ونتیج  ة البن   ح  ساب    ی ضم  

وب  صرف النظ  ر ع  ن التنظیم  ات الخاص ة المتعلق  ة بھ  ذا القط  اع م  ن   .  والأعب اء مب الغ أب  رز أنم  اط المنتوج  ات 

  : النشاط ، فإن حساب النتائج أو الملحق بھذه الكیانات یمثل ما یأتي

 فوائد وما شابھھا،جات الومنت -

  ما شابھھا،الفوائد وأعباء  -

 الحصص المستلمة، -

 الأتعاب والعمولات المقبوضة، -

 ة،الأتعاب والعمولات المدفوع -

 الناجمة عن التنازل عن سندات، حسب كل فئة منھا، ةصافیالمنتوجات ال -

 الأعباء والمنتوجات المتعلقة بعملیات الصرف،  -

 منتوجات الاستغلال الأخرى، -

 ، للاستردادةقابلالالممنوحة وغیر لتسبیقات القروض واخسائر  -

 ، الإدارة العامةأعباء -

    .الأخرىأعباء الاستغلال  -

  ائج، الرصید الصافي في حساب النتعباء، ویقدم  والأالمنتوجاتعناصر ن تتم المقاصة بی

  .5 -220     إذا كان    ت مرتبط    ة بأص    ول وخ    صوم ھ    ي نف    سھا مح    ل لمقاص    ة طبق    ا لأحك    ام النقط    ة      

ناتجة عن مجموع معاملات أو حوادث متجانسة أو مماثلة وكانت أھمیتھ ا وطبیعتھ ا أو تأثیرھ ا         إذا كانت        

الأرب  اح والخ  سائر ناتج  ة ع  ن أدوات مالی  ة محت  ازة ف  ي محفظ  ة مع  املات  : مث  ل( م  ا منف  صلا لا یتطل  ب إعلا

  ). تجاریة 

مثل أرباح وخسائر نجمت ع ن خ روج أص ول غی ر     ( مثل تلك المقاصة یفرضھا التنظیم أو یأذن بھا  إذا كان    

        ).5 -137 قطةعملیات تغطیة الصرف كما ھو منصوص علیھ في الن  أو12 -121جاریة طبقا للنقطة 

النتیجة تعكس الرسوم أو المنتجات التي تم تكبدھا خلال السنة حت ى وان كان ت معروف ة ب ین ت اریخ اختت ام              

     .اد البیانات المالیة ھذه العملیة، وإعد

 لالإقف  االظروف القائم  ة ف ي ت  اریخ   ب  ص  لةح وادث الت  ي تط رأ بع  د ت اریخ الإقف  ال والت  ي لھ ا     ن الإوھك ذا ف        

 القائم ة الخ صوم   وألأص ول  ترتب علیھا تصحیحات إذا كانت تساھم في تقریر معلومات تسمح بتقدیر أف ضل ا      ت

  .عند إقفال السنة المالیة
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  30 ص]98 [.....إلى .......  الفترة من ) حسب الطبیعة (جدول حسابات النتائج  ):17(م  قالجدول ر

N N  الملاحظة  موخصال 1_   

  رقم الأعمال 
ر مخزونات المنتوجات المصنعة والمنتوج ات قی د الت صنیع الإنت اج        تغی

  المثبت
  إعانات الاستغلال 

    

      إنتاج السنة المالیة -1
  المشتریات المستھلكة 

      الخدمات الخارجیة والاستھلاكات الأخرى

      إستھلاك السنة المالیة -2

       )2 – 1( القیمة المضافة للاستغلال  -3
  أعباء المستخدمین

      الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابھة

      الفائض الإجمالي عن الاستغلال  - 4
  المنتجات العملیاتیة الأخرى

  الأعباء العملیاتیة الأخرى
  المخصصات للاھتلاكات والمؤونات

  استئناف عن خسائر القیمة والمؤونات  

    

      النتیجة العملیاتیة -5
  المنتوجات المالیة

      الأعباء المالیة

      النتیجة المالیة - 6

       )6 +5( النتیجة العادلة قبل الضرائب  - 7
  الضرائب الواجب دفعھا عن النتائج العادیة

  حول النتائج العادیة) تغیرات ( الضرائب المؤجلة 
  مجموع منتجات الأنشطة العادیة

  مجموع أعباء الأنشطة العادیة

    

      النتیجة الصافیة للأنشطة العادیة  -8
  )یطلب بیانھا (  المنتوجات –غیر العادیة العناصر 

      )یطلب بیانھا (  الأعباء –العناصر غیر العادیة 

      النتیجة غیر العادیة -9

      النتیجة الصافیة للسنة المالیة -10

      حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتیجة الصافیة

       )1( النتیجة الصافیة للمجموع المدمج  -11
  )1( ذوي الأقلیة ومنھا حصة

      )1(حصة المجمع 
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  31 ص]98 [.....إلى .......  الفترة من )وظیفة حسب ال (جدول حسابات النتائج  ):18(م  قالجدول ر

  

  . یستعمل إلا لتقدیم الكشوف المالیة المدمجة لا)1(

N N  الملاحظة  موخصال 1_   
  رقم الأعمال 

  كلفة المبیعات

  ھامش الربح الإجمالي 

  منتجات أخرى عملیاتیة

  التكالیف التجاریة

  الأعباء الإداریة 

  أعباء أخرى  عملیاتیة

  النتیجة العملیاتیة

  تقدیم تفاصیل الأعباء حسب الطبیعة

  )مصاریف المستخدمین المخصصات الاھتلاكات ( 

  منتجات مالیة 

   المالیةءالأعبا

  النتیجة العادیة قبل الضریبة 

  الضرائب الواجبة على النتائج العادیة 

  )ت التغیرا( الضرائب الواجبة على النتائج العادیة 

  النتیجة الصافیة للأنشطة العادیة

  الأعباء غیر العادیة

  المنتوجات غیر عادیة

  النتیجة الصافیة للسنة المالیة

ح  صة ال   شركات الموض   وعة موض  ع المعادل   ة ف   ي النت   ائج   

   )1( الصافیة 
   )1(  الصافیة للمجموع المدمج ةالنتیج

   )1( منھا حصة ذوي الأقلیة 

  )1(حصة المجمع 
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  ) الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة  ( قائمة التدفقات النقدیة-4-4-2-3
الھدف من جدول سیولة ھو إعطاء مستعملي الك شوف المالی ة أساس ا لتق دیم م دى ق درة الكی ان عل ى تولی د                

  26 ص]98. [السیولة المالیةبشأن ھذه الأموال ونظائرھا وكذلك المعلومات 

الموجودات المالیة الحاصلة أثناء السنة المالی ة ح سب من شئھا    مخارج الخزینة مداخل و  سیولة   جدولیقدم       

    : )مصدرھا ( 

غی ر  غیرھ ا م ن الأن شطة    ج ات و ومنتعنھ ا  ول د  تالأنشطة التي ت  (عملیاتیة الأنشطة الھاتولدتي تدفقات ال ال -

  ،  ) التمویللا ر والاستثمارتبطة لا بالم

وتح صیل لأم وال ع ن    . عملی ات س حب أم وال ع ن اقتن اء     ( س تثمار الاأن شطة    ھاتول د تي  الالمالیة  التدفقات   -

 ،)بیع أصول طویلة الأجل 

أن   شطة تك  ون نتیجتھ   ا تغیی  ر حج   م وبنی  ة الأم   وال الخاص   ة أو    (  تموی  ل  أن   شطةالناش   ئة ع  ن  ت  دفقات  ال -

 ،)القروض

، تقدم كلا على حدة وترتی ب ب صورة دائم ة م ن س نة مالی ة        أسھمئد وحصص   أموال متأتیة من فوا   تدفقات   -

 .  إلى سنة مالیة أخرى في الأنشطة العملیاتیة للاستثمار أو التمویل

    تدفقات الأموال-4-4-2-3-1
  . غیر مباشرةبطریقة مباشرة أوبطریقة إما عملیاتیة الأنشطة الموال الناتجة عن تدفقات الأ     تقدم 

    : الموصى بھا تتمثل فيقة المباشرةالطریف

ق  صد ... ) الزب  ائن الم  وردین، ال  ضرائب ( تق  دیم الف  صول الرئی  سیة ل  دخول وخ  روج الأم  وال الإجمالی  ة   -

 .إبراز تدفق مالي صاف

 .المقصودةلفترة اقبل ضریبة إلى النتیجة صافي مالي الالتدفق التقریب ھذا  -

    :للسنة المالیة مع الأخذ بالحسبانیجة الصافیة النتتتمثل في تصحیح الطریقة غیر المباشرة و

 ، ...)اھتلاكات، تغیرات الزبائن، مخزونات، تغیرات الموردین( المعاملات دون التأثیر في الخزینة راثآ -

 ،) …الضرائب المؤجلة (التفاوتات أو التسویات -

 وھ  ذه )…لزائ  دة أو الناق  صة  ال قیم  ة التن  از ( التموی  ل والاس  تثمار أأن  شطة بة ط  رتبالمالت  دفقات المالی  ة   -

     . التدفقات تقدم كلا على حدى

   الموجودات المالیة-4-4-2-3-2
بم ا ف ي ذل ك المك شوفات الم صرفیة      . ( ت التي تشمل الأموال في الصندوق والودائع عند الإطلاع السیولا -

 ،)القابلة للتسدید بناء على الطلب وغیر ذلك من تسھیلات الصندوق 

 التوظیف  ات المالی  ة ذات الأج  ل  ( الأج  ل الق  صیر ذاتبالالتزام  ات ازة ق  صد الوف  اء  ت المحت  ش  بھ ال  سیولا  -

    . اھتقیمھین بتغییر طر  لخةضعاخالوسیولات  إلى  التحویللةسھال )والبالغة السیولة القصیر 

  : صافمبلغ ھان على أیةتیة الآمالالتدفقات الیمكن تقدیم 
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 زبائن،ت المحتازة لحساب الشبھ السیولات أو السیولا -

 .قصیرةال اتستحقاقلااالمبالغ المرتفعة و، ة وتیرة الدورانالعناصر سریع -

  35 ص]98 [.....إلى .......  الفترة من  ) الطریقة المباشرة (سیولة الخزینة ) : 19(الجدول رقم 
  

  
  

  الملاحظة  البیان
السنة 
  المالیة

N  

السنة 
  المالیة

1_ N  
  شطة العملیاتیةتدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأن
  التحصیلات المقبوضة من عند الزبائن

  المبالغ المدفوعة للموردین والمستخدمین 
  الفوائد والمصاریف المالیة الأخرى المدفوعة 

  الضرائب عن النتائج المدفوعة  

    

      تدفقات أموال الخزینة قبل العناصر غیر العادیة

یج   ب ( العادی   ة ت   دفقات أم   وال الخزین   ة المرتبط   ة بالعناص   ر غی   ر   
      )توضیحھا

      )  أ(صافي تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة العملیاتیة 
  تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة الاستثمار 

  المسحوبات عن اقتناء تثبیتات عینیة أو معنویة
  التحصیلات عن عملیات التنازل عن التثبیتات عینیة أو معنویة

   عن اقتناء تثبیتات مالیةالمسحوبات
  التحصیلات عن عملیات التنازل عن التثبیتات مالیة

  الفوائد التي تم تحصیلھا عن التوظیفات المالیة
  الحصص والأقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

    

      )ب(صافي تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة الاستثمار
  یة من الأنشطة التمویلتدفقات أموال الخزینة المتأت

  التحصیلات في عقاب إصدار أسھم 
  الحصص وغیرھا من التوزیعات التي تم القیام بھا

  التحصیلات المتأتیة من القروض
  تسدیدات القروض أو الدیون الأخرى المماثلة 

    

      )جـ(صافي تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة التمویل
  رف على السیولات وشبھ السیولات تأثیرات تغیرات سعر الص

      )جـ + ب + أ ( تغیر أموال الخزینة في الفترة 

      
    
    

  أموال الخزینة ومعادلاتھا عند افتتاح السنة المالیة
  أموال الخزینة ومعادلاتھا عند إقفال السنة المالیة

      تغیر أموال الخزینة خلال الفترة
      ةالمقاربة مع النتیجة المحاسبی
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  36 ص]98 [.....إلى .......  الفترة من )الطریقة غیر المباشرة ( سیولة الخزینة ) : 20(جدول رقم 
  

  .تقدیم الكشوف المالیة المدمجة لا یستعمل إلا في )1(

N N  الملاحظة  البیان 1_   

  تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة العملیاتیة
  صافي نتیجة السنة المالیة

  :تصحیحات من أجل
 الاھتلاكات والأرصدة -
 لةتغیر الضرائب المؤج -
 تغیر المخزونات -
 تغیر الزبائن والحسابات الدائنة الأخرى  -
 تغیر الموردین والدیون الأخرى  -
  نقص أو زیادة قیمة التنازل الصافیة من الضرائب  -

    

      )أ ( تدفقات الخزینة الناجمة عن النشاط 

  تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من عملیات الاستثمار
  مسحوبات عن اقتناء تثبیتات

  تحصیلات التنازل عن التثبیتات
  )1(تأثیر تغیرات محیط الإدماج 

    

      )  أ(تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة الاستثمار 

  تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة الاستثمار 
  المسحوبات عن اقتناء تثبیتات عینیة أو معنویة

  یتات عینیة أو معنویةالتحصیلات عن عملیات التنازل عن التثب
  المسحوبات عن اقتناء تثبیتات مالیة

  التحصیلات عن عملیات التنازل عن التثبیتات مالیة
  الفوائد التي تم تحصیلھا عن التوظیفات المالیة

  الحصص والأقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

    

      )ب(صافي تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة الاستثمار

  تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة التمویل
  التحصیلات في عقاب إصدار أسھم 

  الحصص وغیرھا من التوزیعات التي تم القیام بھا
  التحصیلات المتأتیة من القروض

  تسدیدات القروض أو الدیون الأخرى المماثلة 

    

      )جـ(صافي تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من الأنشطة التمویل

      )جـ + ب + أ ( للفترة  أموال الخزینة تغیرات

  أموال الخزینة عند الافتتاح 
  أموال الخزینة عند الإقفال 

   )1(تأثیر تغیرات سعر العملات الأجنبیة
    

      تغیر أموال الخزینة 
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  تغیر الأموال الخاصة -4-4-2-4
للحرك ات الت ي أث رت ف ي ك ل ف صل م ن الف صول الت ي تت شكل            الأم وال الخاص ة تحل یلا    تغییریشكل جدول       

           .منھا رؤوس الأموال الخاصة للكیان خلال السنة المالیة

     :المرتبطة بما یأتيالحركات جدول تخص ھذا الالدنیا المطلوب تقدیمھا في  المعلومات      

    سنة المالیة،لیة لصافالنتیجة ال -

  كرؤوس أموال،مباشرة ھا ر تأثیتصحیحات الأخطاء المسجلطریقة المحاسبة و التغییرات -

رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحیح أخط اء  المسجلة مباشرة في  المنتوجات والأعباء الأخرى     -

    ھامة،

    ،) …التسدید،  الارتفاع، الانخفاض (ةلرسمالعملیات  -

 . المقررة خلال السنة المالیةصاتیصختواللنتیجة توزیع ا -

 :  في الجدول المواليتغیر الأموال الخاصةویمكن توضیح قائمة 
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  37 ص]98 [تغیر الأموال الخاصة): 21(الجدول رقم 

  البیان 
  ملاحظة

  رأسمال 

 الشركة

  علاوة 

  الإصدار

  فارق 

  التقییم

  فرق إعادة 

  التقییم

الاحتیاطات 

  والنتیجة

               N - 2 ر دیسمب31الرصید في 

  تغییر الطریقة المحاسبیة

  ھامةتصحیح الأخطاء ال

   التثبیتاتإعادة تقییم

مدرج  ة ال أو الخ  سائر غی ر  رب اح الأ

  ات في حساب النتائجابسفي الح

  الحصص المدفوعة 

  زیادة رأس المال 

  صافي نتیجة السنة المالیة  

            

              N - 1 ر دیسمب31الرصید في 

  تغییر الطریقة المحاسبیة

  ھامةتصحیح الأخطاء ال

   التثبیتاتإعادة تقییم

مدرج  ة ال أو الخ  سائر غی ر  رب اح الأ

  ات في حساب النتائجابسفي الح

  الحصص المدفوعة 

  زیادة رأس المال 

  صافي نتیجة السنة المالیة  

            

              N ر دیسمب31الرصید في 

  
  ة ملاحق القوائم المالی -2-5- 4-4

كتسي طابعا المعلومات ت متى كانت ھذه یةتالنقاط الآتخص  معلومات  علىالمالیةالكشوف حق ملیشمل      

     27 ص]98: [المالیةالكشوف في واردة اللفھم العملیات ھاما أو كانت مفیدة 

یر موضحة المطابقة للمعای ( المالیةمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المحاسبیة المعتمدة لالطرقالقواعد و -

 ،)وكل مخالفة لھا مفسرة ومبررة 

جدول  والخزینة وجدول سیولة حسابات النتائج،مكملات الإعلام الضروریة لحسن فھم المیزانیة و -

   ،تغییر الأموال الخاصة
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كذلك الأم و الشركة أو فروعالالمشتركة، وشاركة، والمؤسسات الكیانات المالتي تخص معلومات ال -

حجم نمط المعاملة، العلاقات، طبیعة : مسیریھاالكیانات أو عند الاقتضاء مع ھذه تتم المعاملات التي 

 ،ھذه المعاملاتار التي تخص سعالأتحدید  المعاملات، سیاسة مبلغو

للحصول على صورة  الخاصة الضروریة تیابعض العملعني ت التي عام أوالمعلومات ذات طابع ال -

 .وفیة

 وكل فصل أو باب من أبواب. تقدیم منظم المالیة موضوع تكون الملاحظات الملاحقة بالكشوف

الأموال الخاصة یحیل إلى الإعلام سیولة الخزینة، وجدول تغیر جدول  و،حسابات النتائج المیزانیة،

   .ةحقالملالمناسب لھ في الملاحظات 
نسبة إلى بالم الخص وأل الأصالسنة المالیة، ولم تؤثر في وضع  إقفال طرأت حوادث عقب تاریخإذا 

موضوع غیر أن ھذه الحوادث تكون ) تقویم ( تصحیح جراء أي لإ ةضرورفلا لإقفال، السابقة للفترة ا

التي یتخذھا القرارات إغفالھا في حیث یمكن إن یؤثر على بت أھمیة ذاإعلام بھا في الملحق إذا كانت 

  :، وحینئذ فإن الإعلام یبین ما یأتيالمالیةمستعملو الكشوف 

 ،دثاالحطبیعة  -

   .  أو الأسباب التي تجعل الـتأثیر المالي لا یمكن تقدیرهر الماليیأثتتقدیر ال -

     تقدیم الكیانات التي تستعین بالادخار العمومي الذي یوفر المعلومات الخصوصیة الضروریة لمستعملي 

  :الكشوف المالیة من أجل

 فھم النجاعة الماضیة، -

 تقییم الأخطار و مردودیة الكیان، -

 :وفي ھذا الإطار، تقدم على الخصوص، استنادا إلى كشوفھا المالیة المدمجة، معلومات تخص

 مختلف أنماط المنتوجات والخدمات التابعة لنشاطھا، -

 . مختلف المناطق الجغرافیة التي تعمل فیھا -

بنفس أن تحترم في إعداد ھذه الكشوف، وسیطة  مالیة  كشوفنشربلازمة مال     یتعین على الكیانات 

لآخر السنة المالیة طرق المحاسبیة المقررة للكشوف نفس الوم في شكل مختصر عند الاقتضاء، تقدیطریقة ال

  .المالیة

  ، معالجة وتحلیل نتائج الاستبیان عرض– الدراسة الإحصائیة - 4-5
      لت  دارك أي نق   ص ق   د یلح   ق بموض   وعیة البح   ث، م  ن خ   لال الاعتم   اد عل   ى ع   رض نتائج   ھ وبن   اء    

.  أو العملی  ةةاتھ، ف  ي س  یاق التوجھ  ات الت  ي تطَب  ع حق  ل المحاس  بة بمختل  ف جوانب  ھ س  واء الأكادیمی       توص  ی

یتطلب القیام بالدراس ة والتحلی ل لواق ع المھن ة ف ي الدول ة مح ل المعاین ة، لتحدی د محلھ ا م ن الواق ع ال دولي،                   

  .وكعینة نأخذ الجزائر لدراسة وتحلیل نظامھا المحاسبي
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على أسلوب التحري المباش ر لاختب ار جمل ة م ن الفرض یات المرتبط ة بالموض وع، ع ن                إعتمد الباحث   

طریق التقرب المباشر من أھم الأطراف الفعالة في مجال المحاسبة في الجزائ ر، بإس تخدام الاس تبیان ال ذي       

ا عل ى  أصبح الخیار الملائم لقیاس درجة تطابق وجھات نظرنا مع مجتمع الدراسة الذي اختبرت عینتھ بن اء     

  .  اختبار مدروس

  عرض الاستبیان-1- 4-5
 البن  د عرض  ا مف  صلا ع  ن الاس  تبیان ال  ذي یعتب  ر قاع  دة الدراس  ة الإح  صائیة، وذل  ك        نتن  اول ف  ي ھ  ذا      

. بالتعرض للظروف التي تم فیھا صیاغة، إع داد أس ئلة الاس تبیان، إخ ضاعھ لل تحكم واختب اره ب شكل نھ ائي          

  .سة والمشاكل التي واجھت ھذه الدراسة الإحصائیةبالإضافة إلى تناول مجتمع الدرا

   مراحل إعداد الاستبیان- 1-1 - 4-5
ی  رتبط ع  رض المراح  ل الت  ي ت  م فیھ  ا إع  داد الاس  تبیان بطبیع  ة ھ  ذا الأخی  ر ال  ذي ت  م إع  داده ف  ي ش  كل         

  . استبیان عادي

   بناء الاستمارة- المرحلة الأولى -4-5-1-1-1
 أس ئلة معلوم ات  ) 9(منھ ا ت سعة   . س ؤالا ) 30(رق ع ادي وت ضمن ثلاث ون       تم تحمیل الاس تبیان عل ى و          

أس  ئلة ف  ي ) 7(س  بعة  أس  ئلة ف  ي تطبی  ق المع  اییر الدولی  ة للمحاس  بة ف  ي الجزائ  ر وك  ذلك  ) 7(عام  ة وس  بعة 

  . SCFالنظام المحاسبي المالي الجزائري 

ة ف ي ك ل م ن الجامع ات الجزائ ر       من الأس اتذ ةقبل نشره خضع الاستبیان لعملیة تحكیم من قبل مجموع          

وھ  ذا بغی  ة التأك  د م  ن س  لامة بن  اء الاس  تمارة م  ن    .  علمی  ة مختلف  ةتالبلی  دة وال  وادي، ینتم  ون لاخت  صاصا 

  : مختلف الجوانب، خاصة من حیث

  دقة الأسئلة ؛ -

 مدى شمولیة الاستمارة ؛ -

 توزیع خیارات الإجابة لضمان ملائمتھا لعملیة المعالجة الإحصائیة ؛ -

 .بعض أسئلة المفخخة، لاختبار مدى جدیة العینة في التعامل مع الاستمارةإدراج  -

     كما خضع الاستبیان لعملیة اختبار أولیة، تمثلت في اختبار إمكانیة الإجابة على الأس ئلة الت ي ت ضمنتھا         

ل  ى وف  ي الأخی  ر وبن  اء ع. الاس  تمارة ب  شكل عمل  ي وملائ  م، ھ  ذا لتجن  ب أي مل  ل ق  د یل  ق ب  الفرد المستق  صى 

الملاحظات والتوصیات الواردة من لجنة التحكیم، ونتائج الاختبار الأول ي الت ي مكنتن ا م ن ت دارك النق ائص         

 ).   أنظر قائمة الملاحق ( تمت صیاغة الاستمارة بشكل نھائي . التي وقفنا علیھا

    نشر وإدارة الاستمارة- الثانیة  المرحلة-1-1-2 -4-5
 ع دة قن وات،الأمر ال ذي س ھل م ن إمكانی ة الات صال المباش ر ب أفراد العین ة،               اعتمدنا في توزیعھ ونشره        

 یعملھ  ا الم  صف ال  وطني لخب  راء   يبمناس  بة لق  اءات العم  ل والملتقی  ات والأی  ام الدراس  یة والاجتماع  ات الت      
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وعلى العموم فلقد اعتم دنا ف ي توزی ع الاس تمارات       . المحاسبین ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون    

 : لى عدة طرق أھمھاع

  الاتصال المباشر بأفراد العینة؛ -

 إیداع الاستمارات على مستوى أمانات بعض الھیئات الرسمیة؛ -

 .في جھات مختلفة من الوطن)  وأصحاب المھنة نالأكادیمیی( الاستعانة ببعض الزملاء  -

 :  تراوحت بیناختلفت طریقة الحصول على إجابات أفراد العینة، تبعا لاختلاف طریقة توزیعھا و

 الحصول على الإجابة بشكل مباشر، أثناء اللقاء الأول مع الفرد المستجوب؛ -

  لاستلام الإجابة؛ةإعادة الاتصال بالفرد مرة ثانی -

 الاتصال بالزملاء اللذین استعنا بھم دوریا لاستلام الاستمارات؛ -

عن وان موق ع الوی ب ال ذي     الحصول على الإجابات إلكترونیا لأن اس تمارة الاس تبیان الع ادي تحم ل          -

  .       یتضمن الاستمارة الالكترونیة

   معالجة الاستمارة- المرحلة الثالثة -4-5-1-1-3

ت  ضمنت ھ  ذه المرحل  ة عملی  ات ف  رز وتحلی  ل الإجاب  ات الت  ي ت  ضمنتھا اس  تمارة الاس  تبیان ف  ي ش  كلھا            

   .  لمستخلصة من استمارات الاستبیانالأصلي، وھذا تمھید لبناء قاعدة الاستبیان التي تتضمن المعطیات ا

س  طر وفق  ا لع  دد الإجاب  ات الت  ي اعتم  دت بع  د اس  تبعاد الإجاب  ات   ) 100(     ت  ضمنت ورق  ة الح  ساب مئ  ة 

 30 × 100[ عمودا، بخانة لكل جواب، وبھذا تصبح قاع دة الاس تبیان مكون ة م ن        ) 30(الملغاة؛ وثلاثون   

تضمنھا الخانات الناتجة عن تقاطع الأعم دة والأس طر بإتب اع    تم تكمیم المعطیات التي ت  ].  معطیھ   3000= 

  : أسلوب الترمیز العددي، بحیث 

  ؛) 2(، والجواب لا بالعدد )1(یرمز للجواب نعم بالعدد  -

، الخی ار الراب ع   )3(الخیار الثالث بالع دد   ،)2(بالعدد  ، الخیار الثاني  )1( یرمز للخیار الأول بالعدد    -

 ؛) 5(بالعدد  مس، الخیار الخا)4(بالعدد 

   ).   48 – 01( یرمز للولایات حسب الترقیم الإداري المعمول بھ في الجزائر من  -

  ھیكل الاستبیان وفرضیاتھ -4-5-1-2
أق  سام رئی  سیة، ت  م إع  داد   ) 4(س  ؤالا توزع  ت عل  ى أربع  ة   ) 30( الاستق  صاء ثلاث  ون  ةت  ضمنت قاع  د      

ابة مح ددة، حت ى یت سنى لن ا تحدی د أراء أف راد العین ة ح ول         الأسئلة على أساس النوع المغلق الذي یحتمل إج 

ولق د توزع ت الأس ئلة    . أھم المواضیع التي تناولھا الاستبیان، ویسھل عل ى الباح ث ترمی ز وتم یط الإجاب ات          

  : على أربعة أقسام رئیسیة

م ن ال سؤال    النوعی ة ع ن أف راد العین ة،     تی ضم أس ئلة المعلوم ات العام ة المت ضمنة للبیان ا          : القسم الأول  -

 ؛ )9 -1(

 ؛ )7 -1(بتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في الجزائر، من السؤال  یضم الأسئلة المتعلقة: القسم الثاني -
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 ؛  )7 -1(بتطبیق معاییر المراجعة الدولیة في الجزائر، من السؤال  یضم الأسئلة المتعلقة:القسم الثالث -

 ، م  ن SCFلنظ  ام المحاس  بي الم  الي الجزائ  ري الجدی  د   بتطبی  ق ا ی  ضم الأس  ئلة المتعلق  ة : الق  سم الراب  ع -

   ).7 -1(السؤال 

 جتمع الدراسة وحدودھا م-4-5-1-3
  .یھتم ھذا البند أساسا بتقدیم مجتمع الدراسة وحدودھا وعینة الدراسة التي تم تحدیدھا     

    إطار مجتمع الدراسة-4-5-1-3-1

ون قریب من مج ال المحاس بة وأن یك ون مطل ع عل ى ك ل       اعتمدنا في اختیار مجتمع الدراسة على أن یك      

من معاییر المحاسبة الدولیة وكذلك معاییر المراجعة الدولیة وأخیرا النظام المالي، نظرا لارتب اط ج زء م ن     

أسئلة الاستمارة بمستوى التأھی ل العلم ي ال ذي ی سمح للم ستجوب بالتعام ل م ع م ضمون اس تمارة الاس تبیان             

 : الأساس تم حصر مجتمع الدراسة ضمن أربع فئات رئیسیة ھيوعلى ھذا. بشكل جید
  أساتذة الجامعة الممارسین لمھنة المحاسبة؛  : الفئة الأولى  -

  أساتذة الجامعة ذوي الاختصاصات القریبة من المحاسبة؛: الفئة الثانیة  -

 ؛ )Tableau de L'ordre( المھنیین المعتمدین، المسجلین في جدول المنظمة : الفئة الثالثة  -

 . طلبة ماجستیر محاسبة، والفروع القریب منھا: الفئة الرابعة  -

    حدود الدراسة-4-5-1-3-2

  :     تتمثل حدود الدراسة فیما یلي

تھ  تم ھ  ذه الدراس  ة بواق  ع وآف  اق النظ  ام المحاس  بي للمؤس  سات الاقت  صادیة، وب  الأخص    : الح  دود المكانی  ة -

س وف تطبق ھ الجزائ ر وذل  ك لتوحی د نظامھ ا المحاس بي وف  ق       الم شروع أو النظ ام المحاس بي الم الي ال  ذي     

  . الأنظمة الدولیة ومواكبة التطورات التي تحدث في اقتصادھا

 س  نحاول التط  رق إل  ى ك  ل م  ا یتعل  ق بالمھن  ة م  ن أول انطلاق  ة لھ  ا ف  ي الجزائ  ر ض  من     :الح  دود الزمنی  ة -

 .2007القوانین والقرارات التشریعیة الجزائریة إلى غایة 

 والمھنی   ین والم   وظفین ف   ي مج   ال   نھ   ذه الدراس   ة ت   ستند لأراء وإجاب   ات الأك   ادیمیی  : الب   شریةلح   دود ا -

 .المحاسبة

 ھ  ذه الدراس  ة اھتم  ت بالمواض  یع والمح  اور المرتبط  ة أساس  ا بالموض  وع تتوق  ف      :الح  دود الموض  وعیة  -

 .جودتھا على نوعیة الإجابات المحصل علیھا

   عینة الدراسة-4-5-1-3-3
  حجم عینة الدراسة ب شكل م سبق قب ل توزی ع أو ن شر اس تمارة الاس تبیان، فق د قمن ا بتوزی ع          لم یتم تحدید     

.  ومھنی ین وم  وظفین وطلب  ة دراس ات علی  ا بمختل ف جھ  ات ال  وطن   ن اس  تمارة ش ملت أك  ادیمیی 200ح والي  
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كترون ي أو  اعتمدنا أحیانا طریقة التسلیم والاستلام المباشر، وأحیانا أخرى قمنا بذلك ع ن طری ق البری د الإل           

 .    بواسطة زملاء
  ]102[ الإحصائیة الخاصة باستمارات الاستبیان): 22(الجدول رقم 

  النسبة  العدد  البیان

  %100  200  عدد الاستمارات الموزعة والمعلن عنھا

  23 %  46  عدد الاستمارات المفقودة أو المھملة

  77 %  154  عدد الاستمارات المسترجعة 

  27 %  54  ةعدد الاستمارات الملغا

   %50  100  عدد الاستمارات الصالحة

  

اس تمارة م ن مجم وع الاس تمارات     ) 100(     بعد عملیة الفرز والتبویب والتنظیم، تقرر الإبق اء عل ى مئ ة        

بعدما قمن ا بإق صاء الاس تمارات    . ، لتمثل عینة الدراسة)154(المسترجعة بلغ عددھا مئة وأربعة وخمسون    

لأن . اس تبعدت لنق صانھا أو للت ضارب الموج ود ف ي الإجاب ات الت ي تحتویھ ا        ) 54(المقدرة أربعة وخمسون   

من ضمن المجموعة المستقصاة ھذا لعدم إطلاعھم على معاییر محاسبة الدولی ة ومع اییر المراجع ة الدولی ة         

 .          والنظام المحاسبي المالي الجدید

     مشاكل الدراسة -4-5-1-4
ك  أداة لاستق  صاء وجم  ع أراء وإجاب  ات أف  راد العین  ة، ح  ول مواض  یع ذات أھمی  ة   رغ  م أھمی  ة الاس  تبیان     

للباح  ث، حت  ى یت  سنى ل  ھ إب  راز وجھ  ات نظ  ره ح  ول الإط  ار الع  ام ال  ذي یحك  م مجم  ل الق  ضایا والمواض  یع   

 المرتبطة بتطبیق المعاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر المراجعة الدولیة والنظ ام المحاس بي الم الي الجدی د ف ي        

إلا أن الدراسة لم تسلم من بعض الم شاكل والقی ود ال شكلیة والموض وعیة، وم ن أھمھ ا تتمث ل ف ي               . الجزائر

  : مایلي

بعض أف راد العین ة الم ستھدفین ض من بع ض الفئ ات ك ان تج اوبھم س لبي، رغ م الإلح اح والت ساؤل                -

  المستمر عن مصیر استمارة الاستبیان التي وجھت لھم؛

 مناطق جغرافیة بعیدة عن موقع تواجد الباحث الأم ر ال ذي ح ال دون قیام ھ       انتشار أفراد العینة في    -

 .  بتقدیم التوضیحات اللازمة في حالة اللبس أو الغموض الذي قد یكتنف أفراد العینة

  معالجة و تحلیل نتائج الاستبیان -4-5-2
یعتب  ر ف  ي الواق  ع   وال  ذي 16.0 الإص  دار SPSSلق  د ت  م جم  ع البیان  ات وتبویبھ  ا باس  تخدام البرن  امج     

 والن  سب المئوی  ة المتعلق  ة بالإجاب  ات ال  واردة إض  افة   تم  صدرا لكاف  ة الج  داول الت  ي تت  ضمن التك  رارا  

لأن  ھ ) EXEL2007( برن  امج ل الأش  كال فقمن  ا بإع  ادة رس  مھا باس  تعما  اأم  . للأش  كال البیانی  ة المرفق  ة 

  :سیم التاليتم معالجة الإجابات حسب التق  ولقد بصورة جیدةتیعطي رسما للبیانا
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  الخصائص العامة للعینة؛ -

 تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في الجزائر؛ -

 تطبیق معاییر المراجعة الدولیة في الجزائر؛ -

  .SCFتطبیق النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید  -

 الخصائص العامة للعینة -4-5-2-1
ح ین   ف ي  % 93ي الاس تبیان الت ي تمث ل     لحضنا أن أفراد العینة  بلغت نسبة مشاركة الذكور ف          :الجنس - 1

 :كما ھو موضح في الجدول والشكل التالي.  من العینة% 7 نسبة مشاركة الإناث التي تمثل بلغت
                                                                                      ]102[  توزیع المشاركین حسب الجنس):23( الجدول رقم

 
  ]102 [ حسب الجنسنتوزیع المشاركی): 04(الشكل رقم 

  

تبعا لأعمار أفراد العینة المستجوبة قمنا بتشكیل أربعة فئات عمریة، فكانت النسبة الكبیرة من  :العمر - 2

 بنسبة                      سنة45 إلى 40 تلیھا الفئة من  %37 بنسبة  سنة45 أكثر من المشاركین مركزة عند الفئة

 .  %14 سنة بنسبة 40 إلى 35من  ثم الفئة%  21 سنة بنسبة 35أقل من   تلیھا الفئة% 28

  :كما ھو موضح في الجدول والشكل التالي

                                                                             ]102 [ توزیع المشاركین حسب الفئات العمریة):24( الجدول رقم

  
  ]102[ سب الفئات العمریةتوزیع المشاركین ح): 05(الشكل رقم 

  

یت  ضح م  ن خ  لال الج  دول أن فئ  ة مح  افظ الح  سابات لازال  ت تمث  ل الفئ  ة الأكب  ر ض  من عین  ة          :الوظیف  ة - 3

 من مجموع العینة، تلي مباشرة ھذه الفئ ة فئ ة م ن طلب ة الدراس ات العلی ا       %54الدراسة، إذ بلغت نسبتھا     

  النسبة  العدد  لبیانا
  %  93  93  الذكور
 %  7  7  الإناث

  %100  100  المجموع

  النسبة  العدد   البیان 

  % 21  21 سنة         35أقل من 

  % 14  14   سنة40 إلى 35من 

  % 28  28   سنة45 إلى 40     من 

   % 37  37   سنة45أكثر من   

  % 100  100  المجموع
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 %13 وتلیھ  ا ن  سبة الأس  اتذة تق  در ب  ـ   ،% 14، ث  م تلیھ  ا فئ  ة خبی  ر محاس  ب بن  سبة ق  درھا   %16بن  سبة 

    %.   3والفئة الأخیرة محاسب معتمد بنسبة قدرھا 
                                                                                   ]102 [ توزیع المشاركین حسب الوظیفة):25( الجدول رقم

 
  ]102 [توزیع المشاركین حسب الوظیفة): 06(الشكل رقم 

  
بالاعتم   اد عل   ى توزی   ع س   نوات الخب   رة إل   ى أربع   ة فئ   ات س   نویة، نلاح   ظ أن غالبی   ة    : الخب   رة المھنی   ة - 4

 إل ى  05، تلیھ ا الفئ ة  م ن    %38.03 س نة بن سبة   15خب رتھم عن د الفئ ة الأكث ر م ن       المستجوبین تتمركز   

، لتك ون الفئ ة الأق ل م ن     % 26.76 س نة بن سبة   15 إل ى  11، ثم الفئة من     %28.17 سنوات بنسبة    10

  . %7.04 بنسبة  سنوات ھي الموالیة05

                                                                               ]102 [ توزیع المشاركین حسب الخبرة المھنیة):26( الجدول رقم

    
  ]102 [توزیع المشاركین حسب الخبرة المھنیة: )07(الشكل رقم 

  

الم ستجوبین حاص لین عل ى     م ن  % 26نلاح ظ م ن خ لال العین ة الم ستجوبة أن ن سبة        :المؤھ ل العلم ي    - 5

ھ  م م  ن الحاص  لین عل  ى ش  ھادة ماج  ستیر، أم  ا ن  سبة الم  ستجوبین         %22دكت  وراه، ف  ي ح  ین أن ن  سبة    

 . المتبقی ة الحاص لین عل ى ش ھادة أخ رى     % 9سبة ، أم ا ن   %43 شھادة اللیسانس تق در ب ـ        ىالحاصلین عل 

 : كما ھو موضح في الجدول والشكل التالي

  النسبة  العدد  البیان

  %14  14  خبیر محاسب

  %54  54  محافظ حسابات

  %3  3  محاسب معتمد

  %13  13  أساتذة

  %16  16  طلبة دراسات علیا

  % 100  100  المجموع

  النسبة  العدد   البیان   

  %7.04  5 سنوات        05أقل من 

  %28.17  20   سنوات10 إلى 05من 

  %26.76  19 سنة        15 إلى 11من 

  %38.03  27   سنة15أكثر من 

  % 100  71  المجموع
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                                                                               ]102[  توزیع المشاركین حسب المؤھل العلمي):27( الجدول رقم

  
  ]102[ توزیع المشاركین حسب المؤھل العلمي): 08(الشكل رقم 

  

المستجوبین یدرسون بالجامعة،  من% 35نلاحظ من خلال العینة المستجوبة أن نسبة  :الجامعي التأطیر - 6

   .لدراسات العلیا تخصص محاسبةھم من المھنیین وطلبة ا %65في حین أن نسبة 

  ]102[ التأطیر الجامعي توزیع المشاركین حسب ):28( الجدول رقم

%35نعم 

%65لا 

  
  ]102[ التأطیر الجامعيتوزیع المشاركین حسب ): 09(الشكل رقم 

نلاحظ أن أفراد العینة المزاولون لوظیفة التدریس في الجامعة، قد وزعت على مختل ف        :الدرجة العلمیة    - 7

 تمث ل أس تاذ محاض ر، وتلیھ ا     % 65.71حیث بلغت أكبر ن سبة تق در   . الرتب العلمیة وھذا بنسب متفاوتة 

لت ي تمث ل   ، والنسبة المتبقیة ا% 8.57، ثم تلیھا نسبة أستاذ التعلیم العالي % 20نسبة أستاذ مساعد تقدر   

 .% 5.71أستاذ مكلف بالدروس قدرھا 

                                                                              ]102[ الدرجة العلمیة توزیع المشاركین حسب ):29( الجدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة  العدد   البیان 

  %43  43  لیسانس

 %22  22  جستیرما

  %26  26دكتوراه     

  %9  9  أخرى

  % 100  100  المجموع

  النسبة  العدد  البیان

 % 35  35  نعم

  % 65  65  لا

  %100  100  المجموع

  النسبة  العدد  البیان

  %8.57  3  أستاذ التعلیم العالي

  %65.71  23  أستاذ محاضر

  %5.71  2  ذ مكلف بدروسأستا

  %20  7  أستاذ مساعد

  % 100  35  المجموع
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%8.57أستاذ التعلیم العالي 

%65.71أستاذ محاضر 

%5.71أستاذ مكلف بدروس 

%20أستاذ مساعد 

  
  

 ]102[ الدرجة العلمیةتوزیع المشاركین حسب ): 10(الشكل رقم 

 أن ن  الاحظالأكادمی  ة إل  ى أربع  ة فئ  ات س  نویة، بالاعتم  اد عل  ى توزی  ع س  نوات الخب  رة  :الخب  رة الأكادمی  ة - 8

، تلیھ ا الفئ ة   %  48.57 س نوات بن سبة  10 إل ى  05الم ستجوبین تتمرك ز خب رتھم عن د الفئ ة م ن       غالبی ة  

، وف ي الأخی ر   % 17.14 س نة بن سبة   15إل ى  11، ث م الفئ ة م ن   % 25.71 بنسبة   سنوات 05الأقل من   

  .8.57 % بنسبة 15الأكثر من  الفئة تلیھا

                                                                           ]102[  توزیع المشاركین حسب الخبرة الأكادمیة):30( الجدول رقم

  

   ]102[ توزیع المشاركین حسب الخبرة الأكادمیة): 11( رقم الشكل

  

نلاحظ من خلال الجدول أنھ تنوعت نسبة المشاركة حسب الولایات، إلا أنھا تركزت بشدة في  :الولایات - 9

كون الباحث مقیم بھا، ثم تلیھا كل من الولایات التالیة الجزائر وورقلة % 23 ولایة الوادي بنسبة

، % 7، وتلیھا مباشرة ولایة عنابة بنسبة %11ما تلیھا ولایة البلیدة بنسبة، ك%12وسطیف بنسة 

، % 2، ثم تلیھا كل من ولایة وھران وأدرار بنسبة % 5وتلیھا كل من الولایتین باتنة والمدیة بنسبة 

 .% 1وفي الأخیر كل من الولایات الجلفة وأم البواقي والأغواط بنسبة 
 

  
 

  النسبة  العدد   البیان 

  %25.71  9 سنوات        05أقل من 

 % 48.57  17   سنوات10 إلى 05من 

 % 17.14  6 سنة        15 إلى 11من 

  8.57 %  3   سنة15أكثر من 

  % 100  35  المجموع
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   ]102[ مشاركین حسب الولایات توزیع ال):31( الجدول رقم

  النسبة  العدد  الولایات  النسبة  العدد  الولایات

  %07  07  عنابة  %23  23  الوادي

  %02  02  وھران  %6  06  بسكرة

  %05  05  المدیة  %12  12  ورقلة

  %02  02  أدرار   %11  11  البلیدة

  %01  01  الجلفة  0%5  05  باتنة

  %01  01  أم البواقي  %12  12  الجزائر

  %01  01  الأغواط  %12  12  سطیف

  
ھ  ذا ال  شكل یوض  ح ن  سبة إط  لاع العین  ة المدروس  ة عل  ى مع  اییر المحاس  بة والمراجع  ة الدولی  ة و النظ  ام          

  .SCFالمحاسبي المالي الجزائري الجدید 

  

  
  

  ]102[ توزیع المشاركین حسب نسبة الإطلاع): 12(الشكل رقم 
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 ي الجزائر   تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ف-4-5-2-2
  ]102[  تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في الجزائر):32( الجدول رقم

  
رقم 

  النسبة  العدد  الإجابة  الأسئلة  السؤال

ھل أنت مطلع على المعاییر الدولیة   1السؤال   %100  100  نعم

  %0  0  لا  للمحاسبة

  %9  9  % 05أقل من 

  %31  31  % 25 إلى 06من 

  %41  41  % 50 إلى 26من 

  %19  19  % 75 إلى 51من 

على المعاییر الدولیة إذا كنت مطلع   2السؤال 
 :ة إطلاعكللمحاسبة فما ھي نسب

  

  %0  0  % 100 إلى 76من 

بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة   3السؤال   %70  70  نعم

للمحاسبة ھل ترى بأن تبني الجزائر 

للمعاییر الدولیة للمحاسبة مناسب 

  دیدةلظروفھا الاقتصادیة الج

  %30  30  لا

بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة   4السؤال   %100  100  نعم

للمحاسبة ھل ترى بأن القوائم المالیة 

المعدة وفق ھذه المعاییر تعبر عن 

  الوضعیة المالیة الحقیقیة للمؤسسة

  %0  0  لا

بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة   5السؤال   %99  99  نعم

م المالیة المعدة وفق للمحاسبة ھل القوائ

ھذه المعاییر تساعد على إتخاذ القرارات 

  الصحیحة

  %1  1  لا

بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة   6السؤال   %99  99  نعم

للمحاسبة ھل ھذه المعاییر تأثر إیجابیا 

  عن المعلومة المحاسبیة لمؤسسة

  %1  1  لا

لمھنیین ھل ترى بأنھ یستوجب تكوین ا  7السؤال   %100  100  نعم

والأكادیمیین في المعاییر الدولیة 

  للمحاسبة

  %0  0  لا
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ü  إن العینة محل الدراسة متكونة من مجموعة من المشاھدة المختارة على أساس أنھا مطلعة على

المعاییر بعد أن تم استبعاد العناصر غیر المطلعة، وتوصلنا إلى أن نسبة الإطلاع مختلفة بین أفراد 

، أما الفئة )%50و %26 ( نسبة إطلاعھم تتراوح بینمن المطلعین% 41ولاحظنا أن . عینةال

 %19، أما الفئة الثالثة ھي )% 25و % 06 (تتراوح نسبة إطلاعھم بین % 31الثانیة ھي 

نسبة إطلاعھم أقل من  % 9، أما الفئة الرابعة ھي %)75 و%51 (تتراوح نسبة إطلاعھم بین

 .% 75  أكثرالذین إطلعوا على المعاییر بنسبة % 0خامسة ھي ، أما الفئة ال05%

                 الفئة المدروسة من ھو المطلع على ھذه المعاییر أكثر منضمنوعلیھ نستنتج أنھ لا یوجد 

من (   مطلعون من العینة المدروسة %41والذین یشكلون نسبة  الأكثر إطلاعاالفئة أما %  75

 .   )% 50  إلى% 25

ü  من العینة ترى % 70فإننا لاحظنا أن  مدى الملائمة للظروف الإقتصادیة للجزائرفیما یخص أما

أما بقیة العینة ترى أنھ في الوقت الحالي من غیر المناسب تبني ھذه المعاییر  بأن الظروف ملائمة،

 .وتقترح إجراء مجموعة من التعدیلات علیھا حتى تتلائم مع ظروف الإقتصاد الوطني

ü ا أن جمیع عناصر العینة یؤكدون بأن القوائم المالیة المعدة وفق المعاییر الدولیة للمحاسبة تعبر كم

وأن أغلب أفراد العینة یروَن أن القوائم المالیة المعدة وفق المعاییر . عن الوضعیة المالیة للمؤسسة

 .جودة المعلومة المحاسبیةالدولیة للمحاسبة تساعد على اتخاذ القرارات السلیمة، وتؤثر إیجابیا على 

ü كما یرى جمیع أفراد العینة ضرورة إعادة تدریب المھنیین و الأكادیمین حول المعاییر المحاسبیة.  

  
  

  ]102[ توزیع إجابة المشاركین على محور تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في الجزائر): 13(الشكل رقم 



 

 

242

 جزائر    تطبیق معاییر المراجعة الدولیة في ال-4-5-2-3
  ]102[  تطبیق معاییر المراجعة الدولیة في الجزائر):33( الجدول رقم

رقم 
  النسبة  العدد  الإجابة  الأسئلة  السؤال

  %100  100  نعم
  1السؤال 

ھل أنت مطلع على المعاییر الدولیة 

  %0  0  لا  للمراجعة

  %16  16  % 05أقل من 

  %34  34  % 25 إلى 06من 

  %39  39  % 50 إلى 26من 

  %11  11  % 75 إلى 51من 

  2السؤال 
على المعاییر الدولیة إذا كنت مطلع 

  لاعكللمراجعة فما ھي نسبة إط

  %0  0  % 100 إلى 76من 

  %96  96  نعم

  3السؤال 

القوائم المالیة المعدة وفق ھل ترى بأن 

المعاییر الدولیة للمحاسبة یجب أن تراجع 

   المعاییر الدولیة للمراجعةوفق
  %4  4  لا

  %95  95  نعم

  4السؤال 

ترى بأن تبني الجزائر للمعاییر ھل 

الدولیة للمحاسبة یستوجب علیھا تبني 

  المعاییر الدولیة للمراجعة
  %5  5  لا

  %98  98  نعم

  5السؤال 

بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة 

للمراجعة ھل تقریر المراجع المعد وفق 

ھذه المعاییر یعطي صورة صادقة 

م المالیة التي ھي محل وحقیقیة عن القوائ

  المراجعة

  %2  2  لا

  %99  99  نعم

  6السؤال 

بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة 

للمراجعة ھل ھذه المعاییر تأثر إیجابیا 

  عن المعلومة المحاسبیة لمؤسسة
  %1  1  لا

  %100  100  نعم

  7السؤال 

ھل ترى بأنھ یستوجب تكوین المھنیین 

ولیة والأكادیمیین في المعاییر الد

  للمراجعة
  %0  0  لا

  

ü  إتفقت على أن القوائم المالیة المعدة وفق المعاییر الدولیة  % 96وجد أغلب العناصر محل الدراسة

 .للمحاسبة یجب مراجعتھا وفق المعاییر الدولیة للمراجعة
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ü بني المعاییر الدولیة كما یروَن أن حتمیة تنبي الجزائر للمعاییر الدولیة للمحاسبة تسنوجب علیھا ت

 .للمراجعة

ü  یروَن أن تقریر المراجعة المعدة وفق ھذه المعاییر یعطي  % 98كما لاحظنا أن أغلب أفراد العینة

 .صورة صادقة وحقیقیة عن القوائم المالیة التي ھي محل المراجعة

ü  جودة المعلومة یروَن أن المعاییر الدولیة للمراجعة تؤثر إیجابیا عن  % 99وأغلب أفراد العینة

 .المحاسبیة للمؤسسة

ü جمیع أفراد العینة یروَن أنھ یستوجب تكوین المھنیین والأكادیمین حول معاییر الدولیة للمراجعة.  

  

  
  

  ]102[ توزیع إجابة المشاركین على محور تطبیق معاییر المراجعة الدولیة في الجزائر): 14(الشكل رقم 
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     SCFاسبي المالي الجزائري الجدید  تطبیق النظام المح-4-5-2-4
  ]SCF ]102 تطبیق النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید ):34( الجدول رقم

  

رقم 
  النسبة  العدد  الإجابة  الأسئلة  السؤال

  %100  100  نعم
  1السؤال 

ھل أنت مطلع على النظام المحاسبي 

  %0  0  لا  SCFالمالي الجزائري الجدید 

  %6  6  % 05أقل من 

  %19  19  % 25 إلى 06من 

  %44  44  % 50 إلى 26من 

  %26  26  % 75 إلى 51من 

  2السؤال 
على النظام المحاسبي المالي نت مطلع إذا ك

 فما ھي نسبة SCFالجزائري الجدید 
  إطلاعك

  %5  5  % 100 إلى 76من 

  %98  98  نعم

  3السؤال 

للنظام المحاسبي المالي ھل القوائم المالیة 

 تعبر عن SCFد الجزائري الجدی

  الوضعیة المالیة الحقیقیة للمؤسسة
  %2  2  لا

  %100  100  نعم

  4السؤال 

ھل جودة المعلومة المحاسبیة التي یقدمھا 

لنظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید ا

SCF لمخطط التي یقدمھا ا أفضل من

  PCNالوطني المحاسبي 

  %0  0  لا

  %79  79  نعم

  5السؤال 

للنظام المحاسبي المالي الیة ھل القوائم الم

للمعاییر  مطابقة SCFالجزائري الجدید 

  الدولیة للمحاسبة
  %21  21  لا

  %96  96  نعم

  6السؤال 

للنظام القوائم المالیة ھل ترى بأن 

 SCFالمحاسبي المالي الجزائري الجدید 

 المعاییر الدولیة یجب أن تراجع وفق

  للمراجعة

  %4  4  لا

  %100  100  نعم
  7ل السؤا

  

ھل ترى بأنھ یستوجب تكوین المھنیین 

النظام المحاسبي المالي والأكادیمیین في 

  SCFالجزائري الجدید 
  %0  0  لا
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ü  القوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي یروَن أن  % 98وجدنا أن أغلب أفراد العینة

  .تعبر أفضل عن الوضعیة المالیة للمؤسسة

ü یع أفراد العینة یؤكدون جودة المعلومة المحاسبیة التي یقدمھا النظام المحاسبي المالي الجدید وجم

  .أفضل من تلك التي یقدمھا المخطط الوطني للمحاسبة

ü  من أفراد العینة یروَن أن القوائم المالیة للنظام المحاسبي المالي الجزائري  %79كما أن نسبة

  . للمحاسبة أما النسبة الباقیة یروَن أن ھناك تطابق نسبيالجدید مطابقة المعاییر الدولیة

ü  ـمن أفراد العینة یروَن أن القوائم المالیة ل % 96كما أن نسبةSCF   وفق المعاییر یجب أن تراجع

  .SCFالدولیة للمراجعة وأن جمیع أفراد العینة یروَن أنھ یستوجب تكوین المھنیین والأكادیمین في 

  

  
  

 توزیع إجابة المشاركین على محور تطبیق النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید ):15(الشكل رقم 

SCF ]102[  
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  الخلاصة

  

  

  

 إن عملی  ة إع  داد الق  وائم المالی  ة تتطل  ب ال  شفافیة لك  ي تك  ون التق  اریر المالی  ة قابل  ة للفھ  م، ك  ذلك ینبغ  ي أن        

تحت  اج الأط  راف . المحاس  بیة عن  د إع  داد الق  وائم المالی  ة یؤخ  ذ بع  ین الاعتب  ار الخ  صائص النوعی  ة للمعلوم  ات  

المستخدمة لھا إلى جملة من المعلوم ات والت ي ینبغ ي توفیرھ ا م ن ط رف مع دي التق اریر المالی ة والمحاس بیة،            

  .  حیث ینبغي الإفصاح عن المعلومات المفیدة والمناسبة ووصولھا للأطراف المعینة في الوقت المناسب

لإفصاح تتطلب تشریعات قانونیة، تتلاءم مع الظروف الحالیة للمعاملات الاقت صادیة، وخاص ة       لكن عملیة ا 

مع تدویل مھنة المحاسبة، بینما المخطط المحاس بي ال وطني غی ر م سایر للتغی رات الت ي تح دث عل ى الم ستوى             

ة م  ع المع  اییر  ال  دولي، وذل  ك راج  ع إل  ى وج  ود جمل  ة م  ن الم  شاكل ف  ي الت  سییر وع  دم تط  ابق الق  وائم المالی          

لك  ن م  ن خ  لال النظ  ام المحاس  بي، یمك  ن الق  ول أن الجزائ  ر تتج  ھ نح  و تكیی  ف المخط  ط        . المحاس  بیة الدولی  ة 

  .المحاسبي الوطني وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة

    من خلال تطرقنا في ھذا الفصل لع رض نظ ام المحاس بي الم الي س وف تعم ل الجزائ ر عل ى تطبیق ھ إبت داء                   

  :      والذي یعتبر تغییر جذري لما ھو معترف علیھ في المخطط المحاسبي الوطني وذلك من خلال 2010من 

الشكل العام للقوائم المالیة تغیر وذلك حت ى یغل ب علیھ ا الط ابع الم الي بحی ث أن الأص ول أص بحت أص ول              -

 ھ ي نف س ال شيء    غیر متداولة وأصول متداولة وأصبحت ترتب بدرجة السیولة وأما بالنسبة للخصوم كذلك     

، وأم ا بالن سبة لج دول    ت ى ت صبح س ھلة الق راءة و أكث ر دق ة      بحیث أنھا أصبحت ترتب بدرجة الإستحقاقیة ح      

و إضافة للق وائم  ) 7(والمجموعة رقم سبعة ) 6(حسابات النتائج فانھ أصبح یتشكل من المجموعة رقم ستة       

ن تعتب ر ق وائم جدی دة وھم ا قائم ة س  یولة      المالی ة المعروف ة بح سب المخط ط المحاس بي ال وطني ھن  اك قائمت ا       

 الت ي  والمخرج ات  تالخزینة وتستخدم لمعرفة قدرة الشركة على تولید النقدی ة وش بھ النقدی ة ویب ین الم دخلا         

 لمعرف  ة التغی  رات الت  ي ھ ي  قائم  ة التغی رات ف  ي الأم  وال الخاص  ة و أم ا القائم  ة الثانی  ة وقع ت خ  لال ال  سنة،  

ی ة للمؤس سة   الم ساھمین وبوج ود ك ل ھ ذه الق وائم أص بحت الوض عیة المال       تحدث في كل بند من بنود حقوق      

 . واضحة وضوح تام ودقیق

بالنسبة لأرقام الحسابات فھن اك بع ض التغی رات لأن الق وائم المالی ة بح سب النظ ام المحاس بي الم الي موج ة             -

خط  ط المحاس  بي  لأرق  ام الت  ي تخ  ص ھ  ذا الجان  ب ل  م تك  ن موج  ودة ف  ي الم    ھ  ذه اأساس  ا للأس  واق المالی  ة و 

 .  والعدید من أرقام الحسابات كذلكالوطني
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  الخاتمة
  
  
  

 :خلاصة العامةال
ف ي ظ ل لمع اییر المحاس بة والمراجع ة      لق وائم المالی ة    حاولنا من خلال تناولنا لموضوع ع رض ومراجع ة ا            

 المحاس بي الم  الي  ع رض ومراجع ة الق وائم المالی ة لنظ ام     ھ ل  الدولی ة، معالج ة إش كالیة البح ث الت ي تتمث ل ف ي        

SCF      م ن خ لال الف صول الأربع ة لھ ذه الدراس ة        وذل ك ؟المراجع ة الدولی ة   ة والمحاس ب معدة ف ي ظ ل مع اییر 

الت  ي وض  عت ف  ي ظ  ل الفرض  یات الأساس  یة الت  ي ت  م فرض  ھا وباس  تخدام المن  اھج والأدوات الم  شار إلیھ  ا ف  ي     

  .المقدمة

 ف ي خ  ضم الف صل الأول تطرقن  ا إل ى الأدب المحاس  بي الوص في ال  ذي ی شیر إل  ى أن المحاس بة ل  م تتط  ور             

م مجرد ولكن استجابة للعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة المطبقة بھا ودلیل ذل ك نظ ام القی د الم زدوج لم سك         كعل

  .الدفاتر جاء طبیعیا ولیس من أي نظریة مسبقة لتلبیة الاحتیاجات المختلفة الجدیدة

ل جوان ب  لم تصل نظری ة المحاس بة إل ى نظری ة ش املة ب ل ھ ي عب ارة ع ن نظری ات متوس طة ل م ت شمل ك                      

جاءت نتیجة خلاصة تجارب ودراسات لمفكرین اھتموا بھذا المجال وتولدت ع ن ھ ذا التط ور جمعی ات مھنی ة           

واتح  ادات محلی  ة ودولی  ة متخص  صة وض  عت مع  اییر وفرض  ت ف  روض ومب  ادئ موح  دة، حی  ث ك  ان قب  ل             

لدائنین ث م ت لاه اعتق اد ب أن     الثلاثینات من القرن الماضي معتقد بأن المیزانیة ھي الشكل الأكثر فائدة من وجھة ا   

وتتج  ھ حالی  ا . قائم  ة ال  دخل ھ  ي الأكث  ر ملائم  ة وأھمی  ة عل  ى أس  اس أنھ  ا تق  دم أف  ضل المعلوم  ات للم  ستثمرین    

المالیة المعدلة وفقا لم ستویات الأس عار، والق وائم المالی ة الفتری ة       والقوائم  الاھتمامات إلى قائمة التدفقات النقدیة      

  . من مستخدمي المعلومات المحاسبیةسعةوذلك تنازلا لخدمة فئة وا

تتطلب من القائمین على إع داد ق وائم مالی ة أن یتمتع وا بم ستوى عمل ي وفك ري راق، وأن یواكب وا ك ل م ا                     

ھ  و جدی  د ف  ي مج  ال الم  ال والأعم  ال، وأن یلم  وا بك  ل الجوان  ب التقنی  ة المرتبط  ة بح  ساب المؤش  رات المالی  ة،    

لمعالج  ات المحاس  بیة المتعلق  ة بح  ساب المؤش  رات المالی  ة، والمع  دلات الت  ي     والمع  دلات الت  ي یتطلبھ  ا بع  ض ا 

تتطلبھا بعض المعالجات المحاسبیة المتعلقة بإیجاد القیمة الحقیقیة للعناص ر الم سموح إع ادة تقییمھ ا م ن خ لال               

ن حال ة  ما كتب وحدد من مفاھیم ومعاییر قصد الخلود إلى رأي مدعم ومبرر عن حجم ومستوى التوافق م ا ب ی          

  .أو وضعیة ما والإطار المرجعي للمؤسسة

    مراجع  ة الح  سابات ھ  ي مھم  ة فح  ص أنظم  ة الرقاب  ة الداخلی  ة والبیان  ات و الم  ستندات والح  سابات وال  دفاتر  

 م  ن الأط  راف، ھ  ذا دالخاص ة بتل  ك المؤس  سة فحاولن  ا إب  راز أھمیتھ  ا وأھ  دافھا وال دور ال  ذي تلعب  ھ اتج  اه العدی     

 تن استحواذ اھتمامھم، ساھم ذلك في وض ع جمعی ات ومنظم ات مھنی ة ومع اییر وإج راءا          الدور الذي مكنھم م   

ركات م ن مختل ف البل دان،    شتضمن سلامة أدائھا من أجل توفر قاعدة واح دة لق راءة الق وائم المالی ة لمختل ف ال          
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عملی  ات  والمنظم  ات إل  ى زی  ادة   تذل  ك تجاوب  ا م  ع توس  ع أن  شطة التج  ارة ح  ول الع  الم، فتعم  ل ھ  ذه الجمعی  ا       

  .الاستثمار والتبادل التجاري بین مختلف دول العالم

 لھاتھ الرسالة ھو تقدیم وصف ما أمكن لحال و واق ع المھن ة ف ي الجزائ ر، حاولن ا        ي     لقد كان ھدفنا الأساس   

یة  من ذ بدای ة الحقب ة الاس تعمار    -فتاریخ بدایة تنظیمھا منذ شأنھا . بلوغھ من خلال دراسة النظام المحاسبي لھا 

كان  ت بدای  ة الإص  لاحات  .  ح  دثت تط  ورات م  رت بھ  ا المھن  ة حت  ى بلغ  ت إل  ى م  ا ھ  ي علی  ھ الآن      -للجزائ  ر

والتع  دیلات عل  ى إش  راف مجل  س أعل  ى علیھ  ا، ث  م منحھ  ا الاس  تقلالیة ع  ن الإدارة إن  شاء الم  صف ال  وطني         

مجل س ال وطني للمحاس بة    للخبراء المحاسبین كنقابة تشرف على إدارة المھنة وتدافع على المھنیین، فإشراك ال  

  .لھ، مؤخرا ھناك اقتراحات في إعادة تبعیتھا للإدارة مستقبلا

    أن أھم المجھودات التي بذلتھا ھیئات الإشراف على مھن ة ف ي الجزائ ر ق صد تح سین أداء المھن ة تط ویر          

، وھ ذا بإع داده   من نظامھا المحاسبي المالي الذي یعتب ر خط وة ھام ة س یدفع بالمھن ة ف ي الجزائ ر إل ى الأم ام          

وفقا المعاییر والمبادئ المحاسبیة الدولیة، ذلك من خلال ما یظھ ر جلی ا م ن خ لال تبنی ھ واقتباس ھ لمحتوی ات            

  .المعاییر الدولیة، مما یسھل على تقریب وتكییف ممارستنا الرقابیة والمحاسبیة بالممارسات الدولیة

  :فرضیات الإختبار –

 .ة الاقتصادیة والاجتماعیة المتواجدة فیھاأن المحاسبة ھي فعلا ولیدة البیئ . 1

عن  دما تع  د الق  وائم المالی  ة وف  ق مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة تك  ون معب  رة وأكث  ر وض  وحا ع  ن الوض  عیة      . 2

المالی  ة للمؤس   سة وص   ادقة ومطابق   ة للق  وائم المالی   ة الدولی   ة وقابل   ة للمقارن  ة م   ع المؤس   سات الدولی   ة     

 . الأخرى

فقا لمعاییر المحاسبة الدولیة یتم مراجعتھ ا طبق ا لمع اییر دولی ة للمراجع ة م ن         إن القوائم المالیة المعدة و     . 3

 .أجل توفیر قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالیة لمختلف الشركات وھذا لسلامة أداء المراجعة

جاء النظ ام المحاس بي الم الي الجدی د بطریق ة جدی دة لإع داد الق وائم المالی ة والت ي یتطل ب إع دادھا وفق ا                    . 4

 .معاییر دولیة للمحاسبة من خلال تغیر المخطط المحاسبي الوطنيل

إن الق وائم المالی ة المع  دة ح سب النظ ام المحاس  بي الم الي ی  تم مراجعتھ ا بمع اییر دولی  ة للمراجع ة وھ  ذا          . 5

 .لتقریب وتكییف الممارسة المحاسبیة والرقابیة بالممارسات الدولیة

 : الإستنتاجات  –

ü س  بة والمراجع  ة الموح  دة تق  رب الممارس  ات الدولی  ة وت  شجع الاس  تثمارات        المع  اییر الدولی  ة للمحا  إن

 . الأجنبیة

ü              القوائم المالیة المع دة وفق ا لمع اییر المحاس بة الدولی ة ت سمح بإنت اج معلوم ات ص ادقة و واض حة وس ھلة

ال، مم ا  ، والتي من خلالھا تزید الثقة التي ستود بین المتعاملین ف ي س وق رأس الم     ةالفھم وقابلة للمقارن  

 .یؤدي إلى زیادة في المعاملات المالیة
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ü     یتطلب من القائمین على إعداد القوائم المالیة وفق المعاییر الدولیة للمحاسبة من شأنھ أن یسھم ف ي رف ع

 .المستوى العلمي والعملي لممارسي مھنة المحاسبة

ü       ،لإمكانی  ة المراجع ة ب  ین  ض رورة تواف  ق وان سجام المراجع  ة الوطنی ة للتوجیھ  ات وقی ود العم  ل الدولی ة

نتائج المستوى الوطني ونتائج المستوي الدولي بالخصوص في الشركات المتع ددة الجن سیات والت سعیر         

 .الدولي لھذه الشركات

ü          المخطط المحاسبي الوطني في بعض الأحیان یكون عاجزا عن تولید معلوم ات ذات م صداقیة ومعب رة

وائم المالی  ة، وھ  ذا لع  دم تكیی  ف آلیات  ھ وض  وابطھ القانونی  ة  ع  ن الواق  ع الفعل  ي للعناص  ر ال  واردة ف  ي الق   

 .    والإجرائیة مع الاقتصاد، مما قد یؤدي إلى عدم إمكانیة المراجع من إبداء رأیھ السلیم

 : التوصیات التالیةإلى  توصلناخلصنا من بحثنا ھذا :التوصیات والاقتراحات –

ü   2010وال  ذي س  وف یطب  ق م  ع بدای  ة   )  2009ص  در م  ؤخرا م  ارس   (إن النظ  ام المحاس  بي الم  الي 

 یتطل ب م  ن ك  ل مم  ارس أو دارس تح  دیات كب  رى لأن تج سیده می  دانیا یتطل  ب ت  صورا نظری  ا للمع  اییر   

 .المحاسبیة الدولیة

ü   ت  شرف عل  ى عملی  ة تطبی  ق ھ  ذه المع  اییر عل  ى الأق  ل عل  ى     مالی  ةالوراق الأی  ستوجب وج  ود بورص  ة 

 .المؤسسات المنتمیة للبورصة

ü  ة من الدول العربی ة أج رت عملی ة تواف ق م ع المع اییر المحاس بیة الدولی ة وق د نجح وا ف ي            ھناك مجموع

 .ننجح فیما نجح فیھ غیرنا ذلك مثل مصر وأعضاء دول مجلس التعاون الخلیجي فلماذا لا

ü             إن تطبیق النظام المحاسبي المالي على المؤس سة یمك ن تج سیده یبق ى عل ى م ستخدمي ھ ذه الق وائم ب ذل

 .فھما وتحلیلھا واستخدامھامجھود في 
ر جدیرة بالدراسة والبحث مثل معیار الزراعة نظرا لعدم انتشار المحاس بة     یین كل المعا  إ :آفاق الدراسة  –

 ال وطني، ك ذلك الأم ر بالن سبة للمع اییر أو التق  اریر      الاقت صاد الزراع ة وم ا لھ ا م ن أھمی ة عل ى م ستوى        

     .على مستوى الاقتصاد الوطنيالمالیة التي تتطرق للبنوك وما لھا من أھمیة 
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      خسائر القیمة عن البناءات  2913  
      خسائر القیمة عن المنشآت التقنیة  2915  

  العین     ةخ     سائر القیم     ة ع     ن التثبیت     ات   2918  
      الأخرى

 خ  سائر القیم  ة ع  ن التثبیت  ات الموض  وعة    292  
      موضع امتیاز

خسائر القیمة عن التثبیتات الجاري   293  
      إنجازھا

خسائر القیمة عن المساھمات والدیون   296  
      الدائنة المرتبطة بالمساھمات

خسائر القیمة عم السندات الأخرى   297  
      المثبتة
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خسائر القیمة عن الأصول  الأخرى   298  
      المثبتة

ج    ات قی    د المنتوح    سابات المخزون    ات و  3  
  المخزونات   3  التنفیذ

  ئعبضاال  30  البضائعمخزونات   30  
  مواد ولوازم                             31  لوازمالمواد الأولیة وال  31  
      أخرىتموینات   32  
      المواد القابلة للإستھلاك  321  
       القابلة للإستھلاكوازمللا  322  
  غلیف القابلة للاسترجاعمواد التعبئة والت  246  التغلیفات  326  
  منتجات وأشغال قید التنفیذ   34  اإنجازھقید  سلع  33  
  منتجات وأشغال قید التنفیذ  34  المنتجات الجاري إنجازھا  331  
  منتجات وأشغال قید التنفیذ  34  المنتجات المصنعة  335  
      قید الإنتاجخدمات   34  
      الدراسات الجاري إنجازھا  341  
      الجاري تقدیمھاالخدمات   345  

/33/35   المنتجاتمخزونات  35  
36  

منتج  ات تام  ة   / منتج  ات ن  صف م  صنعة  
  مھملاتفضلات والصنع 

  منتجات نصف مصنوعة   33  المنتجات الوسیطة  351  
  منتجات منجزة   35  المنتجات المصنعة  355  

         المنتجات المتبقیة أو المواد المسترجعة  358  
  فضلات ومھملات  36  ) النفایات، السقطات (

      المخزونات المتأتیة من التثبیتات  36  

التي ھي في   ( الخارج فيالمخزونات   37  
      ) یداعفي المستودع أو في الإ ،الطریق

  المشتریات   38  المشتریات المخزنة  38  
  مشتریات البضائع   380  البضائع المخزنة   380  
 مواد ولوازم                           مشتریات  381  المواد الأولیة واللوازم المخزنة   381  
      التموینات الأخرى المخزنة    382  

سائر القیمة عن المخزونات خ  39  
  مؤونات تدني قیمة المخزونات  39   منتوجات قید التنفیذوال

    390  خسائر القیمة عن مخزونات البضائع  390  

خ      سائر القیم      ة ع      ن الم      واد الأولی      ة   391  
    391  یداتوالتور

      خسائر القیمة عن التموینات الأخرى  392  

خسائر القیمة عن إنتاج السلع الجاري   393  
      إنجازه

خسائر القیمة عن إنتاج الخدمات الجاري   394  
      إنجازه

خ     سائر القیم     ة ع     ن المخزون     ات م     ن    395  
    395  المنتجات

    397  خسائر القیمة عن المخزونات الخارجیة  397  
  الدیون / حسابات دائنة   4/5  ات الغیرحساب  4  
      لحقةالموردون والحسابات الم  40  



 

 

262

  الموردین   530  
  دائنوا الخدمات   562  موردو المخزونات والخدمات  401  
  قروض سندیة مستحقة للتسدید   5202  موردو السندات الواجب دفعھا  403  
  دیون الاستثمارات   52  موردو التثبیتات  404  
      دو تثبیتات السندات المطلوب دفعھامور  405  

م    وردو الف    واتیر الت    ي ل    م ت    صل إل    ى       408  
  فواتیر للاستلام   538  صاحبھا

  409  

الت          سبیقات : الم          وردون الم          دینون 
 RRRوالم      دفوعات عل      ى الح      ساب،   

الواج  ب الح  صول علی  ھ، وال  دیون الدائن  ة  
  الأخرى

    

      الملحقةالزبائن والحسابات   41  
  الزبائن   470  الزبائن  411  
      الزبائن والسندات المطلوب تحصیلھا  413  
      الزبائن المشكوك فیھم  416  

 الدائنة عن أشغال أو خدمات حساباتال  417  
      جار إنجازھا

 المنتجات التي لم تع د فواتیرھ ا        –الزبائن    418  
  فاتورات للتحویل   478  بعد

  419  
 الت   سبیقات الم   ستلمة    الزب   ائن ال   دائنون  

RRR   دات المطل    وب منح     ھ والموج     و
   الأخرى الواجب إعدادھا

  تسبیقات ودفعات على الاستثمارات   425

      الملحقةوالحسابات  نمستخدموال  42  
       الأجور المستحقة– مستخدمونال  421  
      الاجتماعیةأموال الخدمات   422  
       الأجراء في النتیجةساھمةم  423  

دفوعات  التسبیقات والم– نمستخدموال  425  
      على الحساب الممنوحة

       الودائع المستلمة – نمستخدموال  426  
      الاعتراضات –العاملون   427  

 الأعباء الواجب دفعھا – نمستخدموال  428  
      استلامھا المطلوب المنتوجاتو

      الملحقة والحسابات الاجتماعیةالھیئات   43  
      الاجتماعيالضمان   431  
       الأخرىماعیةالاجتالھیئات   432  

 الأعباء الواجب – الاجتماعیةالھیئات   438  
       استلامھا المطلوب منتوجاتدفعھا وال

الدولة، والجماعات العمومیة، والھیئات   44  
      الملحقةالدولیة والحسابات 

الدولة والجماعات العمومیة الأخرى،   441  
      استلامھاالإعانات المطلوب 

لرس      وم القابل      ة الدول      ة، ال      ضرائب وا  442  
      للتحصیل من أطراف أخرى

    العملی ات الخاص ة م ع الدول ة والجماع  ات       443  
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  العمومیة
       الضرائب على النتائج–الدولة   444  
       الرسوم على رقم الأعمال–الدولة   445  
      الھیئات الدولیة  446  

ال  ضرائب الأخ  رى والرس  وم والت  سدیدات   447  
      المماثلة 

، الأعباء الواجب دفعھ ا والمنتج ات      الدولة  448  
      ) خارج الضرائب  (استلامھاالمطلوب 

      المجمع والشركاء  45  
  حسابات ما بین الوحدات  17  عملیات المجمع  451  
  حسابات جاریة للشركاء  555   الحسابات الجاریة–الشركاء   455  
  مساھمات : شركاء  440  الشركاء العملیات عن رأس المال   456  
  مساھمات مالیة : شركاء  4401   الحصص الواجب دفعھا–الشركاء   457  

  458  
  

ال شركاء، العملی ات الت  ي تم ت بالاش  تراك    
      معا أو في تجمع

      ن یالمدین  مختلفو  الدائنونمختلف  46  

التن   ازل  الدائن   ة ع   ن عملی   ات  ح   ساباتال  462  
      تثبیتات

 قیم منقولة اقتناءعملیات  عن الدیون  464  
القیمة الباقیة للاستثمارات المتنازل عنھا   692   مالیة مشتقة أدواتیة، وتوظیف

  أو المخربة 

ق یم  التن ازل    الدائنة عن عملیات     حساباتال  465  
       مشتقةة مالیأدواتمنقولة توظیفیة، و

      الحسابات الأخرى الدائنة أو المدینة  467  

الأعب        اء الأخ        رى الواج        ب دفعھ        ا   468  
      استلامھاب والمنتجات المطلو

       الإنتظاریةالانتقالیةالحسابات   47  

م     سبقا الأعب     اء أو المنتج     ات المعاین     ة    48  
      والمؤونات 

       الخصوم الجاریة  مؤوناتال  481  
      مسبقا الأعباء المعاینة   486  
  نواتج مسجلة مسبقا  578  مسبقا المعاینة منتوجاتال  487  
      غیر القیمة عن حسابات الخسائر  49  
      خسائر القیمة عن حسابات الزبائن  491  

خسائر القیمة عن ح سابات المجم ع وع ن            495  
      الشركاء

خ    سائر القیم    ة ع     ن ح    سابات م     دینین      496  
      مختلفین

      غیرخسائر القیمة عن حسابات أخرى لل   498  
      الحسابات المالیة  5  
      لتوظیف لقیم المنقولة   50  
       المرتبطة في المؤسساتحصصال  501  
      الأسھم الخاصة  502  

أو ال سندات المخول ة حق ا    الأخ رى  الأسھم    503  
      في الملكیة
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السندات، قسائم الخزینة وقسائم الصندوق       506  
      جلالقصیرة الأ

قیم التوظیف المنقولة الأخرى والدیون   508  
      الدائنة المماثلة

التسدیدات الباقي القیام بھا عن قیم   509  
      ظیف المنقولة غیر المسددةالتو

      یماثلھاالمؤسسات المالیة، وما  وكوالبن  51  
      قیم التحصیل  511  
  حسابات بنكیة   485  بنوك الحسابات الجاریة  512  
  حسابات لدى الخزینة  483  العمومیة الخزینة العمومیة والمؤسسات  515  
      الھیئات المالیة الأخرى  517  
      الفوائد المنتظرة  518  
       الجاریةبنكیةالمساھمات ال  519  
       المالیة المشتقةدواتالأ  52  
  الصندوق   487  صندوق ال  53  
      وكالات التسبیقات والإعتمادات   54  
  سلف مستندیمة واعتمادات   488  وكالات التسبیقات المالیة  541  
  سلف مستندیمة واعتمادات  488  الإعتمادات   542  
  سلف مستندیمة واعتمادات  488   )متاح(   55  
       )متاح(   56  
       )متاح(   57  
      الداخلیةتحویلات ال  58  
  تحویلات الأموال   489  تحویلات الأموال  581  
      أخرى داخلیةالتحویلات   588  

خ     سائر القیم     ة ع     ن الأص     ول المالی     ة   59  
  مؤونات تدني قیم الحقوق   49  الجاریة

ودع   ة ف   ي  خ   سائر القیم   ة ع   ن الق   یم الم     591  
  مؤونات تدني قیم الحقوق  49  البنوك والمؤسسات المالیة

خ    سائر القیم    ة ع    ن الوك    الات المالی    ة       594  
  مؤونات تدني قیم الحقوق  49  للتسبیقات والإعتمادات

  بضائع مستھلكة   60  حسابات الأعباء  6  
  بضائع مستھلكة  60  المشتریات المستھلكة  60  
  مواد ولوازم مستھلكة  61  مشتریات البضائع المبیعة  600  
  مواد ولوازم مستھلكة  61  المواد الأولیة   601  
      التموینات الأخرى   602  
      تغیرات المخزونات   603  
      مشتریات الدراسات والخدمات المؤداة    604  
      مشتریات المعدات والتجھیزات والأشغال   605  

الم    شتریات غی    ر المخزن    ة م    ن الم    واد     607  
      توالتوریدا

      مصاریف الشراء التابعة   608  

التخفی  ضات، والتن  زیلات، والمح  سومات      609  
      المتحصل علیھا عن مشتریات

  خدمات   62  الخدمات الخارجیة  61  
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      التقاول العام  611  
  إیجارات وتكالیف إیجاریھ   621  الإیجارات   613  

الأعب      اء الإیجاری      ة وأعب      اء الملكی      ة      614  
  یجارات وتكالیف إیجاریھإ  621  المشتركة

  صیانة وإصلاحات   622   الصیانة والتصلیحات، والرعایة   615  
  تأمینات   660  أقساط التأمینات   616  
  وثائق  624  الدراسات والأبحاث   617  
      التوثیق والمستجدات  618  

التخفی    ضات والتن    زیلات والمح    سومات     619  
      المتحصل علیھا عن خدمات خارجیة

  خدمات   62  دمات الخارجیة الأخرىالخ  62  
  أتعاب   6251  العاملون الخارجیون عن المؤسسة    621  
  أتعاب  6251  أجور الوسطاء والأتعاب    622  
  الإشھار   626  الإشھار والنشر والعلاقات العامة    623  
  نقل   620  مستخدمیننقل السلع والنقل الجماعي لل    624  
  تنقلات واستقبالات   627  لإستقبالاتالتنقلات والمھمات وا    625  

م   صاریف البری   د والإت   صالات ال   سلكیة        626  
  برید ومواصلات سلكیة ولا سلكیة   628  واللاسلكیة

  مصاریف مالیة   65  الخدمات المصرفیة وما شابھھا    627  
  اشتراكات اجتماعیة   635  الإشتراكات والمستجدات    628  

  629    
والمح    سومات التخفی    ضات والتن    زیلات  

المتح صل علیھ  ا ع ن الخ  دمات الخارجی  ة   
  الأخرى

    

  مصاریف المستخدمین   63  مستخدمینأعباء ال  63  
  أجور المستخدمین   630  مستخدمینأجور ال  631  
       أجور المستغل الفردي   634  
  اشتراكات اجتماعیة  635  الاجتماعیة المدفوعة للھیئات الاشتراكات  635  
      للمستغل الفردي تماعیةالاجالأعباء   636  
       الأخرىالاجتماعیةالأعباء   637  
       الأخرىمستخدمینأعباء ال  638  
  الضرائب والرسوم   64   المماثلةمدفوعاتالضرائب والرسوم وال    64  

 المماثل ة   م دفوعات الضرائب والرس وم وال       641  
      عن الأجور

الضرائب والرسوم غی ر الم سترجعة ع ن            642  
  رسوم على النشاط المھني   641  عمالرقم الأ

خ    ارج  (ال    ضرائب والرس    وم الأخ    رى       645  
  أداءات وضرائب ورسوم أخرى   648  )الضرائب عن النتائج

      الأعباء العملیاتیة الأخرى  65  

  651    
الأت      اوى المترتب      ة عل      ى الامتی      ازات   
والب       راءات وال       رخص والبرمجی       ات   

  والحقوق والقیم المماثلة
    

ن  واقص الق  یم ع  ن خ  روج أص  ول مالی  ة          652  
القیمة الباقیة للاستثمارات المتنازل عنھا   692  مثبتة غیر مالیة

  أو المخربة
      أتعاب حضور    653  
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 دائن   ة غی   ر قابل   ة  ح   ساباتخ   سائر ع   ن      654  
      للتحصیل

ق    سط النت    ائج ع    ن العملی    ات المنج    زة         655  
      بصورة مشتركة

والإعان         ات الغرام         ات والعقوب         ات      656  
      الممنوحة، والھبات والتبرعات 

      لتسییر الجاري ل الاستثنائیةأعباء     657  
      لتسییر الجاري لأعباء أخرى    658  
  مصاریف مالیة   650  الأعباء المالیة    66  
  فوائد القروض   6500  أعباء الفوائد    661  

 الدائن  ة المرتبط  ة ح  ساباتالخ  سائر ع  ن ال    664  
      بمساھمات

       نواقص القیمة–فارق التقییم عن أصول     665  
      خسائر الصرف    666  

 التن     ازل ع     نالخ     سائر ال     صافیة ع     ن      667  
      صول الأ

  مصاریف مالیة  65  الأعباء المالیة الأخرى  668  
       الأعباء–العناصر غیر العادیة   67  

 مؤون    اتھتلاك    ات، والالمخص    صات للا  68  
      وخسائر القیمة

 مؤون     اتھتلاك     ات والالمخص     صات للا  681  
  وخسائر القیمة والأصول غیر الجاریة

682  
699  

  مخصصات للاستھلاك 
  مخصصات استثنائیة 

  682    
 مؤون     اتھتلاك     ات والالمخص     صات للا

وخ  سائر قیم  ة ال  سلع الموض  وعة موض  ع  
  الامتیاز

682  
699  

  مخصصات للاستھلاك 
  مخصصات استثنائیة

 مؤون     اتك     ات والھتلاالمخص     صات للا    685  
   الأصول الجاریة–وخسائر القیمة 

682  
699  

  مخصصات للاستھلاك 
  مخصصات استثنائیة

 مؤون     اتھتلاك     ات والالمخص     صات للا    686  
   العناصر المالیة–وخسائر القیمة 

682  
699  

  مخصصات للاستھلاك 
  مخصصات استثنائیة

      ھایماثلالضرائب عن النتائج وما   69  
      یبة المؤجلة عن الأصولفرض الضر    692  
      فرض الضریبة المؤجلة عن الخصوم    693  

الضرائب عن الأرباح المبنی ة عل ى نت ائج             695  
      الأنشطة العادیة

      الضرائب الأخرى عن النتائج  698  
  النواتج   7  جاتوحسابات المنت  7  

  70    
ت م      ن الب      ضائع والمنتج      ات   المبیع      ا

المنتج  ات  والمقدم  ة  الخ  دمات   الم  صنعة، 
  الملحقة

70  
71  

  مبیعات البضائع 
  إنتاج مباع 

  مبیعات البضائع   70  المبیعات من البضائع    700  
  إنتاج مباع  71  المصنعةالتامة المبیعات من المنتجات     701  
  إنتاج مباع  71  المبیعات من المنتجات الوسیطة    702  
  إنتاج مباع  71  المبیعات من المنتجات المتبقیة  703  
  إنتاج مباع  71  مبیعات الأشغال  704  
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  أداءات مقدمة   74  بیعات الدراساتم    705  
  أداءات مقدمة  74  تقدیم الخدمات الأخرى    706  
      منتجات الأنشطة الملحقة    708  

التخفی   ضات و التن   زیلات و المح   سومات     709  
      الممنوحة 

  إنتاج مخزون   72  نوخزممن ال نتقصالإنتاج المخّزن أوالم    72  
      تغّیر المخزونات الجاریة  723  
      تغیّر المخزونات من المنتجات  724  
  إنتاج المؤسسة لحاجتھا الخاصة   73  الإنتاج المثبت    73  
  إنتاج المؤسسة لحاجتھا الخاصة  73  المعنویةالإنتاج المثبت للأصول     731  
  ؤسسة لحاجتھا الخاصةإنتاج الم  73  یةعینالإنتاج المثبت للأصول ال  732  
  أداءات مقدمة  74  الاستغلالإعانات   74  
      إعانة التوازن    741  
       لاستغلال لأخرىإعانات     748  
      المنتجات العملیاتیة الأخرى    75  

  751    
والب       راءات  الأت       اوى ع       ن الامتی       از 

والق   یم  المعلوماتی  ة  جوب   راموالت  راخیص  
  المماثلة

    

 الأص    ول خ    روج ع    ن ف    وائض القیم    ة     752  
  نواتج الاستثمارات المتنازل عنھا   792  المثبتة غیر المالیة

 أو ی    ینأتع    اب الح    ضور وأتع    اب الإدار    753  
      المسیر 

 المحول ة لنتیج  ة  الاس  تثمارأق ساط إعان ات       754  
  نواتج استثنائیة   798  السنة المالیة

ق   سط النتیج   ة ع   ن العملی   ات الت   ي تم   ت       755  
      كةبصورة مشتر

       الدائنة المھتلكة حساباتالمدخولات عن ال    756  

 ع     ن عملی     ات  س     تثنائیةالاج     ات ومنتال    757  
  نواتج استثنائیة  798  التسییر

      لتسییر الجاري لجات الأخرى ومنتال  758  
  نواتج متنوعة   77  المنتجات المالیة    76  
      منتجات المساھمات    761  
  نواتج متنوعة  77  مالیةعائدات الأصول ال    762  
      ةدائنال حساباتعائدات ال  763  

  – ف    ارق التقی    یم ع    ن الأص    ول المالی    ة      765  
      فوائض القیمة

  نواتج استثنائیة  798  أرباح الصرف    766  

 التنازل ع ن   الأرباح الصافیة عن عملیات         767  
      أصول مالیة

      المنتجات المالیة الأخرى    768  
       المنتجات – صر غیر العادیةالعنا  77  

س      ترجاعات ع       ن خ       سائر القیم       ة  الا    78  
      مؤوناتوال
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 عن خسائر القیم ة     الاستغلالسترجاعات  ا    781  
       الأصول غیر الجاریة– مؤوناتوال

 عن خسائر القیم ة     الاستغلالسترجاعات  ا    785  
          الأصول الجاریة– مؤوناتوال

ع   ن خ  سائر الق   یم  س  ترجاعات المالی  ة   الا  786  
      مؤوناتوال

       )متاح(   79  
  
  
   -02الملحق 

  معاییر المحاسبة الدولیة 

  

رقم 
  المعیار

تاریخ صدور   موضوع المعیار
  المعیار

تاریخ سریان 
  أخر تعدیل

التفسیرات 
  المتعلقة بھ

  ملاحظات

   SIC 18  01/01/2007  01/01/1975  عرض القوائم المالیة  01
27 SIC    
29 SIC  

معیار محل حل ال
خلال  SIC18 التفسیر

مراجعة المعیار سنة 
2003  

حل المعیار محل    SIC1  01/01/2005  01/10/1975  المخزون   02
 خلال  SIC1التفسیر

مراجعة المعیار سنة 
2003  

    1989  01/01/1977  القوائم المالیة الموحدة  03
-  

 27حل محلھ المعیاران
IAS 28 و IAS منذ 

  1989عام 
    1999    لاھتلاك محاسبة ا  04

  
-  

 16حل محلھ المعاییر
IAS 22 و IAS و 
38 IAS منذ عام 

1998  
المعلومات الواجب   05

الإفصاح عنھا في 
  القوائم المالیة

01/01/1977  1997    
-  

  حل محلھ المعیار 
1 IAS منذ عام 

1997  
المحاسبة عن   06

الاستجابة للتغیرات في 
  الأسعار

  حل محلھ المعیار   -  -  -
15 IAS  

    01/01/2005  01/10/1978  قوائم التدفقات النقدیة  07
  
  

كانت تسمى القائمة 
بقائمة التغیرات في 
المركز المالي لغایة 

1992  
السیاسات المحاسبیة،   08

التغیرات في التقدیر 
  المحاسبي، الأخطاء 

01/02/1978  01/01/2005    
SIC 2  
SIC18  

  

حل المعیار محل 
 و  SIC2التفسرین 

SIC18مراجعة  خلال 
  2003المعیار سنة 
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المحاسبة عن نشاطات   09
  البحث والتطویر 

 38حل محلھ المعیار   -  01/07/1999  -
IAS منذ عام 

01/07/1999  
الأحداث اللاحقة لإعداد   10

  المیزانیة 
01/01/1980  01/01/2005  -  -  

  -  -  01/01/1995  01/01/1980  عقود البناء  11
  SIC 21  01/01/2001  01/07/1979  ضرائب الدخل  12

SIC25  
-  

عرض الأصول   13
المتداولة والالتزامات 

  المتداولة

  
-  

  
-  

  
-  

  حل محلھ المعیار
 1 IAS  

 حل محلھ المعیار  -  01/07/1998  01/01/1983  الإبلاغ القطاعي  14
IFRS 8   اعتبارا من

01/01/2009  
المعلومات التي تعكس   15

  آثار تغیرات الأسعار
تم سحب المعیار خلال   -  01/01/2005  01/01/1978

 2003المراجعة سنة 
اعتبارا من 

01/01/2005  
الممتلكات، المنشأت   16

  والمعدات
  SIC 6  01/01/2005  1/1983م1

SIC14  
SIC 23  

  تم دمج التفسیرات
SIC 614 و SIC  و

23 SIC  في المعیار
خلال المراجعة الذي 

 2003تمت لھ سنة 
وذلك اعتبارا من 

01/01/2005   
  SIC 15  01/01/2005  01/01/1984  الإیجارات  17

27 SIC   
ھناك تفسیرات أخرى 

 IFRICلم تقیم 
  بإضافتھا إلى جدولھا

   SIC 27  01/01/2001  01/01/1984  الإیراد   18
31 SIC   

  

  -  -  16/12/2004  01/01/1985  منافع الموظفین  19
المحاسبة عن المنح   20

الحكومیة والإفصاح 
عن المساعدات 

  ة الحكومی

  
01/01/1984  

  

  
1994  

  
SIC 10  

  

  
-  

آثار التغیرات في   21
أسعار صرف العملة 

  الأجنبیة

01/01/1985  01/01/2005  SIC 7  
SIC 11  
SIC 19  
SIC 30  

حل المعیار محل 
 ، 11SICالتفسیرات
SIC 19،30SIC  ،

خلال مراجعة المعیار 
   2003سنة 

  SIC 9  31/03/2004  01/11/1985  اندماج الأعمال   22
SIC 22  
SIC 26  

  حل محلھ المعیار 
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حل المعیار محل   SIC 2  01/01/1995  01/01/1986  تكالیف الاقتراض   23
  2SICالتفسیر 

بموجب مراجعة 
  2003المعیار سنة 

الإفصاح عن الأطراف   24
  ذات العلاقة

01/01/1986  01/01/2005  -  -  

المحاسبة عن   25
  الاستثمارات

  حل محلھ المعیاران   -  2001  -

المحاسبة والإبلاغ عن   26
  خطط المنافع المحددة

01/01/1987  1994  -  -  

القوائم المالیة المنفردة   27
  والموحدة

01/01/1990  01/01/2005  SIC 12  
  

حل المعیار محل 
 SIC 33التفسیر 

خلال المراجعة سنة 
2003   

الاستثمارات في   28
  الشركات الزمیلة

ر محل حل المعیا  -  01/01/2005  01/01/1990
  ، 3SICالتفسیرات 

SIC20 ،33SIC   
الإبلاغ المالي في   29

الاقتصادیات نشیطة 
  التضخم

 محل 21حل المعیار     1994  01/01/1990
 SIC 19التفسیر

  تحت المعیارین
IAS 2129 وIAS  
   SIC 30التفسیر 

الإفصاح في القوائم   30
المالیة للبنوك 

  والمؤسسات المماثلة

 حل محلھ المعیار  -  18/08/2005  01/01/1991
IFRS 7   منذ

18/08/2005    
الحقوق في العقود   31

  المشتركة
01/01/1992  01/01/2005  SIC 13  

  
-  

: الأدوات المالیة  32
  الإفصاح والعرض

01/01/1996  18/08/2005  SIC 5  
SIC 16  
SIC 17  

حل المعیار محل 
  5SICالتفسیرات

  و SIC 16و
17 SIC  خلال

 مراجعة المعیار سنة
 ، وحل المعیار2003

IFRS 7 محل 
 IAS 32 المعیار

فیما یتعلق بالإفصاح 
     فقط 

حل المعیار محل   SIC 24  01/01/2005  01/01/1999  عائد السھم   33
  24SICالتفسیر

خلال مراجعة 
  2003المعیار سنة 

  -  -  -  01/07/1999  الإبلاغ المالي المؤقت  34
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العملیات غیر   35

  المستمرة
 حل محلھ المعیار    01/01/2005  01/07/1999

IFRS 5 منذ 
01/01/2005   

الإنخفاض في قیمة   36
  الأصول 

01/07/1999  01/04/2004  -  -  

المخصصات،   37
الالتزامات 

الطارئة، الأصول 
  المحتملة

01/07/1999  -  IFRS 
6    

-  

الأصول غیر   38
  الملموسة

01/01/1980  01/04/2004  SIC 6  
SIC 32  

تاریخ آخر 
ن ھو سریا

للتعدیلات التي 
تمت على 

 36 المعیار 
IAS  ویعتبر ،

تاریخ آخر 
سریان للأصول 
غیر الملموسة 
المقتناة في 

اندماج الأعمال 
وفق المعیار 

IFRS 3 وحل 
المعیار محل 

  SIC 3 3التفسیر
خلال مراجعة 
المعیار سنة 

2003  
: الأدوات المالیة  39

  الاعتراف والقیاس 
01/01/1980  18/08/2005  SIC 33   حل المعیار محل

  SIC 3 3التفسیر
خلال مراجعة 
المعیار سنة 

2003  
الممتلكات   40

  المستثمرة
01/01/2001  01/01/2005  -  -  

  -  -  -  01/01/2003  الزراعة   41
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   -03الملحق 
  معاییر التقاریر المالیة الدولیة

  
رقم 

  المعیار
تاریخ صدور   موضوع المعیار

  المعیار
ریان تاریخ س

  أخر تعدیل
التفسیرات 
  المتعلقة بھ

  ملاحظات

تبني معاییر التقاریر   01
  المالیة للمرة الأولى

01/01/2004  01/01/2004  8 SIC  
  

 حل محل التفسیر
SIC8   

لدفعة المرتكزة على ا  02
  الأسھم 

01/01/2005  01/01/2005  -  -  

    01/04/2004  31/03/2004  اندماج الأعمال   03
-  

  ارالمعی حل محل
22 IAS   

   -  -  01/01/2005  01/01/2005   عقود التأمین  04
الأصول غیر المتداولة   05

المقتناة للبیع والعملیات 
  غیر المستمرة

01/01/2005  01/01/2005    
-  

  المعیار  حل محل
35 IAS   

اكتشاف وتقییم الموارد   06
  المعدنیة

01/01/2006  01/01/2006  -  -  

: الأدوات المالیة  07
  حالإفصا

01/01/2007  01/01/2007  -  
  

-  

    01/01/2009  30/11/2006   القطاعات التشغیلیة  08
  

المعیار محل حل 
14 IAS  

 
  
  
  
  

   -04الملحق 
  استمارة الاستبیان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جامعة سعد دحلب البلیدة

  كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
  علوم تجاریة: قسم

  محاسبة وتدقیق: تخصص
  عنوان باستبیان في إطار التحضیر لإعداد مذكرة الماجستیر استمارة  

  الدولیةعرض ومراجعة القوائم المالیة في ظل معاییر المحاسبة والمراجعة 
  SCFدراسة حالة النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید 

  : سیدي، سیدتي 
عرض ومراجعة القوائم المالیة في ظل معاییر المحاسبة والمراجعة : في إطار تحضیر رسالة ماجستیر حول 

المساھمة في ؛ أستسمحكم في المشاركة وSCFالدولیة دراسة حالة النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید 
إثراء ھذا الموضوع من خلال تفضلكم بالإجابة على جملة الأسئلة الموجودة بھذه الاستمارة، وھذا سعیا منا 

وكذلك الدولیة والمراجعة لمعرفة وجھة نظركم كمھنیین وأكادیمیین حول موقفكم من تطبیق المعاییر المحاسبیة 
  . في الجزائرالنظام المحاسبي المالي الجدید

، والدارسةرا لأھمیة ھذه الدراسة سواء بالنسبة لي كباحث، أو لما سیترتب علیھا من فائدة على المھنة ونظ 
نعتقد بأنكم سوف تولون كل الاھتمام والجدیة في الإجابة على الأسئلة، علما أن معلوماتكم لن تستخدم إلا في 

  . ذه الدراسةونشكركم مسبقا على مساعدتكم لنا في إتمام ھ. إطار البحث العلمي
  .تفضلوا، سیدي، سیدتي، فائق التقدیر والاحترام

                  دراوسي مسعود/ د: تحت إشراف                                     عزه الأزھر : الباحث               
2008- 2009  

  :معلومات عامة -أولا
   أنثى                    ذكر :           الجنس .1

  سنة 45أكثر من        سنة 45 إلى 40     من     سنة40 إلى 35من          سنة35أقل من :  العمر .2

   معتمدمحاسب                    محافظ حسابات  خبیر محاسب       :     الوظیفة الحالیة .3

  ......................................................................................................  یفة أخرىظو

  سنة 15أكثر من          سنة15 إلى 11من          سنوات10 إلى 05من         سنوات05أقل من :  الخبرة المھنیة .4

 أخرى         دكتوراه           ماجستیر      لیسانس    : المؤھل العلمي .5

       لا           نعم :    التأطیر الجامعي .6

         أستاذ مساعد أستاذ مكلف بدروس              أستاذ محاضر  أستاذ التعلیم العالي: الدرجة العلمیة .7

  سنة20 سنة        أكثر من 20 إلى 11    من  سنوات   10 إلى 05 سنوات       من 05أقل من : ةالأقدمی .8

 .....................................................................................................: اسم الجامعة .9

  تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في الجزائر: المحور الأول -ثانیا
               لا        نعم :ھل أنت مطلع على المعاییر الدولیة للمحاسبة   .1

 : ة إطلاعكعلى المعاییر الدولیة للمحاسبة فما ھي نسبإذا كنت مطلع  .2

   % 100 إلى 76من        %   75 إلى 51من         % 50 إلى 26    من    %  25 إلى 06 من        % 05أقل من 

 

 

 

  
 

  

 



بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة للمحاسبة ھل ترى بأن تبني الجزائر للمعاییر الدولیة للمحاسبة مناسب لظروفھا  .3

                  لا    نعم       :الاقتصادیة الجدیدة 

 تعبر عن الوضعیة ھذه المعاییر ھل ترى بأن القوائم المالیة المعدة وفق بعد إطلاعك على المعاییر الدولیة للمحاسبة .4

  نعم                        لا : المالیة الحقیقیة للمؤسسة 

تساعد على إتخاذ القرارات ھذه المعاییر  على المعاییر الدولیة للمحاسبة ھل القوائم المالیة المعدة وفق بعد إطلاعك .5

 نعم                        لا :   الصحیحة 

 لا  نعم       : ة المحاسبیة لمؤسسةعن المعلومبة ھل ھذه المعاییر تأثر إیجابیاإطلاعك على المعاییر الدولیة للمحاسبعد .6

 نعم            لا  :  ھل ترى بأنھ یستوجب تكوین المھنیین والأكادیمیین في المعاییر الدولیة للمحاسبة  .7

  تطبیق معاییر المراجعة الدولیة في الجزائر: المحور الثاني -ثالثا
                لا         نعم :ھل أنت مطلع على المعاییر الدولیة للمراجعة    .1

 : على المعاییر الدولیة للمراجعة فما ھي نسبة إطلاعك مطلع  إذا كنت .2

   % 100 إلى 76من         % 75 إلى 51من         % 50 إلى 26    من    %  25 إلى 06        من % 05أقل من 

                            :لدولیة للمراجعة المعاییر االقوائم المالیة المعدة وفق المعاییر الدولیة للمحاسبة یجب أن تراجع وفقھل ترى بأن   .3

               لا   نعم 

 نعم            لا:  الدولیة للمراجعة ترى بأن تبني الجزائر للمعاییر الدولیة للمحاسبة یستوجب علیھا تبني المعاییرھل  .4

    قة وحقیقیة المعاییر یعطي صورة صادبعد إطلاعك على المعاییر الدولیة للمراجعة ھل تقریر المراجع المعد وفق ھذه  .5

               لا   نعم   :عن القوائم المالیة التي ھي محل المراجعة 

       لا نعم : لومة المحاسبیة لمؤسسةإطلاعك على المعاییر الدولیة للمراجعة ھل ھذه المعاییر تأثر إیجابیا عن المعبعد .6

   نعم            لا  :  یین والأكادیمیین في المعاییر الدولیة للمراجعة ھل ترى بأنھ یستوجب تكوین المھن .7

  SCF النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید تطبیق: الثالث المحور -رابعاً
                   لا    نعم :   SCFھل أنت مطلع على النظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید    .1

 :  فما ھي نسبة إطلاعكSCFلنظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید على ا إذا كنت مطلع  .2

   % 100 إلى 76من         % 75 إلى 51من         % 50 إلى 26    من    %  25 إلى 06        من % 05أقل من 

 :الحقیقیة للمؤسسةعن الوضعیة المالیة  تعبرSCF الجزائري الجدید للنظام المحاسبي المالي القوائم المالیة ھل .3

 لا      نعم        

التي یقدمھا  أفضل من SCFلنظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید  جودة المعلومة المحاسبیة التي یقدمھا اھل .4

 نعم                 لا : PCN لمخطط الوطني المحاسبيا

   لا          نعم: للمعاییر الدولیة للمحاسبة قة  مطابSCFللنظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید ھل القوائم المالیة  .5

 المعاییر الدولیة یجب أن تراجع وفق SCFللنظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید القوائم المالیة  ھل ترى بأن  .6

               لا  نعم                             :للمراجعة

     لا    نعم   :  SCFالنظام المحاسبي المالي الجزائري الجدید كادیمیین في ھل ترى بأنھ یستوجب تكوین المھنیین والأ .7

  .في الأخیر نتقدم لكم بفائق الشكر والتقدیر على الوقت والجھد المبذول في الإجابة على الأسئلة



















































 

  قائمة المصطلحات

American Accounting Association  AAA   

American Institute of Certified Public Accountants AICPA   

Accounting Standards Committee ASC  

Comptabilité Analytique Sectorielle   CAS  

Commitée of Auditing Procedures CPA 

Conseil National de Comptabilité – Algérie –  CNC  

Conseil National de Comptabilité – France – CNC 

Financial Accounting Standards Board FASB 

Financial Accounting Standard Board  FASB  

First In First Out FIFO    

Generally Accepted Accounting Principles GAAP     

International Accounting Standards                    IAS    

International Accounting Standards Board IASB      

International Accounting Standard Committee IASC  

Institute of Chartered Accountants in England and wales ICAEW    

Institute of Chartered Accountants in Scotland ICAS 

International Federation of Accountants IFAC   

International Financial Reporting Interpretations Commitee IFRIC     

International Financial Reporting Statement  IFRS  

International Financial Reporting Standards IFRS    

Interntionl Standards Organisation ISO        

Conseil consultative des normes SAC      

Securities and Exchange Commission SEC      

Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne   OCAM  

Plan Comptable National  PCN    

Plan Comptable Général PCG   

Plan Comptable Sectoriel PCS 

New York Security Exchange   NYSE  


